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 :الإهداء

إلى أرواح شهداء هذا الوطن الغالي، الذین كانوا ولا یزالون نبراسا نهتدي به ومهدوا لنا 

  ...الطریق لأجل الحریة والكرامة والحلم والطموح 

 ...إلى روح والدي الغالي، الذي لم یمهله القدر لیقاسمني هذه اللحظات 

ل التضحیة والدعم الذي قدمته لي على كالتي حملتني وتحملتني الفاضلة، إلى والدتي 

 ...ورعاها الله التبجیل والتعظیم حفظها ا والذي لا یقدر بثمن فلها مني كل عبارات

، من كانت محفزا لي عندما تستكین عزیمتي »سجود بلقیس«إلى غالیتي ابنتي وملیكتي 

 ...لكة سبأ یوما عسى أن تملك حكمة م

 غضبان سمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ج



 

 

 شكر وعرفان

كثیرا الله ونحن نضع لمساتنا الأخیرة لهذا العمل المتواضع لا یسعنا إلا أن نحمد ا

ونشكر له عظیم فضله وجزیل نعمته، نحمده لأنه سهل لنا المبتغى وأعاننا على إكمال 

 .عباده الصالحین الشاكرینهذا العمل المتواضع وهون علینا المتاعب وجعلنا من 

وعلیه، فإني أتقدم بجزیل الشكر والإمتنان إلى إخوتي الأفاضل كل باسمه على 

كل الدعم والمؤازرة من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز، كما لا یفوتني أن أتقدم بعظیم 

إمتناني إلى أختي زهرة وزوجها على كل التسهیلات التي قدموها لي، لكل هؤلاء لهم مني 

 .ل الاعتراف بالجمیلك

قادري »كما أتقدم بأسمى آیات الشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضل المشرف الدكتور 

على جمیل صبره وواسع حلمه وتواضعه ونصائحه العلمیة والإنسانیة والذي « عبد العزیز

 .كان لي شرف الدراسة لدیه في مرحلة الماجستیر وفضل تأطیره لهذا العمل

ذا المقام تقدیم كل الشكر والإمتنان إلى أستاذتي الفاضلة والنبیلة ولا یفوتني في ه

على كل النصائح والدعم المعنوي وعلى إنسانیتها وتواضعها  »بن حمودة لیلى«الدكتورة 

 .الذي غمرتني به

إلى الأستاذ الدكتور علاوة العایب الذي كرس وقته وجهده لتسهیل  كما أتوجه بالشكر

  .مناقشة هذا العمل

  إلى أعضاء لجنة المناقشة الأساتذة الأفاضل كل باسمه والذین تكبدوال الشكر وك

  د



 

  .عناء قراءة ومناقشة هذا العمل المتواضع

  .على كل التسهیلات التي قدمها لي »ثامر غضبان«كما أشكر عمي 

وفي الأخیر فإني أتقدم بالشكر لصدیقاتي الفضلیات واللواتي دعمنني خلال رحلة 

حدة : ، الأستاذة»زوبیدة إقروفة«، الدكتورة »نورة یحیاوي«العمل، الدكتورة إنجازي لهذا 

تریكي شریفة من : حنیفي من جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، وكذلك الشكر إلى الأستاذة

 .-1 - جامعة الجزائر

 .هذا العمل وإخراجحیح حسیني فطوم التي سهرت على تص: وكل الشكر إلى الآنسة

 غضبان سمیة  
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 :  مقدمة

  ،طار المجتمع الدوليإلطالما شكل السلام العالمي مطمحا ومطلبا دولیا سواء في 

قلیمیة أو المجتمع الدولي الحالي ولهذا فقد عملت الدول على محاولة القدیم في حدوده الإ

تي تطرأ على تكیف مع المتغیرات الیة لیو ة الدایجاد نسق تنظیمي فاعل في المنظومة السلمی

وربیة وصولا إلى قلیمیة الأالمجتمع الدولي بین الفترة والاخرى وانطلاقا من التكتلات الإ

 التنظیمات الدولیة مجسدة في عصبة الأمم لم تصل هذه المجهودات إلى الغایة نحو تحقیق 

ور الأمن الدولي، حیث سجلت عصبة الأمم انسحابها من الحیاة الدولیة اثر ظهمطلب السلم و 

دت نتائجها الكارثیة إلى ضرورة إعادة النظر في أسس أمؤشرات حرب عالمیة ثانیة والتي 

البناء السلمي الدولي بالعمل على انشاء منظمة دولیة تعنى بالأبعاد المستقبلیة لمنظومة السلم 

ة والأمن الدولي تقوم على اشتراك جمیع الدول بمختلف عقائدها السیاسیة وانتماءاتها المذهبی

 .   وتبایناتها الاقتصادیة في وضع وتأطیر نظام السلم و الأمن الدولي

ولقد انعكس ذلك في ظهور الأمم المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث جعلت هذه 

من  هم ركیزة یقوم علیها المجتمع الدولي الحالي وذلكألأخیرة حفظ السلم والأمن الدولي ا

نها أن ألكل العوامل والمؤثرات التي من شاواة ووضع حد خلال تكریس قیم العدالة والمس

تشكل خطرا على السلم والأمن الدولي عن طریق حظر كل صور استخدام القوة أو التهدید 

بها في العلاقات الدولیة واحترام سیادة الدول وجعلت هذه المبادئ مرتبطة بشكل طردي بمبدأ 
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أساسا جوهریا لت لافي وقوع النزاعات الدولیة  التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة باعتباره

 .  والحروب في العالم

تساقا مع ذلك، فقد منح میثاق الأمم المتحدة الدول حریة الاختیار بین هذه الوسائل وا

السلمیة لتسویة النزاعات القائمة بینها غایة منه في جعل عملیة قیام مجتمع دولي على أسس 

 .  ي الواقع الدوليالسلم والعدالة عملیة مرنة ف

ولت الأمم المتحدة  أوتفعیلا لدور الوسائل السلمیة في حفظ السلم والأمن الدولي  فقد 

انشاء محكمة العدل الدولیة وجعلها  من خلالاهتماما كبیرا بالتسویة القضائیة وهذا ما انعكس 

تعزیزا لتأثیر من المیثاق و  92الجهاز القضائي الرئیسي للهیئة وفقا لما جاءت به المادة 

مة العدل الأمن الدولي جعل المیثاق من أحكام محكفي عملیة بناء السلم و  العدالةعنصر 

یتعهد كل عضو " بنصهامن المیثاق هذا الالتزام  94/1ذ كرست المادة إالدولیة واجبة التنفیذ 

وتأكیدا ، "قضیة یكون طرفا فیها ةعلى حكم المحكمة في أی أن ینزلمن أعضاء الأمم المتحدة 

على المكانة التي تحظى بها محكمة العدل الدولیة وتأثیر أحكامها على تحقیق السلم والأمن 

الدولي، فقد وضع لها المیثاق آلیة تنفیذیة تقوم على ضمان التنفیذ القسري لأحكام المحكمة 

 .  من المیثاق 94/2والمتمثلة في مجلس الأمن استنادا إلى المادة 

القاعدة العامة في العمل الدولي تقضي بالتزام الدول التي تلجأ وعلى الرغم من أن 

إلى المحكمة لتسویة نزاعاتها بتنفیذ أحكامها بشكل طوعي إلا أن الواقع الدولي أظهر في 

 .  بعض الحالات عزوف وامتناع الدول على الامتثال لأحكام المحكمة
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المرحلة اللاحقة للتسویة القضائیة  لة انتباه الفقه والعمل الدولیین إذ أنأوقد أثارت المس

وصدور حكم قضائي دولي عن محكمة العدل الدولیة لم تحظ بالاهتمام الكافي في 

المعاهدات والمواثیق الدولیة إذ تم التركیز فقط على كیفیة التسویة القضائیة أمام المحكمة  

الموضوع   دون بیان آلیات تنفیذ أحكام المحكمة بشكل دقیق وما زاد من غموض هذا

محدودیة الدراسات التي تناولته إذ ترد جل الدراسات في هذا الاطار على بحث آلیات تنفیذ 

 .  الأحكام الدولیة بشكل عام

ویرد بعض الفقه قلة الاهتمام بمرحلة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة إلى أن أطراف 

الفقهاء یفترضون أن هذا الرضا النزاع لا تلجأ إلى التسویة القضائیة إلا برضاها مما جعل 

 .  یعني حكما قبول الأطراف مسبقا بتنفیذ الحكم الدولي الصادر عن المحكمة في النزاع

 :  تحدید أهمیة  الموضوع

آلیات تنفیذ أحكام محكمة "إنطلاقا من هذه المعطیات تظهر أهمیة تناول موضوع 

ي ضمانات تجسید هذه الأحكام بشكل نظرا لقلة الدراسات فیه ووجوب البحث ف" العدل الدولیة

فعلي، باعتبار هذه الاخیرة ذات أهمیة وأثر بالغ في بناء النظام القانوني الدولي وحفظ السلم 

 .  والأمن الدولي  سواء من خلال مضمونها أو قیمتها القانونیة

فهذه الدراسة تهدف إلى معالجة الاشكالات التي تطرحها مسألة الامتثال لأحكام 

 .  والممارسة الدولیةة العدل الدولیة في أوساط الفقه محكم
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وتزداد أهمیة هذا الموضوع من خلال استجلاء أثر هذه الأحكام وتنفیذها في القوانین 

الوطنیة للدول المعنیة والتي تعد من أشد المسائل تعقیدا وصعوبة بسبب ما تثیره من حساسیة 

من جهة وعدم تنظیمها في التشریعات الداخلیة للعلاقات الخارجیة للدول وتعلقها بالسیادة 

 .  خرىأللدول من جهة 

 :  إشكالیة الدراسة

 بناء على ما سبق ذكره فإن الموضوع قید البحث یتعلق بأثر الطبیعة القانونیة الملزمة

 نإلأحكام محكمة العدل الدولیة في مواجهة الدول التي تصدر ضدها وبصورة أكثر تحدیدا ف

 .  طرح الإشكالیة الجوهریة التالیة لبیتطهذا البحث 

إذا كان النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة قد أكد على الخاصیة الملزمة والنهائیة -

لأحكام المحكمة فهل یعد ذلك ضمانة كافیة لتجسیدها في الواقع العملي الدولي؟ وهل وفق 

ل الدولیة باعتبارها الجهاز میثاق الأمم المتحدة في وضع نظام تنفیذي لأحكام محكمة العد

   ؟القضائي الرئیسي لمنظمة الأمم المتحدة

 :   وتتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات فرعیة نوجزها فیما یلي

هل تشكل أحكام محكمة العدل الدولیة مصدرا منشئا لقواعد قانونیة ملزمة في النظام -

   ؟القانوني الدولي
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تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة؟ وهل بإمكان  ما هي المبادئ التي تحكم عملیة-

المحكمة إلزام الدول بالخضوع لأحكامها باعتبارها الجهة القضائیة الدولیة المباشرة التي 

   ؟أصدرت هذه الأحكام

دماج أحكام محكمة العدل الدولیة في النظم إ و  ما هي الضوابط التي تحكم تنفیذ -

   ؟الداخلیة للدول

یقوم علیها عمل المنظمات الدولیة  لتنفیذ أحكام محكمة العدل   ما هي الأسس التي -

 .  ؟الدولیة وما مضمون سلطات هذه الاخیرة  في هذا المجال

 :  المناهج المتبعة في هذه الدراسة

تقتضي الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة وبقیة التساؤلات الفرعیة التي یطرحها موضوع 

دراسة الأسس التي تقوم هج الوصفي التحلیلي عند محاولة نهذا البحث، الاعتماد على الم

علیها عملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، وذلك من خلال التعرض للطبیعة القانونیة 

لأحكام محكمة العدل الدولیة باعتبارها ترتبط بشكل حتمي بعملیة تنفیذها، وكذلك  عند بحث 

ءا بالتنفیذ الذاتي ومرورا بالتنفیذ عن طریق تدخل وسائل ضمان الامتثال لأحكام المحكمة بد

المنظمات الدولیة، كما استندنا على المنهج الاستقرائي القائم على محاولة  تحلیل نصوص 

بیان وتوضیح  الأسس التي تالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، ومیثاق الأمم المتحدة ل

لاستعانة بقراءة أحكام محكمة العدل الدولیة تؤطر لعملیة تنفیذ أحكام المحكمة إلى جانب ا

للتدلیل على أهمیة القواعد القانونیة التي تضمنتها ودورها في النظام القانوني الدولي، 
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بالإضافة إلى البحث عن موقف التشریعات الداخلیة من مسألة تنفیذ أحكام محكمة العدل 

 .  الدولیة ومدى امكانیة تنفیذها من طرف المحاكم الداخلیة

كما تمت الاستعانة بالمنهج التاریخي عند البحث في خلفیات وظروف نشأة  

النصوص الناظمة لموضوع تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، وبالخصوص النظام الأساسي 

للمحكمة ومیثاق الأمم المتحدة لصلته الوثیقة بتتبع تطور الآلیات التنفیذیة لأحكام المحكمة، 

ت هذه الدراسة على المنهج المقارن كلما تمت المقارنة بین آلیات ومن جهة أخرى استند

التنفیذ الذاتي والتنفیذ في إطار المنظمات الدولیة، وكذلك بین نصوص عهد عصبة 

الأممومیثاق الأمم المتحدة وأثر كل منها في الممارسة الدولیة، وكل ذلك من أجل تسلیط 

ام الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة على أهم المعوقات التي تقف حائلا أم الضوء

ترام أحكام المحكمة والوفاء اقتراح الحلول العلاجیة لهذه المشكلة من أجل ضمان اح ومحاولة

ن الدولي وفقا لخطة مفصلة وتعزیز دور محكمة العدل الدولیة في تحقیق السلم والأم بها

 .  توضیحهمثلما سیأتي  وشاملة

التساؤلات التي تطرحها هذه الدراسة اعتماد خطة   تقتضي الإجابة على مختلف

مفصلة، بدایة من الباب الأول الذي خصصناه لدراسة وبحث ضمانات التنفیذ الذاتي لأحكام  

محكمة العدل الدولیة من خلال تقسیمه إلى فصلین، حیث تضمن الفصل الأول بحث الإطار 

حیث استعرضنا أهم العناصر المرتبطة  القانوني لإلزامیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

بآلیة التنفیذ الذاتي لأحكام المحكمة إذ تناولنا الطبیعة القانونیة لأحكام محكمة العدل الدولیة 
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في المبحث الأول، في حین تطرق المبحث الثاني إلى إبراز أهم ممیزات عملیة تنفیذ أحكام 

 .  محكمة العدل الدولیة

ثاني من هذا الباب مناقشة الآلیة الذاتیة لتنفیذ أحكام محكمة بینما حاولنا في الفصل ال

العدل الدولیة في شقیها، التنفیذ الطوعي لأحكام المحكمة استنادا إلى القاعة العامة في 

لى نصوص میثاق الأمم المتحدة في المبحث الأول، إلى جانب التنفیذ وإ القانون الدولي 

لة التي صدر الحكم لصالحها على اعتبار أن صاحب الذاتي عن طریق الوسائل المتاحة للدو 

الحق له سلطة المطالبة بهذا الحق والسعي نحو تحصیله وهو ما یعكسه مضمون المبحث 

 .   الثاني

أما الباب الثاني من هذه الدراسة، فقد خصصناه للحدیث عن وسائل تأمین الامتثال 

للمنظمات الدولیة، حیث استهلینا   لأحكام محكمة العدل الدولیة في إطار التنفیذ الجبري

الفصل الأول بتحلیل ومناقشة تنظیم میثاق الأمم المتحدة لاختصاص الأجهزة الأممیة  وباقي 

المنظمات الدولیة للتدخل لوضع أحكام المحكمة موضع التطبیق، وقسمناه إلى مبحثین، حیث 

م محكمة العدل الدولیة جاء في المبحث الأول التعرض لسلطات مجلس الأمن في تنفیذ أحكا

على ضوء المیثاق، على اعتبار أنه یشكل الجهاز التنفیذي للأمم المتحدة والمنوط به التنفیذ 

من المیثاق، في حین تناولنا في المبحث  94/2القسري لأحكام المحكمة وفقا لنص المادة 

ر باقي أجهزة الثاني الضمانات الدولیة الأخرى لتنفیذ أحكام المحكمة من خلال دراسة دو 
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الأمم المتحدة في هذا المجال، وبحثنا مساهمة وأثر تدخل كل من الوكالات المتخصصة 

 .  والمنظمات الإقلیمیة في تأمین المساعدة على تجسید أحكام المحكمة واقعیا

وانتهینا في الفصل الثاني من هذا الباب إلى محاولة الوقوف على جملة الإشكالات 

نفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، سواء من الناحیة النظریة أو من التي تطرحها مسألة ت

براز أهم نقاط الضعف التي تكتنف وإ الناحیة العملیة في المبحث الأول، كما أتینا على تحدید 

الآلیة التنفیذیة الدولیة مع عرض لمجموعة من الاقتراحات لتدعیم نظام التنفیذ الدولي  في 

 .  التنفیذ المنظماتي وهو ما جاء في المبحث الثانيجانبیه التنفیذ الذاتي و 

 وقبل الولوج في استعراض ومناقشة عناصر هذا الموضوع لا بد من الإشارة منذ

 البدایة، أنه على الرغم من أهمیة دراسة مسألة آلیات تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة في

 قدة إلا أن نقص الدراساتالدولي وما تثیره من إشكالات صعبة ومع القانوني النظام

المتخصصة في هذا الموضوع وكذلك غیاب تنظیم دقیق له في میثاق الأمم المتحدة ضاعف 

من صعوبات البحث فیه خاصة وأن مجمل الدراسات والبحوث في هذا الشأن اكتفت 

بالحدیث عن سلطة مجلس الأمن في تنفیذ أحكام المحكمة بشكل مقتضب دون التركیز على 

دابیر العملیة للمجلس في هذا الإطار، كما غیبت دور باقي الآلیات التنفیذیة في هذا بیان الت

  . الموضوع
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  الباب الأول

 ضمانات التنفیذ الذاتي لأحكام محكمة العدل الدولیة

 تحتل محكمة العدل الدولیة أهمیة كبیرة بین أجهزة الأمم المتحدة فإلى جانب كونها     

للمنظمة فإنها أیضا إحدى وسائل التسویة السلمیة للنزاعات الجهاز القضائي الرئیسي 

 الدولیة، وهذه المكانة تجعل من الأحكام التي تصدرها المحكمة ذات أثر بالغ في منظومة

الأمن الدولي وكذلك في تطور النظام القانوني الدولي وهذا ما یرتبط بشكل طردي  السلم و 

ستلزم تجملة من الإشكالات القانونیة والعملیة  لة تنفیذها حیث أن هذا الموضوع یثیرأبمس

بحث وتقصي هذه الإشكالات ودراسة العوامل المرتبطة بها سواء تعلق الأمر بالطبیعة 

بحث  القانونیة لهذه الأحكام أو بالإطار القانوني لتنفیذها، وهذا ما یفرض في هذه الدراسة

لمحكمة  الأمم المتحدة والنظام الأساسيالطابع الإلزامي لتنفیذ هذه الأحكام على ضوء میثاق 

ل، ثم التطرق إلى الوسائل المباشرة لتنفیذ أحكام المحكمة انطلاقا العدل الدولیة في فصل أو 

  .  من التنفیذ الذاتي المرتبط بإرادة أطراف الحكم في فصل ثان
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  ولالفصل الأ 

 ةالنطاق القانوني لإ لزامیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولی  

الزامیتها من نصوص النظام الأساسي ام محكمة العدل الدولیة حجیتها و تستمد أحك     

للمحكمة ذاتها، وهي مبادئ مكرسة في القانون الدولي، تجعل من أحكام المحكمة ملزمة 

ونهائیة غیر قابلة للطعن أو الاعتراض علیها من قبل أطراف النزاع وترتب أثرها في 

ا، بحیث یلتزم الأطراف بالوفاء بمضمون هذه الأحكام وفقا للمیثاق جهتهم من یوم صدورهامو 

 وهو الذي یحدد الإطار القانوني لإلزامیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، وهو ما یدعونا

 إلى تناول الطبیعة القانونیة لأحكام محكمة العدل الدولیة في مبحث أول ثم التطرق إلى

  .  رها ذات طابع سیاسي في مبحث ثانممیزات عملیة تنفیذها باعتبا
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  المبحث الأ ول

 الطبیعة القانونیة لأحكام محكمة العدل الدولیة

تتمیز أحكام محكمة العدل الدولیة إضافة إلى كونها ملزمة ونهائیة، بأنها صادرة عن 

الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة، بحیث أن عملیة صدورها تخضع لعدة شروط 

ط تحدد ماهیتها باعتبارها تشكل محل عملیة التنفیذ وهذا ما سنقوم بدراسته في المطلب وضواب

الأول، إلى جانب التعرض لخصائص أحكام محكمة العدل الدولیة في المطلب الثاني، لكونها 

  .  ذات أثر على عملیة التقاضي أمام المحكمة وكذلك على أطراف النزاع
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  المطلب الأول

 حكام المحكمة محل التنفیذماهیة أ

إن تحدید مفهوم الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة ودراسته تعد من أهم 

م المحكمة حیث سنتناول مفهوم الأحكام القضائیة االمسائل والموضوعات المرتبطة بتنفیذ أحك

اسة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة في الفرع الأول، ثم نأتي في الفرع الثاني على در 

الشروط الواجب توافرها لاستصدار حكم عن محكمة العدل الدولیة بالحدیث عن القواعد 

القانونیة الدولیة الواجبة التطبیق على النزاعات الدولیة المحالة على المحكمة باعتبارها محل 

تعرض الإجراءات القانونیة وأسلوب استصدار هذه سعملیة التقاضي، أما في الفرع الثالث فسن

حكام، كما نتعرض إلى أنواع الأحكام القضائیة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة الأ

 بهدفتحدید أثر كل منها على العملیة التنفیذیة وهو ما یتضمنه الفرع الرابع، وننتهي إلى تمییز

هذه الأحكام باعتبارها أعمالا قضائیة تتضمن حلولا قانونیة للنزاعات القائمة أمام المحكمةعن 

إصدارات المحكمة وأعمالها القانونیة الأخرى ومحلها من التنفیذ وهو ما سنتطرق إلیه باقي 

 .  في الفرع الخامس
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  :الفرع الأول

 مدلول الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولیة

لم تتضمن نصوص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ولا میثاق الأمم المتحدة 

ائي الدولي الصادر عن محكمة العدل الدولیة والذي یكون محل تنفیذ كما تعریفا للحكم القض

من المیثاق، حیث اختلفت الفرضیات حول مدى شمول هذه المادة  94نصت علیه المادة 

لكل الأعمال القانونیة التي تصدرها المحكمة وهو ما یقتضي ضرورة تحدید مفهوم الحكم 

لامتثال له بمقتضى المادة سالفة الذكر، كما القضائي الذي یفرض على أطراف النزاع ا

یتوجب توضیح الماهیة القانونیة للحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولیة من أجل 

 .  تمییزه عن باقي الأعمال القانونیة التي تصدرها المحكمة من حیث الإلزامیة

 تعریف الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولیة  : أولا

دف الحكم القضائي الدولي الصادر عن محكمة العدل الدولیة إلى وضع حد نهائي یه

لمرحلة التقاضي، وهو بذلك یتوصل إلى تسویة نهائیة للنزاع المطروح أمام المحكمة ویمهد 

لمرحلة جدیدة من العلاقات بین أطراف النزاع مؤسسة على القانون الدولي من خلال احترام 

  . مضمون الحكم وتنفیذه

 تختص  الحكم تنصرف إلى إیجاد حل قانوني لمختلف النزاعات التي ولئن كانت غایة  

 نما أیضا في تحدید مدلوله وطبیعتهإ بها المحكمة، فإن أهمیته لا تنحصر فقط في تنفیذه، و 

 الحكم ویقینیته أمام أطراف النزاع، ةالقانونیة ومداه، فهذه العناصر من شأنها أن تؤكد حجی
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ب الآخر من هذه الأهمیة حول تحدید مدلول الحكم الصادر عن محكمة العدل ولعل الجان

الدولیة هو تقاطع هذا الأخیر مع باقي الأحكام الدولیة الصادرة سواء عن محاكم التحكیم 

الدولیة أو المحكم الجنائیة الدولیة أو حتى المحاكم الداخلیة، حیث أن توضیح هذا التمایز 

كل منها خصوصیة سواء تعلق الأمر بالإجراءات أو الأثر القانوني بین هذه الأحكام یجعل ل

 .  وكذلك خصوصیة الأجهزة القضائیة التي تصدرها

إلى جانب ذلك، نجد أن الحكم القضائي الدولي الصادر عن محكمة العدل الدولیة 

باعتباره عملا قانونیا یتقاطع مع مجموعة الأعمال القانونیة الأخرى الصادرة عن ذات 

المحكمة، من حیث التسمیة والمضمون والغایة الإلزامیة، وفي هذا الإطار نجد أن محكمة 

، وتوصیات "Décisions"، وكذلك قرارات "Jugements,arrêts"العدل الدولیة تصدر أحكاما 

، كما "Ordres"، وأوامر قضائیة "suggestions"، ومقترحات ""recommandations قضائیة 

، كما أن اختصاصها الاستشاري یمنحها سلطة تقدیم أراء Vœux"1" أنها تعبر عن آمال

"advisory opinions, des Avis consultatifs"استشاریة 
فتنوع اختصاصاتها المنازعاتیة،  2

والاستشاریة وسلطتها باتخاذ إجراءات تحفظیة یساهم في إثراء أعمالها القانونیة والتي 

 .  وحفظ السلم والأمن الدوليتهدفكلها لتسویة النزاعات الدولیة 

                              

، المجلة المصریة للقانون الدولي، "جزاء عدم الامتثال للإجراءات التحفظیة في محكمة العدل الدولیة"الأشعل، الله عبد ا -  1

 . 315، ص 1978، 34المجلد 
أحمد نایف ضاحي الشمري، دور محكمة العدل الدولیة في تطویر منظمة الأمم المتحدة،منشورات الحلبي : نقلا عن - 2

  .57، ص 2015، 1ة، بیروت، طالحقوقی
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 اختلافبواتساقا مع ما سبق ذكره، فإن هذه الإصدارات التي تنطق بها المحكمة 

مسمیاتها وأغراضها وأثارها القانونیة قد أحدثت اختلافا ولبسا بین فقهاء القانون الدولي، 

ف النزاع لزامیة هذه الأعمال في مواجهة أطراإ تعلق الأمر بمسألة مدى حجیة و خاصة إذا 

من المیثاق علیها، فهل تشمل هذه المادة كل الأعمال  94/1ومدى انطباق نص المادة 

القانونیة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، فیما یتعلق بالتنفیذ سواء في شقه المنازعاتي أو 

الاستشاري أو ما یخص التدابیر المؤقتة؟ للحدیث عن هذه المسألة یجدر بنا العودة إلى 

 94والمادة  61- 60- 59ص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وبالتحدید المواد نصو 

من المیثاق في فقرتها الأولى، ففي النصوص الفرنسیة اعتمد المیثاق في نص هذه المادة 

من نفس ) 2(للدلالة على حكم المحكمة محل التنفیذ، بینما الفقرة" Décision"على مصطلح 

والذي یقابله في اللغة العربیة حكم للدلالة على " jugement" مصطلحالمادة فقد أو ردت 

، وبین مصطلح قرار وحكم، یرى الفقهاء وجود 1الحكم محل التنفیذ من طرف مجلس الأمن

اختلاف كبیر، إضافة إلى ذلك هناك تمایز اصطلاحي بین الحكم والقرار في نصوص 

 jugementتوظفان مصطلح حكم  61و 60 النظام الأساسي للمحكمة ففیما نجد أن المادتین

                              

یتعهد كل عضو من أعضاء الأمم - 1:"من المیثاق قد وردت كالتالي 94نشیر هنا إلى أن الترجمة العربیة لنص المادة  -1

  .  المتحدة أن ینزل على حكم محكمة العدل الدولیة في أیة قضیة یكون طرفا فیها

بما یفرضه علیه حكم تصدر المحكمة فللطرف الآخر أن یلجأ إلى إذا امتنع أحد المتقاضین في قضیة ما عن القیام  - 2

مجلس الأمن، ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك، أن یقدم تو صیاته، أو یصدر قرارا بالتدابیر التي یجب اتخاذها لتنفیذ هذا 

ل في اللغة الفرنسیة لاصطلاح ، والملاحظة هنا أن الترجمة العربیة في كلا الفقرتین اعتمدت على مصطلح حكم المقاب"الحكم

Jugement دون تفریقبینهما وهو ما یجعل الأمر أكثر لبسا في اعتماد النص العربي أو الفرنسي عند دراسة هذا الموضوع  . 
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 قرار للدلالة على الحكم النهائي والقطعي) Décision(یستعمل كلمة  59نجد نص المادة 

 الحائز على حجیة الشيء المقضي فیه والذي یتضمن تسویة نهائیة للنزاع أي یدل على

 .  الحكم في الموضوع

ة العدل الدولیة لا یقدم أي توضیح والواقع أن كلا من المیثاق والنظام الأساسي لمحكم

عون تفرقة فقهیة بین كل ضجعل من فقهاء القانون الدولي ی أو تمییز بین هذه المفردات، مما

من مصطلح حكم وقرار ویعتبرون أن الحكم ینصرف إلى ما یصدر عن المحكمة متضمنا 

یتضمن كل ما  حجیة الشيء المقضي فیه فاصلا بشكل نهائي في النزاع، بینما مصطلح قرار

صدر عن المحكمة سواء الأحكام القضائیة أو الأوامر باعتبار أن الحكم القضائي هو جزء ی

 94/1، وعلى الرغم من ذلك فإن الفقهاء انقسموا فیما مدى شمول المادة 1من كل وهو القرار

 Kelsenوكلسن  Rosenneمن المیثاق لكل ما یصدر عن المحكمة، فذهب كل من روزین 

من المیثاق یمس الأحكام النهائیة الفاصلة في  94/1الالتزام الوارد في المادة  إلى أن

  .  2امر القضائیةمل على القرارات بما في ذلك الأو موضوع النزاع ولا یشت

 كما أنه لا یمتد إلى الآراء الاستشاریة باعتبارها لا تتضمن حجیة الشيء المقضي

 من المیثاق تشمل كل من الأحكام النهائیة 94/1، وذهب فریق آخر إلى أن المادة 3هفی

 امر القضائیة استنادا إلى مصطلح قرار الوارد في نصالصادرة عن المحكمة وكذلك الأو 

                              

 .55أحمد نایف ضاحي الشمري، المرجع السابق، ص : نقلا عن -  1
 .  315، المرجع السابق، ص "ي محكمة العدل الدولیةجزاء عدم الامتثال للإجراءات التحفظیة ف"الأشعل، الله عبد ا -  2

3 -Attila Tanzi, problems of Enforcement of Decisions of International court of justice and the 

law of the united nations, E.J.I.LM, VOL.6, No.4, 1995, pp  
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بالتدابیر المؤقتة أو  المادة ذاتها مما یعبر عن كل إصدارات المحكمة بما فیها الأوامر

 LaGrandجدل كبیر في قضیة وهو ما أكدته محكمة العدل الدولیة بعد  الإجراءات التحفظیة

عندما أكدت على إلزامیة التدابیر  2001بین ألمانیا والولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

ن كان سبب الإلزام إ من المیثاق حتى و  94/1، مما یجعلها تدخل ضمن نظام المادة 1المؤقتة

المحكمة بحیث  یختلف منه في الأحكام الموضوعیة عما هو في التدابیر المؤقتة الصادرة عن

أن الأولى تستند إلى حجیة الشيء المقضي فیه، بینما الثانیة تستنبط إلزامیتها من خاصیتها 

الوقائیة التي تهدف إلى الحد من تفاقم النزاع وهو ما سنأتي على دراسته بشيء من التوضیح 

الاصطلاحي والتفصیل فیما سیأتي لا حقا من هذه الدراسة، ولعل اللبس الذي یكتنفه الجانب 

فیما یتعلق بأحكام محكمة العدل الدولیة یعود لكون أن مصطلح الحكم القضائي الدولي 

اختلاف هذه  نأ ذلك  لم یرد بمسمى واحد في الفقه والقضاء الدولیین، - بشكل عام

یعود إلى طبیعة وخصوصیة الجهاز القضائي الدولي الذي ینطق بهذه القرارات  المسمیات

   2.القضائیة

                              

 .  58 - 57 أحمد نایف ضاحي الشمري، المرجع السابق، ص: نقلا عن -  1

، منشورات الأمم المتحدة )2002 - 1997(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة : أنظر -

 . 212، ص St/Leg/ser.F/1 ،2002نیویورك، وثیقة رقم 
لح قرار وسائل إن تطور القضاء الدولي ساهم في إثراء الجانب الاصطلاحي لمفردات الحكم الدولي، فقد ورد مصط[- 2

في الأعمال الصادرة عن لجنة المطالبات وكذلك محاكم التحكیم المختلطة ولجان التوظیف  Décisionsالتسویة المنازعاتیة 

بالنسبة للقرارات محاكم التحكیم الدولیة، كما ورد  Sentenceالتي ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة، وكذلك نجده یرد بمعنى 

مرادفا للحكم أو القرار الصادر على الأجهزة القضائیة الدولیة في عهد عصبة الأمم سابقا أو تلك  Arrêtأیضا مصطلح 

، حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته ]الصادرة عن محكمة العدل الدولیة في ظل الأمم المتحدة حالیا

 .  12، ص 2007، 2وضمانات تنفیذه، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط
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ا یكن من أمر حول اختلاف المسمیات المرتبطة بالحكم القضائي الدولیالصادر ومهم

عن محكمة العدل الدولیة، فإن تحدید نطاق دارستنا یتعلق بالأحكام محل التنفیذ أي التي 

من المیثاق، ولعل إدراج هذه المقاربة الاصطلاحیة یجعلنا  94/1تدخل ضمن مجال المادة 

ا یتعلق بالأحكام النهائیة الفاصلة في النزاع أي الأحكام نتوصل إلى أن مجال دراستن

القضائیة التي تجوز على حجیة الشيء المقضي فیه والمتعلقة بموضوع النزاع، كما أن 

من المیثاق على أوامر التدابیر  94/1دراستنا تشمل أیضا على مدى انطباق نص المادة 

عدل الدولیة باعتبار أن هذه الأخیرة قد المؤقتة أو التدابیر المؤقتة الصادر عن محكمة ال

 .  2001لاغراند عام  LaGrandأكدت على الزامیتها كما سبق الإشارة إلیه في قضیة 

التدابیر المؤقتة لا بد من محاولة تحدید تعریف یز بین كل من الأحكام النهائیة و وللتمی

ا إلى أن نصوص نشیر هنلصادر عن محكمة العدل الدولیة، و الحكم القضائي الدولي ا

المیثاق والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لم تتضمن أي إشارة لمفهوم الحكم أو القرار 

الصادر عن محكمة العدل الدولیة، مما یدفعنا إلى البحث في الدراسات الفقهیة عن مدلول 

 قیقالحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولیة وهو ما یسجل افتقارا إلى تحدید د

 یذهب معظم الفقه إلى إعطاءه تعریفات تتسم بالعمومیة لمفهوم الحكم القضائي الدولي، إذ

 ذلك أنها تتحدث عن جمیع الأحكام الدولیة دون تمییز مع ذكر لعناصر الحكم الدولي دون

بحث في ماهیته القانونیة وهو ما اعتمده كل من الأستاذ جمعة صالح حسین عمر حیث 

صدور القرار النهائي والملزم عن جهة لها ولایة "القضائي الدولي هو اعتبر أن الحكم 
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، وكذلك حذى حذوه 1"القضاء وفقا لأحكام القانون الدولي متضمنا حسما لنزاع قانون دولي

عمل قانوني صادر في صورة قرار من محكمة دولیة مؤقتة أو :" الأستاذ علي إبراهیم بأنه

جمیع العناصر الجوهریة للوظیفة القضائیة، أي قرار محكمة مؤسسة بصورة دائمة متضمنا 

مبني ومؤسس على أسباب قانونیة فاصلا في نزاع ما، ملزم للأطراف في الدعوى، بات 

ثر إجراءات حضوریة كفلت إمستقلة عن الأطراف في نزاع على  ونهائي صادر عن هیئة

التعریف بدوره یركز على  ، ونلاحظ أن هذا2"فیها جمیع حقوق الدفاع والمساواة بین الخصوم

 .  خصائص الحكم الدولي وعلى عناصره التي تضمن صدوره صحیحا من دون شوائب

عمل :" وبالمقابل نجد أن الأستاذ أحمد بلقاسم یعرف الحكم القضائي الدولي على أنه    

لدولي قانوني ینطوي على فكرة العلاقة التبادلیة أي تلك العلاقة التي تنشئها قواعد القانون ا

بین التصرف المقصود والتقییم الذي یرتبط به، فهذا التقییم حسبه یمثل التكییف القانوني 

 للتصرف وتترتب عنه أثار قانونیة والتي تسري في مواجهة الأطراف أو الطرف الذي صدر

   3".الحكم بصدده

 ى، فیماوالواقع أن أحكام محكمة العدل الدولیة تتمیز عن باقي الأحكام الدولیة الأخر 

لزامیة التنفیذ إ القانونیة، و  ن اجتمعت معها في الآثارإ تعلق بإجراءات التقاضي والصدور و ی

صیة إلى جانب كونها تصدر عن كام محكمة العدل الدولیة ذات خصو وهو ما یجعل من أح

                              

جمعة صالح حسین محمد عمر، القضاء الدولي وتأثیر السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدولیة، دار النهضة العربیة،  -  1

 .  157، ص 1997القاهرة، 
 .  13، ص 1996علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -  2
 .  222، ص 2005ار هومة، الجزائر، أحمد بلقاسم، القضاء الدولي، د -  3
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بأن :" علي عبوالله الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة، وهو ما عبر عنه الأستاذ عبد ا

القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولیة هو القرار النهائي والثابت والذي تصدره الحكم 

ا تالمحكمة استنادا إلى قواعد القانون الدولي العام بشأن نزاع قانوني بین دولتین أو أكثر اتفق

   1".على إحالته إلى المحكمة

كمة العدل ومن خلال ما سبق یمكن اقتراح تعریفنا للحكم القضائي الصادر عن مح

عمل قانوني صادر عن المحكمة في نزاع دولي بین دولتین أو أكثر یشمل :" الدولیة بأنه

على جمیع العناصر الإجرائیة والموضوعیة ومستندا إلى قواعد القانوني الدولي، وملزما 

 ".  لأطراف النزاع ومنظما لحقوق وواجبات كل دولة طرف في الدعوى القائمة أمام المحكمة

 تكییف الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولیة  : ثانیا

أحكام محكمة العدل ونیة للأحكام الدولیة بشكل عام و لقد تنازع مسألة الطبیعة القان

الدولیة على وجه الخصوص عدة آراء فقهیة، فهناك من یرى أن هذه الأحكام عبارة عن 

 نیة وینتهي رأي فقهي آخر إلى أن هذهاتفاق بینما یتجه رأي آخر على اعتبارها واقعة قانو 

 الأحكام تدخل ضمن الأعمال القانونیة الصادرة عن جهاز قضائي دولي یتمتع بالشخصیة

 القانونیة، وفي هذا سنتعرض إلى التكییف القانوني لأحكام محكمة العدل الدولیة باعتبارها

 .  تصدر نهائیة وملزمة وترتب حقوق وواجبات على أطراف النزاع

                              

، 11، السنة 8، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد"دور المنظمات الدولیة في تنفیذ أحكام القضاء الدولي"علي عبو، الله عبد ا -  1

 .  207، ص 2006، 30عدد 
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الرأي القائل بكون  Salvioliد تبنى الفقه الإیطالي وعلى رأسهم الأستاذ سالفیولي فق

سواء كان صادرا عن محاكم التحكیم أو عن محكمة دولیة  1الحكم الدولي عبارة عن اتفاق

دائمة كمحكمة العدل الدولیة، واستند في ذلك إلى كون الحكم ما هو إلا إعلان لإرادات الدول 

القضاء الدولي، فسواء كان ذلك عبر اتفاق أو مشارطة التحكیم أو استنادا إلى  المتنازعة أمام

اتفاق الأطراف باللجوء إلى محكمة العدل الدولیة، فإن الحكم الذي تصدره محكمة العدل 

حداث أثر قانوني ادة الأطراف لإالدولیة بناء على هذه النظریة ما هو إلاات فاق یعبر عن إر 

كلها تنصب حول نفي حقیقة كون ید من الانتقادات لهذه النظریة و العدمعین، غیر أنه وجه 

الحكم الدولي اتفاقا سواء كان صادرا عن محكمة تحكیم أو محكمة عدل دولیة، ذلك أن 

الاتفاق الذي بموجبه یحیل الأطراف النزاع على محكمة العدل الدولیة، هو تعبیر عن إرادة 

للنزاع الواقع بینهم، وأن تخویلهم هذه السلطة لمحكمة الأطراف في قبول التسویة القضائیة 

صدار إ لتي لها الحق في نظر النزاع و العدل الدولیة یجعل منها الإرادة القضائیة الوحیدة ا

حكم ملزم للأطراف مرتبا لآثاره في مواجهتهم، وبالتالي فإن الأخذ بهذه النظریة یفقد المحكمة 

ضائیة، فالعبرة أن إرادة الدولتنحصر في رفع الدعوى حدود سلطتها في ممارسة وظیفتها الق

 .  ولیس في نشوء الحكم أو الحق الذي یتضمنه الحكم

أنه لا  هذا الرأي واعتبر أن التسلیم به غیر صحیح، وذلك Morelliوقد انتقد الفقیه مور یللي 

تسویة النزاع یمكن تصور الحكم الذي ینهي النزاع على أنه اتفاق شأنه في ذلك شأن الاتفاق ب

                              

 .  یلیها وما 75حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  1
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أمام المحكمة، بل ذهب الفقیه مور یلي إلى اعتبار الحكم واقعة قانونیة تستند إلى المبادئ 

 .  1ا قانونیةللقانون الدولي العام وینتج أثار الأساسیة 

وقد انتهى الفقه المعاصر إلى رأي مخالف والذي یجد تأییده لدى غالیة فقهاء القانون 

لدولي الصادر عن محكمة العدل الدولیة عملا قانونیا یرتب أثارا الدولي، حیث یعتبر الحكم ا

 Baladoreقانونیة في مواجهة أطراف النزاع، وأید هذا الرأي كل من الفقیه بلادوربالیري 

pallieri  وكذلك الفقیهانperassi وEnriqueso
، فبالنسبة إلى هؤلاء فإن الحكم عبارة عن 2

ولي على اعتبار أن الأطراف قد قاموا بإحالة النزاع عمل قانوني منسوب إلى القاضي الد

أن هذه الأخیرة تملك سلطة النظر في موضوع النزاع وفقا لقواعد و رادتهم إلى المحكمة وفق إ

القانون الدولي، وعلى هذا الأساس فهي تملك أهلیة قانونیة لتسویة هذا النزاع وا ٕ صدار حكم 

ویحدد الحقوق والواجبات، فعلى الرغم من أن النزاع یرتب أثارا قانونیة على أطراف النزاع 

ذ وإ ما مستقلا عن تلك الإرادة، یحال إلى المحكمة بإرادة الأطراف إلا أن المحكمة تصدر حك

المطروح  ني محله الحكم الذي یسوي النزاعقانونیة دولیة لإنشاء تصرف قانو أنها تملك سلطة 

 .  3أمامها

                              

 .  181أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  -  1
 .  90حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  2
 .  183أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  -  3
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 ا كون محكمة العدل الدولیة هي الجهاز القضائيوالحق أن هذا الرأي یبدو منطقی

الرئیسي للأمم المتحدة وهي كذلك عند إصدارها للأحكام القضائیة تقوم بعمل قانوني مؤسس 

 .  على قواعد القانون الدولي وعلى إرادة الأطراف المتنازعة، هذا من جهة

طة تسویة ومن جهة أخرى، فإن محكمة العدل الدولیة هي الوحیدة التي تملك سل

النزاع بعد أن یتم إحالته من طرف الدول، وبناء على ذلك تصیر إرادة الدول محددة في تقدیم 

الأدلة والقیام بالمرافعات الشفویة وتقدیم العرائض المكتوبة وهنا تبدأ سلطة المحكمة باعتبارها 

دولیة وما یترتب عن محكمة تنازع وقانون لتقییم الوقائع وفق ما یتناسب مع القواعد القانونیة ال

 .  ذلك من حقوق والتزامات على عاتق أطراف الدعوى

  :الفرع الثاني

 شروط صدور الحكم القضائي عن محكمة العدل الدولیة

یمر صدور حكم قضائي عن محكمة العدل الدولیة بعدة شروط تحدد الاطار القانوني 

بحیث نظمت نصوص النظام  طراف النزاع،أالذي ینظم عملیة التقاضي ویكرس المساواة بین 

الأساسي لمحكمة العدل الدولیة طریقة إصدار المحكمة لحكم حائز على حجیة الشيء 

المقضي فیه ومشتملا على جمیع العناصر التي تجعل منه حكما صحیحا قابلا للتنفیذ وغیر 

مشوب بأي سبب من أسباب البطلان التي قد یتحجج بها الطرف المدین للتهرب من الوفاء 

 .  الحكم أمام المحكمةب
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 فلا بد أن تتوافر في الدعوى القائمة أمام المحكمة الشروط المتعلقة بتحدید

 الاختصاص القضائي للمحكمة ووجود نزاع دولي قائم بالفعل بین الأطراف، وأن یحتكم هذا

 النزاع أمام المحكمة إلى قواعد القانون الدولي العام، وتظهر قیمة هذه الشروط من أجل

 .   ان صحة الحكم وخلوه من العیوب التي تمس حجیته ضم

 أن یكون الحكم صادرا وفقا للولایة القضائیة للمحكمة : أولا

من المعلوم أن أساس اختصاص محكمة العدل الدولیة لتسویة النزاعات الدولیة، یقوم 

ضائیة كقاعدة عامة على رضا أطراف النزاع، أي أن إرادة الدول واعترافها بالولایة الق

من النظام  34/1للمحكمة، وحدها من تحرك الدعوى أمام المحكمة وفقا لنص المادة 

الأساسي للمحكمة، فإن الدول دون غیرها من أشخاص المجتمع الدولي الأخرى، من تملك 

أهلیة التقاضي أمام المحكمة، فلا یمكن للمنظمات الدولیة برغم تمتعها بالشخصیة القانونیة 

المجتمع الدولي التقاضي أمام المحكمة، كما لا یمكن للمحكمة ممارسة أو باقي أشخاص 

 .  وظیفتها القضائیة من تلقاء نفسها أو فور إخطارها بنشوب نزاع دولي معین

من النظام الأساسي فیمكن تقسیم الدول التي لها  35والمادة  34ومن خلال المادة 

ى جانب الدول المنظمة إلى النظام الحق في التقاضي أمام المحكمة إلى ثلاث فئات فإل

الأساسي للمحكمة والأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تعتبر تلقائیا عضوة بالنظام الأساسي 

یعتبر جمیع :" قولهابمن المیثاق  93/1للمحكمة باعتباره ملحقا بالمیثاق وهو ما أكدته المادة 

  ".  ساسي لمحكمة العدل الدولیةأعضاء الأمم المتحدة بحكم عضویتهم أطرافا في النظام الأ
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وأما الفئة الثانیة فتتعلق بالدول التي لیست منظمة إلى الأمم المتحدة وتنظم إلىالنظام 

التقاضي أمام  الأساسي للمحكمة، فالمیثاق والنظام الأساسي للمحكمة، یجیز لتلك الدول حق

منالمیثاق، ویتم  93/2 من النظام الأساسي وكذلك المادة 35/2المحكمة وفقا لنص المادة 

 1ذلك من خلال شروط تحددها الجمعیة العامة بكل حالة بناء على توصیة من مجلس الأمن

، وكذلك لشتنتاین العام 1947وهو ما حدث مع سویسرا قبل انضمامها للأمم المتحدة العام 

1950  . 

ها لیست طرفا أما الفئة الثالثة، فهي الدول التي لیست عضوا في الأمم المتحدة كما أن

في النظام الأساسي للمحكمة، وتكون راغبة في التقاضي أمام المحكمة فقد أجازت لها المادة 

ض نزاعاتها أمام هذه الأخیرة وفق الشروط التي من النظام الأساسي للمحكمة، عر  35/2

، والذي یشتمل على قبول هذه 1946یحددها مجلس الأمن والتي تضمنها قراره الصادر سنة 

دول جمیع الالتزامات التي یفرضها النظام الأساسي للمحكمة وكذلك المیثاق بما في ذلك ال

من المیثاق وتحمل المصاریف والنفقات التي تحددها  94تنفیذ أحكام المحكمة وفقا للمادة 

   2.المحكمة أثناء سیر الدعوى

لیة تحدد وفق وفي هذا السیاق، فإن ولایة المحكمة القضائیة للنظر في النزاعات الدو 

من هذا النظام، فإن المحكمة تختص بجمیع  36نظامها الأساسي واستنادا على نص المادة 

لتي نظمها المیثاق أو التي االقضایا التي یعرضها علیها المتقاضون، وتشمل جمیع المسائل 

                              

 .  145، ص 2008، القانون الدولي لحل النزاعات، دار هومة، الجزائر، اللهعمر سعد ا -  1
 .20 - 19، ص 1محمد خلیل الموسى، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط -  2
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تضمنتها المعاهدات والاتفاقات بین الدول، وبناء على ذلك فلا یمكن للمحكمة أن تجبر 

لةما دون رضاها على المثول أمامها، فالقضاء الدولي الحالي یستند في مجموعه على دو 

   1.الدول، ولا بد من موافقة هذه الأخیرة على منح المحكمة اختصاص تسویة النزاع بینها إرادة

وعلى هذا الأساس فیمكن للدول المتنازعة عرض نزاعاتها أمام محكمة العدل الدولیة 

ن أطراف النزاع أو اتفاق یبرم بین الدول المعنیة للتعبیر عن رضاها بإحالة وفقا لاتفاقیة بی

كون هنا أمام الاختصاص الاختیاري، أو نو " Compromis"النزاع القائم بینها إلى المحكمة 

ول الاختصاص الإلزامي للمحكمة وفقا بقالمحكمة القضائیة من خلال إعلان قد تقوم ولایة 

للدول التي هي أطراف في " ظام الأساسي للمحكمة والتي جاء فیهامن الن 36/2لنص المادة 

هذا النظام الأساسي أن تصرح في أي وقت بأنها بدأت تصریحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق 

خاص تقر به للمحكمة بولایتها الجبریة في نظر جمیع المنازعات القانونیة التي تقوم بینها 

 :  ى كانت هذه المنازعات القانونیة تتعلق بالمسائل التالیةوبین دولة تقبل الالتزام نفسه، مت

  تفسیر معاهدة من المعاهدات    -أ 

 . أیة مسألة من مسائل القانون الدولي - ب 

 . تحقیق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي - ت

   .نوع التعویض المرتب على خرق إلتزام دولي ومدى هذا التعویض - ث

                              

 397.  ، ص 1997، 5أحمد أبو الوفاء، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط -1
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 لولایة الجبریة لمحكمة العدل الدولیةلالمادة السالفة الذكر تضع إطار  ناء علیه فإنوب

 للولایة) أي قبل نشوء النزاع(من خلال تصریح مسبق تعلق فیه الدول القبول المسبق 

 الإلزامیة للمحكمة وبخصوص النزاعات التي تشمل إحدى المواضیع التي نصت علیها المادة

یكون في مواجهة  الجبرياسي للمحكمة، فالتزام الدول بالاختصاص من النظام الأس 36/2

 . 1الدول التي قبلت الاختصاص ذاته

أن منح المحكمة الولایة الإجباریة «  « André Oraisonمن جهة أخرى، یرى الأستاذ      

بالنظر في النزاعات التي تنشأ وفقا لهذه المواضیع والإشكالات، یعد في حد ذاته تطبیق 

مل المحكمة بل أن الدول التي تقبل بهذه الولایة الإلزامیة في هذا الإطار تصنع حدود لع

معینة هي المحرك الأول لالتزاماتها أمام المحكمة فعلى الرغم من وجود آلیة القضاء 

في هذا -باختصاص المحكمة «  « Simone Dreyfusالإجباري على حد تعبیر الأستاذة 

وهو ما نجده في  2الدول اهیا إلا أنه یبقى محدودا فیما تقر تقبلیكون إلزامیا ومس - النطاق

الممارسة الدولیة، حیث أن العدید من الدول قبلت نظام القضاء الإجباري وقامت بالتحفظ 

 .  على بنوده أو سحب تصریحاتها في القضایا التي كانت أطر افا فیها أمام المحكمة

                              

ام الشرط الاختیاري، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون سنة الخیر قشي، تقییم نظ- : لمزید حول هذا الموضوع أنظر -  1

 .  20طبع، ص 

-André Oraison, « le déclin de la clause facultatif de juridiction obligatoire », révue de droit 

international et de sciences diplomatiques et politiques, Genève,  

vol 77, N°:1, janvier- Avril 1999, p 96.   
2 -Ibid, pp : 95-96. 
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 ام الأساسي للمحكمة تؤكد أنه في حالةمن النظ 36/6المادة  إضافة إلى ذلك، فإن

 وجود تعارض أو نزاع فیما یتعلق باختصاص المحكمة فإن هذه الأخیرة هي الجهة المخولة

) Compétence de compétence(بالفصل في هذا النزاع وهي التي تقرر مدى اختصاصها 

ر ممارسة هذه إذ یعد ذلك مبدأ جوهریا یحكم ولایة المحكمة القضائیة، إذ لا یمكن تصو 

  1.الوظیفة ما لم تكن المحكمة مختصة

 أن یكون الحكم صادرا بمناسبة نزاع دولي : ثانیا

إن منح محكمة العدل الدولیة سلطة النظر في النزاعات الدولیة وتسویتها، یعتبر 

اختصاصا ثابتا لها بمقتضى نصوص المیثاق ونظامها الأساسي، فقد جاء التأكید على ذلك 

من نظامها الأساسي، على أنها الجهاز  1من المیثاق وكذلك المادة  92ادة في نص الم

من النظام الأساسي على أن ولایة  36/1القضائي الرئیسي للأمم المتحدة، كما نصت المادة 

المحكمة تشمل جمیع القضایا التي یعرضها علیها المتخاصمون كما تشمل جمیع المسائل 

وعلى هذا الأساس فالمحكمة " لاتفاقات المعمول بهاالمنصوص علیها في المعاهدات وا

تفصل في جمیع النزاعات التي تحال إلیها من قبل الدول المتنازعة، والتي تقبل التقاضي 

أمامها وبالرجوع إلى فكرة النزاع الدولي، فقد عرفه البعض بأنه خلاف ینشئ بین دولتین على 

مصالحهما الاقتصادیة أو السیاسیة أو موضوع قانوني أو حادث معین أو بسبب تعارض في 

النزاع "، كما ذهب الأستاذ علي إبراهیم إلىأن 1العسكریة وتباین حججهما القانونیة بشأنها

                              

 .  209-208علي عبو، المرجع السابق، ص الله عبد ا: نقلا عن -  1
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الدولي ینشأ عقب تضاد وجهات النظر، حیث تعتبر دولة ما عن ادعاء هذه دولةأخرى كأن 

بالرفض أو  دعاءصطدم هذا الاوی اتطلب منها إصلاح وضرر أو أن تتبنى سلوكا معین

ع الدولي الذي یكون محل الدعوى أمام محكمة العدل اوعلى هذا النحو فإن النز  1"ومةالمقا

 .  الدولیة هو الاختلاف في وجهات النظر بین دولتین أو أكثر وتباین إدعاءاتهما القانونیة

ن محكمة العدل الدولیة دو مكن تصور قیام دعوى قضائیة أمام وفي هذا الإطار، فلا ی

وجود نزاع دولي، ویجب الإشارة في هذا المقام إلى أن نصوص المیثاق والنظام الأساسي 

لمحكمة العدل الدولیة لم تتضمن أي تعریف للنزاع الدولي غیر أن المحكمة في قضیة 

، قد أكدت 1974بین فرنسا من جهة وأسترالیا ونیوزلندا من جهة أخرى سنة  النوویةالتجارب 

لوظیفتها القضائیة لا یتم إلا بشرط وجود نزاع فلا یمكن لها القیام بعملها على أن ممارستها 

   2.في ظل غیاب نزاع دولي قائم بذاته

عدم :" كما أن المحكمة الدائمة للعدل الدولي سابقا عرفت النزاع الدولي على أنه

    3".الاتفاق حول مسألة من الواقع أو القانون

  

  

 

                              

 .37قضاء الدولي، المرجع السابق، ص علي إبراهیم، تنفیذ أحكام ال -  1
 .  128لسابق، ص ، المرجع ا)1991 - 1948(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن المحكمة العدل الدولیة،  -  2
، ورد هذا التعریف في الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة في قضیة 10علي جمعة صالح، المرجع السابق، ص  -  3

 .  1924أوت  30مافروماتیس بتاریخ 
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   إلى قواعد القانون الدولي أن یكون الحكم مستندا: ثالثا

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على المصادر  38نصت المادة 

القانونیةالتي تستند إلیها المحكمة عند فصلها في المنازعات الدولیة المطروحة أمامها وهي 

 :  كماجاءت في نفس المادة السالفة الذكر على النحو التالي

لخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول الاتفاقیات العامة وا -   أ

 .  المتنازعة

 . العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال -   ب

 . مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة -   ت

عام في مختلف أحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء والمؤلفین في القانون الدولي ال -   ث

الأمم ویعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتیاطیا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

59 . 

ي النزاع بناء على كما أتاحت الفقرة الثانیة من نفس المادة للمحكمة بأن تفصل ف

 .  الإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلكقواعد العدل و 

كأساس لتحدید مصادر القانون الدولي إلى  38ار المادة وتدرج الفقه الدولي على اعتب

جانب ذلك فقد قسم الفقه الدولي هذه المصادر إلى أصلیة تتضمن المعاهدات والعرف 

والمبادئ العامة للقانون، بینما اعتبر كل من أحكام القضاء والفقه ومبادئ العدالة والانصاف 

 .  مصادر احتیاطیة
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ة القانونیة في عملیة التقاضي أمام محكمة العدل فهذه المصادر تشكل المرجعی

ة احتراما الدولیة، فأهمیتها لا تنحصر فقط في كفالة تسویة النزاعات الدولیة على أسس قانونی

         1.نما تساهم في اكتشاف القواعد القانونیة الدولیة وتحدید مضمونهاللشرعیة الدولیة، وإ 

لمصادر القانون الدولي لا یعني بالضرورة أن  38وفي هذا السیاق، فإن تحدید المادة 

هذه المصادر تستند إلى تدرج عملي معین، فلا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن المادة 

نما إ و في ذكرها لهذه المصادر لم تقصد وضع تدرج إلزامي على قضاة المحكمة الالتزام به  38

یة الدولیة بحسب الأهمیة التي تفرضها من هو حصر لأهم المصادر المنشئة للقاعدة القانون

خلال الواقع الدولي والممارسات الدولیة، فغني عن البیان أن المعاهدات الدولیة تعد من أولى 

وأهم طرق تنظیم العلاقات الدولیة وتحظى باحترام من قبل الدول المتعاقدة وهو ما جعلها في 

عن توافق إرادتین أو أكثر بهدف تنظیم  ، فالمعاهدات تعبر38مركز الصدارة في نص المادة 

، ودون 2العلاقة بینهما، أو هي اتفاق بین أشخاص القانون الدولي لإحداث نتائج قانونیة معینة

الخوض في أصناف المعاهدات وطرق إبرامها فالرائج لدى الفقه الدولي وجود نوعین من 

تها بالمعاهدات الثنائیة والتي المعاهدات، تلك التي تبرم بین دولتین فقط ویصطلح على تسمی

                              

ص ، 2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، بدون طبعة، "المعاهدات والعرف"كمال زغوم، مصادر القانون الدولي،  -  1

42  . 

  : حول هذا الموضوع أنظر أیضا -

عبد الكریم عو ض خلیفة، أحكام القضاء الدولي ودورها في إرساء قواعد العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون، دار  -

 .  54، ص 2009الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

عات، دراسة قانونیة حول قضیة لوكیربي، الدار الجماهیریة مفتاح عمر درباش، ولایة محكمة العدل الدولیة في تسویة المناز  -

 .  48، ص 1999، 1للنشر والتوزیع والإعلان، ط 
 .  49كمال زغوم، المرجع السابق، ص  -  2
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، بحیث تخص 1تتعلق بتنظیم حالة قانونیة للدول المتعاقدة وترتب أثار معینة بین هذه الأطراف

بالاتفاقیات الخاصة، بینما المعاهدات العامة  38أطرافها دون غیرهم وهو ما عبرت عنه المادة 

 2د عامة في العلاقات الدولیةوالتي تسمى كذلك المعاهدات الشارعة، هي التي تتضمن قواع

نما تنصرف إلى الدول جمعیها فهي تضع قواعد عامة إ لا تمتد إلى دول دون الأخرى و فأثارها 

 .  ملزمة للكل

وعلى هذا الأساس، فإن محكمة العدل الدولیة تلتزم بتطبیق مضمون هذه المعاهدات 

ة التي تحظى بها سواء كانت معاهدات خاصة أو عامة، وبالرغم من الأهمیة الكبیر 

المعاهدات العامة في الممارسة الدولیة ككل وفي قضاء محكمة العدل الدولیة إلا أن القضایا 

المعروضة أمامها غالبا ما تجد تطبیقا للمعاهدات الخاصة باعتبارها تمثل رأي الأطراف 

3.المتنازعة
 

الدولیة وفي  إلى جانب المعاهدات، یحظى العرف الدو لي بأهمیة كبیرة في الممارسة

كمصدر أصلي للقانون الدولي،  38قضاء محكمة العدل الدولیة، وقد نصت علیه المادة 

فالعرف بهذا  ،4ویعد العرف بمثابة حجة نابعة عن التعامل العام الذي یكتسب قوة القانون

الوصف هو ذلك التواتر في العمل الدولي على إتباع سلوك معین والاعتقاد بإلزامیته لتنظیم 

                              

 .  149مفتاح عمر درباش، المرجع السابق، ص  -  1
 :  لمزید من التفصیل حول موضوع المعاهدات أنظر -  2

، بدون 2009في القانون الدولي العام، المصادر، دار هومة للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر،  عبد العزیز قادري، الأداة -

 .  وما بعدها 105طبعة، ص 
 .  149مفتاح عمر درباش، المرجع السابق، ص : نقلا عن -  3
 .373عبد العزیز قادري، المرجع السابق، ص  -  4
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لعلاقات التبادلیة بین الدول واحترام التزاماتها وهو على ذلك یتأسس على واقعة التكرار ا

المادي لسلوك دولي وهو ما یشكل الركن المادي للعرف وكذلك تقبل الدول لهذا السلوك 

باعتباره قانونا ملائما، وهو ما یصطلح علیه في الفقه الدولي بالركن المعنوي للعرف، ویعبر 

ن ناحیة أخرى على الركن المعنوي للعرف بأنه العامل النفساني للدول والذي یضفي الفقهاء م

علیه طابع الإلزام أي یتولد على ذلك الشعور والاعتراف بإلزامیته لدى أشخاص المجتمع 

1.الدولي فالاقتناع بهذا التصرف لدى أشخاص القانون یجعل العرف نافذا في النظام القانوني
 

، فالمحكمة أیضا عند تسویتها للنزاعات المطروحة أمامها تستعین إضافة إلى ما سبق

بالمبادئ العامة للقانون حال غیاب نص اتفاقي أو عدم وجود قاعدة عرفیة تنطبق على 

معطیات النزاع المنظور فیه، ویذهب غالبیة الفقه إلى أن المقصود بها مجموعة من المبادئ 

لنظم القانونیة في مختلف الدول وتكون عامة بحیث أن الأساسیة التي تستند علیها وتقر بها ا

أن هذه المبادئ تجد تطبیقاتها في  إذ، 2تطبیقها لا یخالف طبیعة الأشیاء في الشؤون الدولیة

جمیع النظم القانونیة في العالم وهذا ما یعكس صورة العمومیة لدیها إذ أن استقاء هذه 

نما إ یشكل اختلافا و  یقاتها على الشؤون الدولیة لاالمبادئ من النظم القانونیة الداخلیة وتطب

وكذلك التعویض " العقد شریعة المتعاقدین"اء لقواعد القانون الدولي ومن ذلك مبدأ یعد إثر 

                              

وما بعدها،  73عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق، ص : ضاأنظر أی. 175كمال زعوم، المرجع السابق، ص  -  1

 :  وأیضا

 -Anne-Hélène Béranger, « la réelecture de l'article 38 du statut par la cour internationale de 

justice », in,Charlambus Apostoladis,(Sous-dire), « les arrêts de la C.I.J », op.cit, p 115-116.   
 .  105مفتاح عمر درباش، المرجع السابق، ص  -  2
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 على الضرر في المسؤولیة الدولیة والتزام من قام بهذا الضرر بإصلاحه ومبدأ حجیة الشيء

 تح المجال أمام القاضي الدولي للاستعانة بها، فهذه المبادئ ثابتة ومستقرة تف"المقضي فیه

 ة سواء كان النقص یتعلقضوتفادي عدم وجود قواعد قانونیة یطبقها على القضایا المعرو 

1.بالقواعد الإجرائیة أو الموضوعیة
 

من المادة ) 3(ورغم الجدل الذي أثاره مصطلح الأمم المتمدنة الذي جاءت به الفقرة 

لعامة للقانون، إلا أن غالبیة الفقه یذهب إلى اعتبار أن هذه العبارة واقترانها بالمبادئ ا 38

 رغم تناقضها مع ما جاء به المیثاق في مادته الثانیة فیما یتعلق بالمساواة في السیادة بین

نما جاء ووردها وإ الدول فهي حسب الفقه لا تشكل عقبة نحو الاستعانة بالمبادئ العامة، 

صوص جاء في بدایته متسما بالطابع الأوربي وأن واضعوا النظام باعتبار أن نشأة هذه الن

 .  الأساسي للمحكمة، استندوا إلى الوضع القائم آنذاك على الساحة الدولیة

وفي هذا الإطار، فإن المحكمة تلجأ إلى المصادر القانونیة الاستدلالیة لتطبیقها على 

وأقوال فقهاء القانون الدولي إلى  النزاع المعروض أمامها وتتضمن كل من أحكام المحاكم

 .  جانب قواعد العدالة و الإنصاف متى اتفق الأطراف على ذلك

وبالنسبة لأحكام المحاكم ورغم أن الممارسة القضائیة لمحكمة العدل الدولیة قد أثبتت 

في الكثیر من القضایا استعانة المحكمة بأحكام سابقة صادرة عنها للاستدلال بها في قضایا 

 ابهة، إلا أن مسألة السوابق القضائیة تطرح إشكالیة، فمن جهة تتعلق بمدى إمكانیة عودة مش

                              

 .445عبد العزیز قادري، المرجع السابق، ص  -  1
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 من نظامها الأساسي تتضمن حجیة 160والمادة  59المحكمة إلى هذه السوابق لكون المادة   

لأطرافها،  الحكم بالنسبة لأطراف النزاع وفي حدود النزاع المطروح بحیث أن أثرها لا یمتد إلا

لمحكمة  ى الرغم من ذلك فإن غالبیة الفقه والواقع القضائي الدولي لا یستبعد استدلالاوعل

بأحكامها السابقة على أساس أن هذه الأحكام تصدر بناء على قانون دولي ملزم للجماعة 

لدولیة، وحیث أن المحكمة هي أحد الأجهزة التي تستدل على أحكام القانون الدولي وتبین ذلك ا

   2.حكم القضائيفي صورة ال

ومن جهة أخرى، أن اعتماد محكمة العدل الدولیة للسوابق القضائیة یخص مصطلح 

أحكام المحاكم فهل المقصود به هنا المحاكم الدولیة أم المحاكم الوطنیة، وفي هذا الصدد 

د یرى غالبیة الفقه الدولي استبعاد أحكام المحاكم الوطنیة بحیث أن أحكام هذه الأخیرة لا یمت

أثرها خارج إطار الإقلیم الذي صدرت فیه عملا بمبدأ إقلیمیة القوانین والأحكام، فالمحاكم 

الوطنیة تصدر أحكاما تعبر عن إرادتها ولا تصلح لأن تكون إثبات للإرادة الشارعة الدولیة بل 

   3.ما یعبر عن تلك الإرادة هي المحاكم الدولیة على حد رأي الأستاذ الغنیمي

                              

لا یكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بینهم وفي خصوص النزاع الذي : "من النظام الأساسي 59تنص المادة  -  1

غیر قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدلوله تقوم  انهائییكون الحكم :" فتنص على 60، أما المادة "فصل فیه

 ".  المحكمة بتفسیره بناء على طلب أي طرف من أطرافه
محمد طلعت الغنیمي، بعض الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي العام، قانون الأمم، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -  2

 .  271، ص 1974
 .  269المرجع نفسه، ص  -  3
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 والإنصاف، لفقهاء وتستند إلى قواعد العدالةرا فإن المحكمة لها أن تستدل بأقوال اوأخی     

 ، فهو یشمل المؤلفات الفقهیة في القانون الدولي وآراء الفقهاء1ففیما یخص الفقه الدولي

 بصفتها وسیلة مساعدة للاستدلال على وجود القاعدة القانونیة الدولیة، فیفید ذلك في تحدید

عدة القانونیة وفهمها وتفسیرها وتحدید مداها، وقد تساهم في إنشاء قاعدة جدیدة من مفهوم القا

   2.خلال تكرار العمل بها أو تقریرها ضمن نصوص معاهدة تصادق علیها الدول

فهي عبارة عن قواعد مكملة تلعب دورا هاما  3الإنصافأما ما یتعلق بقواعد العدالة و 

انونیة على أطراف النزاع وتمنح هؤلاء مساحة أكبر من في التخفیف من ضغوط القواعد الق

الحریة في اختیار القواعد الموائمة لوضعهم في النزاع المطروح على المحكمة فهي في نهایة 

أن اللجوء إلى قواعد  38المطاف تنصب في مصلحة أطراف النزاع ویتضح من خلال المادة 

ة أطراف النزاع ذاتهم ویتم ذلك عن العدالة والإنصاف من طرف المحكمة مشروط بموافق

                              

مجموع الآراء القانونیة التي یقدمها الكتاب والجمعیات العلمیة وما یتوصل إلیه الجامعیون :" یعرف البعض الفقه على أنه - 1

من تنظیر وتصورات وحوصلة واستنتاجات بعد البحوث المعمقة حول القضایا المطروحة في القانون الدولي دون أن تكون 

، عبد العزیز قادري، المرجع "لذین یتبعونها سواء كانوا من الدول أو المنظمات الدولیةملزمة لأشخاص القانون الدولي، ا

 .  474السابق، ص 
 .  152مفتاح عمر درباش، المرجع السابق، ص : نقلا عن -  2
نجلیزي تجد قواعد العدالة و الإنصاف أصولها في فقه روما القدیم من خلال القانون البریتوري، وكذلك في الفقه الا" -  3

ویعرفها الفقیه هدسون بأن هذه القواعد تتیح للمحكمة أن تقیم حكمها على اعتبارات مستوحاة من الضمیر وروح العدالة، و 

یعرف العدالة بأنها مجموعة من المبادئ یوحي بها العقل وحكمة التشریع، لذا فإن فكرة العدالة فكرة مرنة تختلف بسبب الزمان 

 .  153ص  ، المرجع نفسه،"والمكان
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الإنصاف حیث یضمن أطراف النزاع ذلك في اتفاق العدالة و طریق ما یسمى ببنود تطبیق 

   1.بینهم ینص على الفصل في القضیة أمام القاضي أو المحكم وفق هذه المبادئ

 الأطراف  تتعلق بمصلحة  القواعد لا  هذه  إلى أن  هذا الصدد  نشیر في  ومن المهم أن  

 نما تمنح للمحكمة سلطة إكمال النقص الذي یعتري قواعد القانون الدولي مما یجعلإ فقط و 

مرونة  إضافة إلى ذلك فهي تمنح للمحكمة 2أحكام المحكمة بناء على ذلك ذات طبیعة منشئة

 .  التعامل مع النزاعات الدولیة

  :الفرع الثالث

 ةصدور الحكم القضائي عن محكمة العدل الدولی إجراءات

یتجلى الهدف من دراسة إجراءات صدور حكم عن محكمة العدل الدولیة وأسلوب 

صدوره، في توضیح الأسس القانو نیة التي تقوم علیها عملیة استصدار الحكم، بحیث أن 

صدور الحكم صحیح یضمن مصداقیته أمام أطراف النزاع، ویكرس حجیته مما لا یدع مجالا 

   .للتشكیك فیه أو الطعن بالبطلان

فالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة قد وضح الإجراءات المتعلقة بسیر الدعاوى 

اللغات الرسمیة التي تجري بها المرافعات وهي الفرنسیة  39أمامها، بحیث تضمنت المادة 

صدار الحكم بها، إ الاتفاق على اختیار إحداها و  ینفوالانجلیزیة على أنه یجوز لكل من الطر 

 .  المادة للأطراف أو أحدهما اختیار لغة أخرى غیر اللغات الرسمیة كما تجیز هذه

                              

 .483 - 482عبد العزیز قادري، المرجع السابق، ص  -  1
 .  51الشمري، المرجع السابق، ص  نایف أحمد ضاحي -  2
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عمل وكلاء أطراف النزاع ومستشاریهم أو المحامون الممثلون  42كما نظمت المادة 

لهم أمام محكمة العدل الدولیة ویتمتع هؤلاء بجمیع المزایا والإعفاءات لأداء عملهم وتضمن 

  . یم الدفوع والأدلة لإثبات حقوق موكلیهملهم المحكمة كامل الاستقلالیة لتقد

من النظام الأساسي للمحكمة على تقدیم الإجراءات الكتابیة  43كما نصت المادة 

والشفویة، فتشمل الإجراءات الكتابیة على عرض المذكرات والعرائض لدى المحكمة والخصوم 

ستندات التي من شأنها وتقدیم الإجابات والردود، وتتضمن إلى جانب ذلك كافة الوثائق والم

ثبات الحقوق المتنازع علیها بین أطراف النزاع، ویقوم مسجل وإ أن تفید في سیر الدعوى 

المحكمة بتوضیح الطریقة والمواعید التي تقررها المحكمة، كما تحرص المحكمة على حصول 

 .  كلا أطراف النزاع على صورة مطابقة للأصل عن المستندات والوثائق المقدمة

فیما یتعلق بالإجراءات الشفویة أمام المحكمة فإنها تتعلق بالمرافعات الشفویة التي  أما

یقدمها الوكلاء والمستشارون والمحامون مع تدعیمها بشهادات الشهود وأقوال الخبراء الذین 

 .  تقوم المحكمة بتعیینهم

ن خلال وكل إعلان أو إجراء تقوم به المحكمة یتم إبلاغه إلى الدول المتنازعة م

كما تضمنت نفس المادة في فقرتها  44/1مستشاریهم أو وكلائهم أو محاموهم بحسب المادة 

الثانیة أن هذا الإجراء یسري أیضا على كل تحقیق تقوم به المحكمة في تسویة النزاع، أما 

من النظام الأساسي لمحكمة  45فیما یتعلق بعمل المحكمة أثناء الجلسات فقد نصت المادة 

في حالة وجود مانع أو حائل و ة الجلسات وتنظیمها ر ادالدولیة على أن الرئیس یقوم بإ العدل
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للقیام بوظیفته یقوم مقامه نائبه فإذا تعذر عن هذا الأخیرة القیام بأعمال رئاسة الجلسات 

 .  ة الجلساتر ادیحول النظام الأساسي للمحكمة لأقدم القضاة الحاضرین صلاحیة إ

من النظام الأساسي ما لم تقم  46ة علنیة طبقا لنص المادة وتكون جلسات المحكم

المحكمة نفسها بخلاف ذلك أو أن یتقدم أحد المتقاضون بطلب یتضمن عدم السماح 

 .  بحضور الجمهور

من النظام  53 - 52 -51 - 50 -49 - 48 -47إلى جانب ذلك فقد نظمت المواد 

المحاضر وتعیین المواعید وقبول الأساسي إجراءات عمل المحكمة فیما یتعلق بتسجیل 

اع الشهود وغیرها من الإجراءات التي تضمن حقوق سمالمستندات وطلبات إجراء التحقیقات و 

 .  الأطراف والسیر الحسن للجلسات أمام المحكمة مما لا یدع مجالا للطعن في مصداقیتها

 من على وجوب عمل محاضر لكل جلسة ویتم التوقیع علیها 47فقد نصت المادة 

طرف مسجل المحكمة والرئیس والغایة من ذلك هو إثبات الحیثیات التي تم تقدیمها أثناء 

المرافعات كما أكدت نفس المادة على أن المحضر یعد محضرا رسمیا لكل ما یدور أثناء 

 .  الجلسات

فقد منحت للمحكمة سلطة تنظیم جمیع الترتیبات اللازمة لسیر القضایا  48أما المادة 

یین شكل تقدیم الطلبات من طرف المتقاضین والمواعید والطرق المتعلقة بتلقي مع تع

 .  البیانات
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للمحكمة أن تطلب من المتقاضین أو وكلائهم تقدیم المستندات  49كما أجازت المادة 

أو البیانات المتعلقة بموضوع الدعوى ولها أن تقوم بذلك حتى قبل بدأ المرافعات ولها أن 

 .  رسمیا ثباتهوإ عن ذلك  تسجل أي امتناع

سلطة اتخاذ إجراءات التحقیق وذلك بأن تطلب من  50وللمحكمة أیضا بحسب المادة 

فرد أو جماعة أو لجنة أو هیئة تختارها القیام بالتحقیق في مسألة ما من شأنها أن تفید سیر 

لها أن الدعوى، وأن تعین المحكمة على الإحاطة بموضوع النزاع بشكل دقیق وواضح، كما 

تطلب رأي هؤلاء في أي من الأمور الفنیة التي تتطلب الخبرة ففي بعض القضایا لا یتوقف 

نما یتطلب الأمر تعیین خبراء وفنیین وإ النزاع  الأمر عند النظر في الأدلة المقدمة من أطراف

التقنیات لإثبات هذه الأدلة ومثال ذلك القضایا المتعلقة بتحدید الحدود البریة أو البحریة وفق 

 .  1العلمیة

إجراء المسائلات المتعلقة بالدعوى والتي تطرح على الشهود أو  51كما نظمت المادة 

 .  من اللائحة الداخلیة للمحكمة 30الخبراء وفقا للشروط التي أشارت إلیها المادة 

وبعد تلقي الأسانید والأدلة في المواعید المحددة من طرف المحكمة فلهذه الأخیرة  

قبول أي أدلة كتابیة أو شفویة من أحد أطراف الدعوى إلا بقبول الأطراف الآخرین  عدم

 .  52بحسب المادة 

                              

 .279، ص  2009دي خطاب، الإثبات أمام القضاء الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مهأحمد رفعت  -  1
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فحرص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على تنظیم المواعید وتحدیدها، یهدف 

إلى تنظیم مرفق القضاء الدولي، فعدم ضبط هذه الإجراءات یفقد المحكمة هیبتها، كما من 

 .  ن یجعل من عملیة التقاضي سطحیة وغیر ممنهجةشأنه أ

من النظام الأساسي للمحكمة نظمت حالة تخلف  53وفي السیاق ذاته نجد أن المادة 

ثبات ادعاءاته إ لسات أو عجز دفاعه عن تأكید و أو غیاب أحد أطراف النزاع عن حضور الج

م وتقو  الحكم له بطلباته، ففي هذه الحالة جاز للطرف الآخر أن یتقدم بطلب للمحكمة یتضمن

 37و 36المحكمة في كذلك وضع بالتأكد من تمتعها بولایة القضاء استنادا لأحكام المادتین 

 .  الطرف من ذات النظام والتثبت من صحة الوقائع والقانون للحكم بالطلبات المقدمة من هذا

وبعد أن  54ادة فقد تناولت مقتضیات صدور الحكم، فبحسب الم 55و 54أما المواد      

یفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون من المرافعات وعرض القضیة تعلن المحكمة إغلاق 

باب المرافعة وتسحب هیئة المحكمة المكونة من القضاة للمداولة، بحیث تكون المداولات 

في الفصل في جمیع المسائل برأي أكثریة القضاة  55سریة إذ تقوم المحكمة بحسب المادة 

حاضرین وفي حالة تساو ي أصو ات القضاة یرجح صوت الرئیس أو القاضي الذي ینوب ال

 .  عنه

ولعل الهدف الأول والأخیر من ضبط هذه الإجراءات واحترامها هو احترام الشرعیة 

الإجرائیة أمام محكمة العدل الدولیة باعتبارها الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة وما 

ا في تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة وحفظ السلم والأمن الدولي تنبني علیه مهمته
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فاحترام الجانب الإجرائي أمام قضاء محكمة العدل الدولیة من شأنه أن یخلق نظام مرافعات 

دولي ینظم أصول المحاكمات الدولیة ویحترم الشرعیة الدولیة ویشكل ضمانة للوفاء بأحكام 

 .  القضاء الدولي

ا الإطار ولئن كانت المواد السابقة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وفي هذ

قد بینت الإجراءات الواجب إتباعها أثناء سیر الدعوى سواء من الخصوم أطراف النزاع أو 

 من المحكمة ذاتها، فإن هذا النظام لم یغفل مسألة تسبیب الحكم والشكل المفرغ فیه، وهي

 ا النظام الأساسي بمسألةة الحكم، ویعود سبب اهتمام واضعو مسألة مهمة ترتبط بصح

 ائمةالتسبیب وانفراد مادة بذلك أن العدید من الأحكام الدولیة الصارة قبل نشوء المحكمة الد

محكمة العدل الدولیة وبالأخص أحكام التحكیم لم تكن تتضمن سرد الأسباب للعدل الدولي و 

عل العدید من هذه الأحكام محل شبهة وطعن ببطلانها القانونیة والأسانید لصدورها مما ج

واستعمال ذلك بحجة التملص من تنفیذها وعلى هذا الأساس تضمن النظام الأساسي لمحكمة 

 56العدل الدولیة وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي سابقا، في المادة 

یبین الحكم الأسباب التي بني  -1:" النص على تسبیب الحكم وجاء في نص هذه المادة

، وبالتالي فإن هذه المادة تشكل "ویتضمن أسماء القضاة الذین اشتركوا فیه - 2. علیها

الأساس القانوني لتوضیح الأسباب والمبررات القانونیة التي أسست علیها المحكمة حكمها 

حكام باعتبارها من وعلى الرغم من أن الأنظمة والقوانین الداخلیة تأخذ بقاعدة تسبیب الأ
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، إلا أنه أدرج متأخرا في أنظمة المحاكم الدولیة سواء كانت محاكم 1قواعد النظام العام

التحكیم أو المحاكم الدائمة كالمحكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولیة، وینصرف 

حكم الصادر عن إلى سرد الأسباب الواقعیة والقانونیة التي تبرر ال" تسبیب الأحكام"مفهوم 

، وغایة التسبیب تتجه إلى ضمان مصداقیة المحكمة وحیادتها اتجاه 2المحكمة التي أصدرته

 موضوع الدعوى والأطراف، كما أنه یقدم التعلیلات للحلول القانونیة للنزاعات المطروحة أمام

 المحكمة، بحیث توضح المحكمة في هذا الجانب القواعد القانونیة الواجبة التطبیق،

 من النظام الأساسي مما 38والتیتستقیها من مصادر القانون الدولي العام الواردة في المادة 

یساهم في ضمان الرقابة على شرعیة هذه الأحكام وفي حالة خلو هذه الأخیرة من الأسانید 

، یمنح الخصوم حق الطعن فیه والتملص من 3القانونیة فإنها تشكل عیبا جوهریا في الحكم

  . تنفیذه

وبناء على سبق فإن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة ینقسم إلى ثلاثة أقسام 

 :  أساسیة وتتضمن

                              

 .  52انات تنفیذه، المرجع السابق، ص حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي حجیته وضم -  1
، حیث تمت الدعوة إلیه من طرف 1899وقد تم إتباع هذا النظام القانوني منذ مؤتمر لاهاي  -.52المرجع نفسه، ص   -  2

 .  واعتباره قاعدة عامة وضمانة في قانون التحكیم والقضاء الدولي العام) White(وتم الأخذ به منذ قضیة  Martensالأستاذ 
 .  249جمعة صالح حسین محمد عمر، المرجع السابق، ص  -  3



 

50 

  

شتمل على كل العناصر الضروریة المشكلة لهیئة المحكمة وموضوع یو  :القسم الأول

القضیة وأطرافها وممثلیهم، وسرد الوقائع وتحلیلها وعرض الاستنتاجات والأدلة القانونیة التي 

 . 1محكمة من قبل الأطرافالتم تقدیمها إلى 

من الحكم فیشتمل كما سبق على عرض الأسانید القانونیة وكذلك  القسم الثانيأما 

أسباب وحیثیات الحكم بصورة واضحة ودقیقة ویرتبط هذا الجزء من الحكم بأهم جزء في 

مة، إذ یأتي مبتدئا والذي یتضمن قرار المحك Dispositifالحكم والذي یتعلق بمنطوق الحكم 

والتي تعلن عن " arrêtsحكمت المحكمة "أو "  la cour est décidé -"قررت المحكمة"بعبارة 

 بمعنى الإعلان عن ،2نهایة مرحلة المرافعات والتوصل إلى الإجابة على طلبات الأطراف

 إلى قواعد نهایة الدعوى المرفوعة أمام المحكمة والوصول إلى تسویة قانونیة للنزاع استنادا

 . القانون الدولي

فمنطوق الحكم یشكل الجزء الأهم في حكم المحكمة إذ یعرض مجموع الحقوق 

والالتزامات الواقعة على أطراف النزاع ویقوم بتسویة نهائیة للنزاع وفي هذا الجزء من الحكم، 

فقا قد یشتمل على التأكید على حق متنازع علیه لأحد الخصوم أو قد یكون منشئا لحق و 

بمقتضیات قواعد القانون الدولي، كما أنه قد یتضمن فرض تعویضات مالیة كما هو الحال 

 .  بالنسبة لأحكام المسؤولیة الدولیة ولهذا یصبح الحكم ملزما لأطراف النزاع وواجب التنفیذ

                              

 .  177-176أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص : حول هذا الموضوع أنظر -  1
2  -  Carlo SANTULLI, Droit du contentieux international, Domat droit public, librairie générale 

de droit et de jurisprudence, EJA, Montecréstien, 2005, p 258.   
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ویتم التوقیع على الحكم من طرف رئیس المحكمة والمسجل وتتم تلاوته في جلسة 

محكمة العدل لمن النظام الأساسي  95م إخطار الوكلاء حسب المادة علنیة بعد أن یت

  .  الدولیة

 الآراء الانفرادیة: القسم الثالث

وفي هذا المقام لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة تتعلق بمحتویات حكم المحكمة إذ 

، فبإمكان قضاة المحكمة "Commun Low"إتباعا للمنهج الانجلوساكسوني أو منهج دول

بما في ذلك الآراء المخالفة، وهو تقلید " Opinions individuels"دراج آرائهم الشخصیة إ

جراء إ و  ل القضیة المرفوعة أمام المحكمةقضائي یتضمن سرد القضاة لوجهات نظرهم حو 

 آرائهم حولها أو أن هذه الآراء تتضمن قبول القضاة للحكم مع معارضتهم للأسباب التي

، أما الآراء المخالفة للقضاة فتتضمن 1ا تعلق الأمر بالآراء الشخصیةاستند إلیها الحكم إذ

عرض الرأي الشخصي للقاضي الذي یعارض الحكم كلیا سواء تعلق الأمر بمنطوقه أو 

من  57، وقد نصت المادة 2مسبباته القانونیة بحجة عدم وجود تناسق منطقي وقانوني بینهما

على هذه الإجراءات، والتي تكون ملحقة بالحكم النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 

ونشیر هنا إلى أن أغلبیة الفقه الدولي لا یمنح هذه الآراء الانفرادیة أي حجیة قانونیة، مما 

  .  یعني أنها غیر ملزمة للخصوم ولا تدخل ضمن الأحكام التي هي محل تنفیذ

 

                              

1 -Ibid, p 458.  
 .178 أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص -  2
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  :الفرع الرابع

 العدل الدولیةأنواع الأحكام القضائیة الصادرة عن محكمة  

إن الدعاوى التي تثور أمام محكمة العدل الدولیة، تختلف في نطاقها الشخصي 

زاعات والموضوعي، بحیث یختلف الأطراف من دعوى إلى أخرى، كما تتباین مواضیع الن

ى، وهذا ما ینتج عنه اختلاف في الأحكام التي تصدرها المحكمة التي تكون محل هذه الدعاو 

ا في ثلاثة أقسام، القسم الأول یخص الأحكام الكاشفة أو المقررة، والقسم والتي یمكن حصره

الثاني یتعلق بالأحكام المنشئة، أما الفئة الثالثة فتمس أحكام الإدانة، ولئن كانت هذه الأحكام 

في مجملها ذات طبیعة ملزمة ونهائیة، فإنها لا تتشابه من حیث الأثر التنفیذي من الناحیة 

 .  بشيء من التفصیل والشرح عما سنتطرق إلیه في هذا الفر  الواقعیة وهو

  Jugements déclaratifsالأحكام الكاشفة أو المقررة : أولا

هو الحكم الذي یقضي بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز ) الكاشف(الحكم المقرر 

ي تغییر في هذا القانوني المدعى به، دون إلزام الدولة المدعى علیها بأداء معین أو إحداث أ

، فالأحكام التي تصدرها المحاكم الدولیة من هذا النوع لا تحدث أي تغییر 1الحق أو المركز

نما تلزم الأطراف إ زعة والذي كان قائما من قبل و دید في موقف أو مركز الأطراف المتناجأو ت

العدل الدولیة، ، وكذلك الأمر بالنسبة لمحكمة 2بالتسلیم بنهائیة الإعلان الصادر عن المحكمة

فهي عند نظرها في نزاع دولي یتمحور حول تأكید أو نفي أو تقریر وضع قانوني كان قائما 

                              

 .  74حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  1
 .  17علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  2
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مسبقا بین أطراف النزاع، فإنها لا تقوم بأحداث تغییر في الوضع القانوني أو الإعلان عن 

ه من نما تقرر هذا الوضع  وتؤكد على ضرورة الالتزام به والسیرورة علیإ قیامه من جدید و 

قبل أطراف النزاع مستقبلا، وعلیه فإن النزاع القائم سیكون على أساس التنازع في حقیقة، 

وجوهر هذا الوضع ولیس على محاولة استحداثه أو تغییره أو تعدیله، فالحكم المقرر یأتي 

 .  ، هذا من جهة1لتحقیق الیقین القانوني دون إلزام المحكوم علیه بأداء عمل قانوني معین

جهة أخرى، فإن الحكم المقرر ذو طبیعة إجرائیة أي أن له أثر إجرائي فقط، من  ومن

، من خلال إتباع الدول السلوك السابق في 2حیث أنه یلزم الأطراف بما قضت به المحكمة

معاملاتها اللاحقة أو المستقبلیة، بمعنى أنه یمنح الدولة مزید من الفعالیة لهذا المركز القانوني 

یده عن طر یق كشف المحكمة له إذ مما لا شك فیه أن هذا الوضع القانوني لا الذي تم تأك

یتأثر حتىوا ٕ ن حدث خطأ في تفسیر القانون أو في تطبیق القواعد أو حدث تقییم غیر سلیم 

 .  ، إذ یحافظ على الوضع كما كان في السابق3للوقائع

لى دفع تمهیدي، أو على والأحكام المقررة یمكن أن تقرر مراكز مختلفة، فقد ترد ع

مسألة عرضیة، أو على مسألة الاختصاص، إلى جانب كونها ترد على المسائل الموضوعیة، 

فالأحكام المتعلقة بتفسیر المعاهدات، في مجملها، تعد أحكاما مقررة، كذلك یعد من قبیل 

                              

 .  75م القضائي الدولي حجیته وضمانات تنفیذه،  المرجع السابق، ص حسین حنفي عمر، الحك -  1
 .178بلقاسم، المرجع السابق، ص  أحمد-  2

 .  18علي ابراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  3
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ف بالحق أو الحكم المقرر، الحكم الذي یختار أحد أسالیب التعویض المختلفة أو یقرر الاعترا

   1.إنكاره

ومما لا شك فیه، أن الحكم المقرر أو الكاشف، شأنه شأن باقي الأحكام الصادرة عن 

محكمة العدل الدولیة وعن القضاء الدولي عامة، یتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه، فعلى 

ه ملزم الرغم من كونه یأتي مقررا ومؤكدا لمركز قانوني سابق الوجود وذو طابع إجرائي إلا أن

ونهائي، غیر أن مسألة تنفیذه تختلف عن الأحكام المنشئة، فهو لا ینشئ وضعا قانونیا جدیدا 

یجعل من إجراءات تنفیذه في النظام  ما ولا یقضي بلإز ام الدولة الخاسرة، بأداء معین، وهذا

في  الداخلي للدولة المعنیة لا تملیه أي ضرورة، بل یكتفي بشأنه علم الدول به ومراعاته

، فهو بذلك لا یتبع آثارا مادیة، تتضمن إجراءات تنفیذیة تلتزم الدولة 2سلوكاتها المستقبلیة

المعنیة بتنفیذها، طوعا أو جبرا، وبذلك فإنه لا یخلق في المجال العملي إشكالات حول تنفیذه 

 .  كتلك التي تتعلق بتنفیذ حكم الإدانة أو الحكم المنشئ

لقضاء الدولي الدائم، في ظل المحكمة الدائمة للعدل وفي هذا السیاق، نجد أن ا

الدولي، أو لاحقتها محكمة العدل الدولیة، قد تمخض عنه هذا النوع من الأحكام، فقد أكدت 

المحكمة الدائمة للعدل الدولي، في غیر مناسبة بأن الحكم ذو الطبیعة المقررة، یتمیز بكونه 

ع الأثر الملزم بالنسبة للأطراف، بحیث أن اعتراف بمركز قانوني في مواجهة الجمیع م

                              

 .  76حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص -  1
 .188بلقاسم، المرجع السابق، ص  أحمد -  2
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المركز القانوني الذي یتم تحدیده بواسطة الحكم المقرر، ولا یمكن أن یكون محلا لمناقشة 

   1.جدیدة وتلك إحدى الآثار الناتجة عنه

 عام وفي هذا الصدد، فقد قضت محكمة العدل الدولیة في قضیة المصائد النرویجیة    

والنرویج بهذا النوع من الأحكام بحیث أكدت على القاعدة العر فیة التي  بین بریطانیا 1951

     2.اتبعتها النرویج في تحدید الخطوط المستقیمة وألزمت بریطانیا باحترام هذه القاعدة

 الأحكام المنشئة  : ثانیا

یغیر و فهو بذلك یجدد  3الحكم المنشئ هو الحكم الذي یقضي بتعدیل المراكز القانونیة

مواجهة مركز القانوني السابق للأطراف بمعنى آخر أن ینشئ وضعا قانونیاً جدیداً في ال

هو الذي یصدر (في هذا الإطار فإن الفقیه موریللي یرى بأن الحكم المنشئ أطراف النزاع، و 

نما باعتباره أیضاً عملاً قانونیاً موضوعیاً منتجا إ و  لیس باعتباره عملا قانونیا إجرائیا فقط،

ذات أهمیة في مواجهة القانون الموضوعي فهو یحدث تعدیلاً في المركز القانوني  لآثار

السابق للأطراف، فالالتزام الواقع على الأطراف لمراعاة السلوك المذكور في الحكم لیس معلنا 

نما هو منشئ بواسطة وإ بواسطة الحكم كسلوك مفروض بمقتضى القانون الموضوعي القائم 

   4).الحكم ذاته

                              

 . 76حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي حجیته و ضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  1
 .  28 - 27، ص )1991 - 1948(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادر عن محكمة العدل الدولیة، المرجع السابق،  -  2
 . 198ص  لمرجع السابق،أحمد بلقاسم، ا: عن نقلا -  3
 . 22علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص -  4
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ن خلال هذا التعریف یظهر جلیا اختلاف الحكم المنشئ عن الحكم المقرر، فالحكم وم

المنشئ یخلق وضعاً مختلفا وجدیداً یفرض على الأطراف المتنازعة إتباعه، بل أنه یؤسس 

تنتج آثارها المادیة وتلتزم الدول طراف إتباعها، و لقاعدة قانونیة سلوكیة دولیة جدیدة على الأ

ها وأن عدم امتثالها لها بحسن نیة تتیح للأطراف المتضررة من عدم التنفیذ إلى المعنیة بتنفیذ

 .  دفعها للتنفیذ الجبري

في هذا الإطار، میز الفقه الدولي بین طائفتین تندرج ضمن فئة الأحكام المنشئة، و 

 .  وهي الأحكام التقریریة والأحكام الموضو عیة أو التوجیهیة

تي تجدد أو تبدل المركز القانوني للأطراف من خلال التأكد فالأحكام التقریریة هي ال

 ضوعي لكي یحدث التغییر لشروط التي یتطلبها القانون المو من وجود أو ثبوت أو توافر ا

فیصبح عمل القاضي في هذه الحالة تقریر هذه الشروط بعد التأكد منها . 1القانوني المطلوب

مراجعة (مثال ذلك حالة قبول الالتماس بإعادة النظر والتي تعتبر منشئة في آثارها المترتبة و 

إذ عند  2.من النظام الأساسي للمحكمة 61أمام محكمة العدل الدولیة بنص المادة ) حكم سابق

علانها قبول مراجعة الحكم إ تأكد المحكمة من ثبوت واقعة جدیدة لها أثرها في سیر القضیة و 

بق ویضع حدا لآثاره، فالتغییر الحاصل لا یستند تصدر حكما تقریریا منشئا ینهي الحكم السا

                              

 . 22المرجع نفسه، ص -  1
 . 199أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص -  2
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نما لتأكد المحكمة من خلال بحثها وتیقنها بوجود هذه الواقعة وإ إلى وجود الواقعة الجدیدة فقط، 

   1.فعلا

كما أنه یمكن في هذا المجال إدراج الحكم الذي تصدره المحكمة ببطلان معاهدة 

قانون الدولي أو تخلف شروطها الموضوعیة، وقد دولیة بسبب مخالفتها للقواعد الآمرة في ال

، بأنه 1986، والعام 1969جاء التأكید على ذلك في اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات للعام 

 53في حالة الادعاء ببطلان المعاهدات الدولیة لسبب من الأسباب المذكورة في المادتین 

، فإن الطرف الذي له مصلحة لا بسبب تعارضها مع قواعد آمرة في القانون الدولي 64و

یمكنه رفع الأمر لمحكمة العدل الدولیة إلا إذا قرر الأطراف باتفاق مشترك إخضاع النزاع 

وهو ما یفسر، أن هذا النوع من النزاعات یخضع للمحكمة وأن هذه  2).66المادة (للتحكیم 

ق وتثبت بأن أي من اتفاقیة فیینا لها أن تتحق 64و 53الأخیرة طبقا لنصوص المادتین 

تعارض بین معاهدة ما وبین القواعد الآمرة التي كانت سابقة لوجود المعاهدة أو لاحقة لها، 

نشئا یقضي یجعل من هذه المعاهدة باطلة، وعلى ذلك فالمحكمة تصدر حكما تقریریا م

 ترتب تغییرا في مركز أطراف المعاهدة أي تمس الحقوق والالتزاماتببطلان هذه المعاهدة و 

 .  التي أحدثتها المعاهدة

یقصد بها تلك لمقررة فهو الأحكام التوجیهیة، و أما الصنف الثاني في طائفة الأحكام ا

الأحكام التي ترتب حقوقا والتزامات لأطراف النزاع دون أن یطبق القاضي قواعد قانونیة 

                              

 . من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 61: المادة-  1
 . 23  - 22رجع السابق، صعلي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، الم: أنظر-  2
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 بح المصدرسابقة الوجود على ذلك، بل إنه یخلق قواعد جدیدة للفصل في النزاع والتي تص

مما ینتج عنه تغییر في المراكز القانونیة لأطراف  1المباشر لتلك الحقوق والالتزامات

 النزاععما كان علیه الوضع قبل صدور الحكم، فالقاضي الدولي في نظره للنزاع لا یعود إلى

 ex aequo etقواعد القانون الدولي المستقرة والسائدة بل یعود إلى قواعد العدالة والإنصاف 

bono  من النظام الأساسي  38/2بناء على طلب الأطراف المتنازعة، وقد نصت المادة

لمحكمة العدل الدولیة صراحة على ذلك فمن ضمن المصادر القانونیة التي یمكن للقاضي 

الرجوع إلیها عند النظر في نزاع دولي اعتماده على قواعد العدالة والإنصاف متى وافق 

، وهنا یظهر الدور التشریعي للقاضي إذ یجتهد في إیجاد الحلول أطراف الدعوى على ذلك

العادلة والمناسبة على النزاع الدولي المعروض أمامه وبذلك فإنه یخلق القاعدة أو القواعد 

   2.القانونیة التي تحكم النزاع

ویذهب الأستاذ الغنیمي إلى أن أهمیة هذه الأحكام في المنازعات القانونیة تظهر في 

ة غموض القانون حیث یساعد على تدارك هذا الغموض وسد النقص وابتداع القواعد التي حال

   3.تسوي النزاع

في  فمما لا شك فیه، أن قواعد القانون الدولي یشوبها النقص، فالنظام القانوني الدولي

ل تطور مستمر، وهذا التطور لا یعني بالضرورة الإلمام بكل الجوانب والظواهر الدولیة وبشك

                              

 . 202أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص   -  1
 . 202المرجع نفسه، ص -  2
 . 202المرجع نفسه، ص : نقلا عن-  3
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سریع بل قد یصطدم باقتصاره على قواعد تطبق على نزاعات معینة دون غیرها، ولا یمكن 

سد هذا النقص إلا من خلال اللجوء إلى قواعد العدالة والإنصاف، وقد أخذت محكمة العدل 

الدولیة بهذا الاتجاه في العدید من القضایا التي طرحت أمامها، ففي حكمها الصادر في 

، حكمت المحكمة بمبادئ العدالة والإنصاف 1960ري لبحر الشمال سنة قضیة الجرف القا

بناء على إحالة قاعدة من قواعد القانون الدولي إلیها، وأعلنت أن الأمر لا یتعلق بتطبیق 

نما في المقام الأول بتطبیق قواعد قانونیة تشیر إلى مبادئ دة وإ قواعد العدالة المجر 

   1.الإنصاف

   انةأحكام الإد: ثالثا 

إلى جانب ما سبق، فلمحكمة العدل الدولیة أن تصدر أحكاما بالإدانة، ویقصد بها تلك 

الأحكام التي تتأكد المحكمة فیها من خرق أو انتهاك قاعدة قانونیة دولیة من جانب وتقریر أو 

، فمضمونها 2فرض الالتزامات على الدولة المرتكبة الفعل الدولي غیر المشروع من جانب آخر

تند إلى إثبات الواقعة غیر المشروعة، أي حدوث مخالفة للقانون الدولي وانتهاكاً لقواعده من یس

صدار المحكمة لحكم إدانة یتضمن إلزاما معیناً یقع على وإ جانب الدولة المخطئة من جهة 

عاتق تلك الدولة من جهة أخرى، فمحلها هو العمل الضار الذي یرتب مسؤولیة على الدولة 

، وعلى هذا فالأحكام الصادرة بالإدانة هي أحكام فاصلة في نزاع یكون فیه الادعاء المنتهكة

مؤسسا على القانون محلا لاحتجاج وتم خرق القانون من جانب أحد أطراف موضوع الدعوى 

                              

 . 52نایف أحمد ضاحي الشمري، المرجع السابق، ص : نقلا عن -  1
 . 30علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص -  2
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، وبناء علیه، فإن الالتزام بأداء عمل قانوني نتیجة الحكم یمكن أن یكون 1أو محل الإدانة

ال إلى ما كان علیه، وقد یشتمل حكم الإدانة على عمل، وقد یتضمن الرد إلزاما بإعادة الح

العیني للأموال التي تم الاستیلاء علیها بدون وجه حق أو الإفراج عن سفینة محتجزة لدى 

الدولة مرتكبة الفعل غیر المشروع أو إعادة بناء مبنى كان قد تهدم بسبب أفعال غیر مشروعة 

   2.المخطئة ثبت قیامها في حق الدولة

من النظام الأساسي للمحكمة، قد تضمنت  36/2في هذا السیاق، نجد أن المادة و 

نصا على اختصاصها بنظر النزاعات المتعلقة بطبیعة التعویض المترتب عن خرق لالتزام 

دولي ومدى هذا التعویض، وهنا یعبر جلیا على أن المحكمة تختص بتحدید طبیعة العمل 

ض الناشئ عنه إلى جانب كونها تحدد قیمته وشكل هذا التعویض وغالبا الضار وكذا التعوی

مثل هذا التعویض في شكل دفع مبلغ مالي من قبل الدو لة المتسببة في الضرر، سواء تما ی

أكان مادیا أو حتى معنویا وقد جرى العمل الدولي على قبول الدولة للاعتذار الرسمي من 

   3.ر ذي طبیعة معنویة مع دفع مبلغ رمزيطرف الدولة المرتكبة للتصرف الضا

وللقضاء الدولي في هذا الإطار سوابق كثیرة سواء تعلق الأمر بأحكام التحكیم أو في 

إطار المحكمة الدائمة أو محكمة العدل الدولیة، ولعل أشهر القضایا الدولیة التي صدر حكم 

الدولي هي قضیة المجهزین الإدانة فیها أو ضدها منذ قضیة الألباما في نطاق التحكیم 

                              

 . 77ي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص حسین حنف -  1
 . 30علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص -  2
 . 209أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  -  3
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النرویجیین والتي فصلت فیها محكمة التحكیم الدولیة، حیث ألزمت الولایات المتحدة الأمریكیة 

ملیون دولار كتعویض لأصحاب السفن من جنسیة نرویجیة وقد صدر القرار  13بدفع مبلغ 

در حكما ، كما أن قضاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي أص13/10/11922التحكیمي في 

بالإدانة في قضیة مصنع شورزو، أما بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة فقد قضت بهذا النوع 

من الأحكام في قضیة مضیق كورفو، حیث ألزمت المحكمة ألبانیا بدفع مبلغ تعویض إلى 

بریطانیا بسبب الأضرار التي لحقتها إثر الانفجارات البحریة التي حدثت في المیاه الإقلیمیة 

   2.لبانیةالأ

  :الفرع الخامس

 محل الأعمال القانونیة الأخرى الصادرة عن محكمة العدل الدولیة من عملیة التنفیذ

سبق وأن أشرنا إلى أن الاحكام القضائیة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ذات 

خاصیة ملزمة ونهائیة وهو ما یمیزها عن غیرها من اصدارات المحكمة  سواء من حیث 

الواقعي المتعلق  ثرو في الأأو في الطبیعة القانونیة أالمحكمة في حد ذاته  اختصاص

بالتنفیذ، ولهذا فستشمل دراستنا في هذا الفرع كل من الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل 

الدولیة، والطبیعة القانونیة للآراء الاستشاریة للمحكمة وما تطرحه من إشكالات حول مسألة 

وعها لضوابط تنفیذ أحكام المحكمة، كما نتناول الأشكال المتعلق إلزامیتها ومدى خض

                              

 . 209المرجع نفسه، ص   -  1
 .8، ص )1991- 1948(العدل الدولیة، المرجع السابق، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة  -  2
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بالتدابیر المؤقتة الصادر عن المحكمة لكونها تدخل ضمن الأعمال القانونیة للمحكمة والتي 

  .  تمسها عملیة التنفیذ هي الأخرى

 تطبیقات  الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة : أولا

یة لمحكمة العدل الدولیة، فإن الأخیرة تختص بإبداء آراء إلى جانب الوظیفة القضائ

استشاریة فیما یعرض لها من مسائل قانونیة بناء على طلب أجهزة الأمم المتحدة و فروعها 

من المیثاق والتي جاء  96ووكالاتها المتخصصة وقد جاء النص على ذلك بمقتضى المادة 

 :  فیها

ن أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة إفتاءه في لأي من الجمعیة العامة أو مجلس الأم -1

 . أیة مسألة قانونیة

ولسائر فروع الهیئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، من یجوز أن تأذن لها  -2

الجمعیة العامة، بذلك في أي وقت أن یطلب أیضاً من المحكمة إفتاءها فیما یعرض لها من 

 . هاالمسائل القانونیة الداخلة في نطاق أعمال

للمحكمة أن تفتي :" من النظام الأساسي للمحكمة ما نصه 65/1كما تضمنت المادة 

في أیة مسألة قانونیة بناء على طلب أیة هیئة رخص لها میثاق الأمم المتحدة باستفتائها، أو 

 ".  حصل الترخیص لها بذلك طبقاً لأحكام المیثاق المذكور

جانب اختصاصها القضائي یتعلق  والهدف من منح المحكمة هذا الاختصاص إلى

بتسهیل عمل أجهزة الأمم المتحدة في المسائل التي تختلف فیها الرؤى ووجهات النظر والتي 
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تتعلق بالمسائل القانونیة على اعتبار أن المحكمة تمتلك خبرة قانونیة وأن هذه الفتاوى التي 

یة تهدف إلى إرشاد الدول إلى یطلبها المجلس أو الجمعیة العامة أو باقي فروع الهیئة الأمم

الحل القانوني لمسائل لم تشأ عرضها على المحكمة في صورة دعوى ولیس للدول حق طلب 

   1.رأي استشاري فیها

بل أن المحكمة من خلال آرائها الاستشاریة تساهم وبشكل كبیر في تلافي وقوع 

كذلك الخلافات ین الدول و دة التوتر الذي یحصل بالنزاعات الدولیة أو على الأقل تحد من ش

التي تحدث بین أجهزة المنظمة الأممیة، فهي بذلك تعطي توضیحاً أو تفصیلا قانونیا لحالة 

هذا الاختصاص یمنحها صفة مستشارة المنظمة، فتظهر الوظیفة و  امعینة دون أن تفصل فیه

   2.الاستشاریة كوظیفة وقائیة للوقوف ضد حصول نزاعات

أن تنصیص المیثاق والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  وفي هذا السیاق، نجد

بمنح حق طلب الرأي الاستشاري للمنظمة وأجهزتها هو فصل بین الوظیفة القضائیة للمحكمة 

والوظیفة الاستشاریة لها، وهذا لاجتناب وقوع الخلط بینهما وهو ما حرص واضعوا النظام 

ن ذلك لا یعبر عن اختلاف الغایة ألا إ ،3الأساسي على ضرورة فصله عن بعضه البعض

من خلال كلا  يمن الدوللیها المحكمة وهي المساهمة في حفظ السلم والأإالتي تسعى 

 .  الوظیفتین وهو ما یعكس نوعا من التكامل و التناسق في عمل المحكمة وشمولیة وظائفها

                              

 . 138 - 137مفتاح عمر درباش، المرجع السابق، ص   -  1
، ص 2007، 1نعیمة عمیر، دمقرطة منظمة الأمم المتحد،ة المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع، بیروت، ط  -  2

110 . 
 . 74بلقاسم، المرجع السابق، ص  أحمد  -  3
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الساحة الدولیة  ا أثر كبیر علىوقد أصدرت المحكمة العدید من الفتاوى والتي كان له

غیرت الكثیر من المعطیات، بل أن هذه الآراء إلى جانب الأحكام الصادر عن المحكمة و 

 .  تساهم بشكل واضح في حفظ السلم والأمن الدولي

   مدى إلزامیة الآراء الاستشاریة: ثانیا

 هبالرجوع إلى مسألة الآراء الاستشاریة فإن الإشكال لا یتعلق بالجهاز الذي یطلب هذ

الآراء من المحكمة أو الشروط التي یجب توافرها لقیام المحكمة بهذه الوظیفة بقدر ما یتعلق  

مدى شمولها بالمادة یة للآراء الاستشاریة وتنفیذها و بالإشكال الذي تطرحه الطبیعة القانون

 من المیثاق؟  94/1

تناولت الإشكال  انطلاقا من هذا، فإنه ینبغي لنا التعرض لأهم الآراء الفقهیة والتيو 

المتعلق بإلزامیة الآراء الاستشاریة والطبیعة القانونیة لها، وقد تنازع هذه المسألة فریقین، 

فیدفع الفریق الأول الذي ینفي عن الآراء الاستشاریة الخاصیة الملزمة بكون هذه الأخیرة لا 

درها محكمة العدل تتضمن أیة قیمة قانونیة ذات طابع إلزامي كالأحكام القضائیة والتي تص

الدولیة فعلى الرغم من أن الآراء الاستشاریة تصدر عن نفس المحكمة في إطار ممارستها 

ن أن المحكمة تراعي اتخاذ نفس الإجراءات وتطبق نفس القانون إلا أالاستشاریة و لوظیفتها 

 ماعلى ذلك فإن الجهاز الذي قام بطلب الفتوى لیس ملز ذلك لا یمنحها حجیة الأحكام، و 

بالامتثال لها، أي أن مخالفتها لا یترتب علیها أي إخلال بالتزام دولي أو قیام المسؤولیة 

نما تتضمن قیمة معنویة وأخلاقیة كبیرة في مواجهة الجهاز الذي یطلبها والدول وإ الدولیة 
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 یه بأن النصوص القانونیة الواردة في هذا الشأن لم تتضمنأالمعنیة بها، ویعلل هذا الفریق ر 

أي إشارة صریحة أو ضمنیة توحي بإلزامیتها واعتبارها كالأحكام واستندوا في ذلك 

 .  1من المیثاق 94من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة والمادة  60و 59لنصالمادتین 

اللآرء  إلى أنه لا توجد أیة قوة إلزامیة Winiarskiوالقاضي  Engelوعبر كل من الأستاذ 

حیویة للمجتمع الدولي ویؤكد كونها ذات أهمیة وقیمة جوهریة و  الرغم من الاستشاریة على

الصادر  1950مارس  30على ذلك في رأیه المخالف في موضوع رأي  Winiarskiالقاضي 

عن محكمة العدل الدولیة حول تفسیر معاهدات السلام المبرمة بین بلغاریا والمجر ورومانیا 

الدول ولا الجهاز الذي طلبها ولا تملك حجیة الشيء  على أن هذه الآراء لا تلزم رسمیا

غیر  ،2المقضي فیه، إلا أن المحكمة علیها أن تمنحها قیمة قانونیة كبیرة ذات بعد أخلاقي

بناء على اتفاقیة مسبقة  اأو الأجهزة التي تطلبه –أي الدول–لهذه الأخیرة  ةأنها تكون ملزم

نشوب نزاع حول تفسیر هذه الاتفاقیة ولجوئها بین هذه الأطراف تقر فیها أنه وفي حالة 

لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولیة فإن هذا الرأي یصبح ملزما في مواجهتها، 

، كما توجد أمثلة عدیدة واقعیا حول "التحكیم الإفتائي"ویطلق الفقه على هذا النوع من الفتاوى 

من اتفاقیة  12ثال ما تضمنته المادة هذا النمط من الفتاوى الملزمة ونورد على سبیل الم

المقر بین الولایات المتحدة الأمریكیة ومنظمة الأمم المتحدة والتي كانت طرفا في النزاع في 

                              

أحمد حسن الرشیدي، الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ودورها في تفسیر وتطویر سلطات واختصاصات الأجهزة  -  1

 . 271السیاسیة للأمم المتحدة، المرجع السابق، ص 
  . 271حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص حسین  -  2
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مواجهة الولایات المتحدة الأمریكیة ووضحت إلتزامات هذه الأخیرة بناء على الاتفاقیة المبرمة 

الملزمة یستمد هذه القوة  فهذا الجانب من الآراء، 112بینها وبین الأمم المتحدة استناداً للمادة 

الإلزامیة من القبول المسبق والإرادي للفتوى مما یجعل من الأجهزةالتي طلبت الفتوى ملزمة 

اتفاقي یقوم به الأطراف  بالامتثال لها من خلال اتفاقها على ذلك، فهو یؤسس على اعتبار

لك، فبالنسبة لهذا الاتجاه فإن الآراء ، وبناء على ذ2ولیس من طبیعة الرأي الاستشاري

في فقرتها الأولى والثانیة من المیثاق والتي ترتب  94الاستشاریة غیر مشمولة بأحكام المادة 

 .  التزاما على عاتق الأطراف المعنیة بها وبتنفیذها

من جهة أخرى، یذهب أنصار الاتجاه الثاني إلى إضفاء الخاصیة الإلزامیة على 

تشاریة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة بحیث أنها تتساوى في طبیعتها وأثرها الآراء الاس

القانوني مع الأحكام التي تصدرها المحكمة فیذهبون إلى اعتبار الفتاوى عملاً قضائیاً على 

د قیامها الرغم من أنه ینتج عن ممارسة المحكمة لوظیفتها الاستشاریة وذلك أن المحكمة عن

بداء رأیها فیه، تقوم بنفس الإجراءات التي تطبع العملیة القضائیة عند إ وى و بدراسة طلب الفت

صدار حكم فیه، بحیث یتاح للجهات التي طلبت الفتوى تقدیم إ تسویة نزاع دولي معین و 

جراء المرافعات الشفویة، كما أن المحكمة في إصدارها للفتوى تستند وإ  المذكرات المكتوبة

                              

یدي، الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ودورها في تفسیر وتطویر سلطات واختصاصات الأجهزة أحمد حسن الرش -  1

من  96، حیث تنص المادة النسبة للمنظمة العالمیة للتجارةوهو الشأن ب. [272السیاسیة للأمم المتحدة، المرجع السابق، ص 

في المسائل القانونیة التي یعرضها المتنازعون في القرار الصادر عن  اتفاقیة هافانا على الزامیة الفتوى التي تصدرها المحكمة

 ].  مؤتمر المنظمة
 . 102  - 100أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص   -  2
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هو ما یمنحها قوة ملزمة في مواجهة الأطراف التي طلبتها فحسب هذا لقواعد القانون الدولي و 

الرأي فإن الاختلاف یتعلق بالتسمیة فقط، أما من حیث الطبیعة الملزمة فإن الآراء المتشابهة 

بأن :" فیرللي مع الأحكام من حیث ترتیبها لآثار قانونیة معینة وهو الدفع الذي یقدمه الفقیه

هي نتاج لأثر  لهذا القرار بل الإلزاميار معین لا تنحصر فقط في الجانب القیمة القانونیة لقر 

الاستشاریة تختلف  ویفهم من ذلك بأنه حتى ولو كانت القوة الإلزامیة للآراء ،1"قانوني معین

عن تلك التي تتمتع بها الأحكام من حیث حجیة الشيء المقضي فیه إلا أن ذلك لا ینفي عن 

الإلزام بحیث تستمد ذلك من الأثر القانوني الذي تضفیه على المسألة  الآراء الاستشاریة صفة

من  94تكون مشمولة التنفیذ بناء على المادة  لا محل الاستشارة وعلى هذا فإن هذه الفتاوى

 .  المیثاق في فقرتها الأولى

ویستشف من ذلك، أن الآراء الاستشاریة لا تتشابه مع الأحكام من حیث خاصیة  

يء المقضي فیه، غیر أنها تنتج آثار قانونیة مهمة من الناحیة الواقعیة، فبالرغم من حجیة الش

عدم الامتثال لبعض آراء محكمة العدل الدولیة على غرار الصعوبات التي واجهتها الآراء 

 - نامیبیا-الاستشاریة الأربعة والتي صدرت عن المحكمة بشأن قضیة جنوب غرب إفریقیا 

اري المتعلق بقضیة الصحراء الغربیة، فقد أحدثت أثرا واقعیا فیما بعد وفعّ  وكذلك الرأي الاستش

 .  لت الرأي العالمي الدولي نحو هذه القضایا، مما یمنح للآراء الاستشاریة أثرا مهما

                              

أحمد حسن الرشیدي، الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة ودورها في تفسیر وتطویر سلطات واختصاصات الأجهزة  -  1

 . 277  - 275تحدة، المرجع السابق، ص السیاسیة للأمم الم
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ومع ذلك، فإن غالبیة الفقه الدولي لا یمنح الآراء الاستشاریة صفة الإلزام والتي 

نما تملك قیمة معنویة في مواجهة الأجهزة التي تطلبها إ حكمة، و الأحكام النهائیة للم تصاحب

 :  من المیثاق لسببین 94/1وعلى هذا الأساس فإنها تخرج من نطاق المادة 

فالسبب الأول یتمثل في كون هذه الآراء لا تتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه، 

حكمة العدل الدولیة تكون أماالسبب الثاني فمن المعلوم أن الأحكام الملزمة الصادرة عن م

فیمواجهة الدول المتنازعة أمام ذات المحكمة والدول هي الوحیدة التي تكون لها الحق 

في صیاغتها عنت الدول وحدها في إلزامها بتنفیذ  94/1فیالتقاضي أمام المحكمة، والمادة 

تشاریة تكون أحكام المحكمة دون أشخاص القانون الدولي الأخرى، بمعنى آخر أن الآراء الاس

ك حق التقاضي ورغم تمتع هذه المنظمة وأجهزتها بالشخصیة القانونیة الدولیة، إلا أنها لا تمل

 94/1هو في رأینا سبب إضافي لاستثناء الآراء الاستشاریة من نطاق المادة أمام المحكمة و 

اطب ولا تخ من المیثاق على اعتبار أنها جاءت مخاطبة للدول المتنازعة أمام المحكمة

 .  الأجهزة والمنظمات الدولیة

 الإشكال المتعلق بإلزامیة الإجراءات التحفظیة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة  : ثالثا

اءات التحفظیة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة قد أخذت مسألة مدى إلزامیة الإجر ل

یه هذه التدابیر للحد من حیزا كبیرا من الجدل الفقهي فعلى الرغم من الدور الكبیر الذي تؤد

تفاقم النزاعات الدولیة المعروضة على محكمة العدل الدولیة إلى حین الفصل فیها، فإن 

 .  الكثیر من الدول الأطراف في النزاع ترفض الامتثال لهذه التدابیر والاحتجاج بعدم إلزامیتها
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ظیة فلا بد من التحف الإجراءاتوبالعودة إلى اختصاص محكمة العدل الدولیة باتخاذ 

الإشارة هنا إلى أن هذه السلطة لا تتعلق بممارسة الاختصاص القضائي كما أنها لا تترابط 

مع الاختصاص الاستشاري للمحكمة بل هي سلطة مضافة للمحكمة إلى جانب السلطات 

السابقة، وتقوم بها المحكمة خلال نظرها في نزاع دولي معین معروض علیها تسعى من 

 منع تصاعد حدة النزاع إلى حین الفصل فیه بحكم نهائي وعلى هذا الأساس فإنهخلالها إلى 

 یمكن القول بأن محكمة العدل الدولیة من خلال ممارستها لهذا الاختصاص فإنها تمارس

 نوعا من الدبلوماسیة الوقائیة والتي تعمل على منع اشتداد النزاعات الدولیة إلى جانب الحد

ن الدبلوماسیة الوقائیة ترمي إلى حل النزاعات قبل أا على اعتبار انتشارها عند قیامهمن 

   1.نشوب العنف

على أنها تلك التدابیر " Mesures conservatoires"وتعرف الإجراءات التحفظیة 

المؤقتة التي تهدف إلى المحافظة على الحقوق المتنازع علیها، إلى حین الوصول إلى 

 الذي یهدف إلى تجنب الإضرار بالحقوق خلال فترة نظر تسویة، أو هي الفعل أو الامتناع

وقد جاء إیراد اختصاص محكمة العدل الدولیة بالتأشیر بالتدابیر التحفظیة التي  ،2الدعوى

من نظامها الأساسي  41/1تقتضیها ظروف الدعوى المطروحة أمامها في نص المادة 

اتخاذها لحفظ حق كل من تة التي یجب للمحكمة أن تقرر التدابیر المؤق:" والتي جاء فیها أنه

                              

 . 5 - 4الخیر قشي، المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة، المرجع السابق، ص   -  1
 . 16، ص 1996عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، القضاء الدولي المستعجل، مطبوعات جامعة الكویت،  -2
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ویتضح من خلال استقراء نص المادة  ،1"ذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلكالأطراف و 

السابقة للذكر أن محكمة العدل الدولیة تملك سلطة تقدیریة للتأشیر بالإجراءات التحفظیة، 

ا، ومن خلال ذلك لها فالمحكمة وحدها من تملك دراسة ظروف وملابسات النزاع القائم أمامه

أن تنطق بالتدابیر المناسبة لمنع تصاعد النزاع متى كانت معطیات هذا النزاع توحي 

 .  بأناستمراره ینتج عنه تهدید للسلم والأمن الدولي

التقدیریة  كما أن للمحكمة أن تتخذ هذه الإجراءات من تلقاء نفسها استنادا إلى سلطتها

، وقد نظمت المواد من ة بطلب اتخاذ الاجراءات التحفظیةكمكما یجوز للأطراف التقدم للمح

من  من لائحة المحكمة الداخلیة الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الاختصاص 78إلى  -73

حیث توضیح الأسباب والدوافع وراء اتخاذ هذه الإجراءات وكذلك طریقة انعقاد المحكمة 

توقیت انعقاد الجلسات وتقدیم المرافعات بالتأشیر بالاجراءات التحفظیة و  للنظر في الطلب

فالغایة الأولى من هذه التدابیر التي تتخذها  ،2وغیرها من الأمور المتعلقة بهذه المسألة

المحكمة، هو الحد من اتساع النزاع وتتسم بطابعها المؤقت كما أنها لا تعتبر عملا قضائیا 

ي یؤدي إلى إحداث تغییر نهائي ف نما هي إجراء وقائي تحفظي إذ لا یمس بأصل الحق ولاإ و 

نما یحقق الحمایة الملائمة والمؤقتة لكل ما یتعلق بحیثیات إ المراكز القانونیة للأطراف و 

                              

 . عهد عصبة الأمم ن النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي فيم 41یعود مصدر هذه المادة إلى نص المادة  -  1
 . 48 - 46عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، القضاء الدولي المستعجل، المرجع السابق، ص  -  2
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من حیث بقاء الحال على ما هو علیه دون تطوره إلى نتائج سلبیة أشد مما كانت  1النزاع

 .  علیه

 الصادرة عن محكمة 2قتةعلى الرغم من هذه الأهمیة التي تحظى بها التدابیر المؤ و 

 العدل الدولیة إلا أن الممارسة الدولیة أثبتت في العدید من الحالات رفض الأطراف المتنازعة

 أمام المحكمة الامتثال لمضمون هذه الإجراءات متحججة في ذلك بعدم إلزامیتها ولعل أبرز

عدل الدولیة قضیة القضایا التي شهدت رفض تنفیذ التدابیر التحفظیة الصادرة عن محكمة ال

حیث أعلنت المحكمة التدابیر ) انجلترا(إیرانیة بین إیران والمملكة المتحدة –الزیوت الانجلو

، إلى حین الفصل في أمر اختصاصها بنظر الدعوى ورفضت 1951جویلیة  5المؤقتة في 

ر إیران الامتثال لهذه الإجراءات ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بتسویة النزاع وهو الأم

كما رفضت أیسلندا احترام  ،31952جویلیة  22الذي قضت به المحكمة بعد ذلك في 

لصالح انجلترا  1972الاجراءات التحفظیة الصادرة عن المحكمة في قضیة المصائد العام 

وألمانیا الاتحادیة رغم الحوادث المؤسفة التي تبعت عدم تنفیذ أیسلندا لهذه الإجراءات، وكذلك 

                              

 . 83نایف أحمد ضاحي الشمري، المرجع السابق، ص   -  1
لإجراءات التحفظیة أو التدابیر المؤقتة التي تصدرها لا یوجد اختلاف فیما یتعلق بالاصطلاح حول اعتماد مصطلح ا-  2

 .  محكمة العدل الدولیة، حیث یعتمد الفقه الدولي كلا المصطلحین للدلالة على نفس المضمون
3  -Aïda Azar, op.cit, p 68.  
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یكیین في طهران عام ضیة الرهائن الأمر وق 11973التجارب النوویة لسنة فرنسا في قضیة 

1979.2   

 وقد استندت هذه الدول في رفضها لتنفیذ هذه التدابیر الصادرة عن محكمة العدل

المیثاق،  من 94/1الدولیة إلى عدم إلزامیة هذه الإجراءات وأنها لا تدخل ضمن نطاق المادة 

نزاع  لى حجیة الشيء المقضي فیه رغم كونها ترتبط بموضوعفهذه الإجراءات لا تحوز ع

هذه التدابیر محل اختلاف فقهي حول  الصادر عن المحكمة وهو ما جعل منالحكم النهائي 

 .  المتعلقة بإلزامیة التنفیذ لهذه الإجراءات من عدمه 94/1شمولیة المادة 

لإلزامیة لهذه الإجراءات في إطار فقد ذهب الرأي الفقهي الأول إلى إنكار الخاصیة ا       

على المنهج التفسیري اللفظي، فبالعودة  مذهبهم، فأنصار هذا الرأي یؤسسون 94/1المادة 

هذه الأخیرة اتخاذ إجراءات لمن النظام الأساسي للمحكمة والتي تتیح  41إلى نص المادة 

والذي ) Ordonnerتأمر (بدلا من مصطلح ) Indiquerتبین(تحفظیة فإنها تشیر لمصطلح 

أي سلطة المحكمة ) pouvoir(یشتمل على معنى الإلزام، كما أن المادة تتضمن مصطلح 

باتخاذ هذه الإجراءات وهو ما یعتبر غامضا بحیث یعبر عن أن هذه السلطة تفرض التزاما 

 بالامتثال لهذه الإجراءات ومع ذلك، فإن الأخذ بعین الاعتبار بالمصطلحات الواردة في المادة

                              

 . 317- 313سابق، ص ، المرجع ال"جزاء عدم الامتثال للإجراءات التحفظیة في محكمة العدل الدولیة"الأشعل، الله عبد   -  1
   .107، المرجع السابق، ص )1991-1948(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة،  -  2
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من النظام الأساسي كفیل بجعل هذه الإجراءات غیر ملزمة شأنها شأن الحكم الصادر  41

  1.من النظام الأساسي 59عن المحكمة ووفقا للمادة 

من حیث صیاغتها تتضمن اعتراف  –حسبهم– 94/1إضافة إلى ذلك، فإن المادة 

 94/1ها، إذ أن المادة الدول بإلزامیة ما تصدره المحكمة من أحكام نهائیة والتعهد بتنفیذ

اح الحكم المتعلق بالموضوع به بعض الشر یقصد المحكمة و ) arrêt(تضمنت مصطلح حكم 

Fond  ن غیره، أي الذي یفصل في النزاع بشكل نهائي ویحدد الحقوق والإلتزامات محل دو

یدیة على هذا الأساس فإن الأوامر المؤقتة والأحكام التمهلتنفیذ على عاتق أطراف النزاع، و ا

لیس لها وصف الأحكام النهائیة فهي لا تملك حجیة الشيء المقضي ففیه رغم قیمتها 

القانونیة وأهمیتها في إرساء مبادئ القانون الدولي، وهذا ما ذهبت إلیه نیة محرروا المادة 

  2.من المیثاق 94/1

ءات وبالمقابل، فإن الرأي الثاني یتجه إلى إضفاء الخاصیة الإلزامیة على الاجرا

وهو مصطلح  décision 94/1تتكلم عن قرارات  94/1التحفظیة ویدفع هؤلاء بأن المادة 

، فمصطلح قرار المحكمة یمتد 3عام یشمل كل قرارات المحكمة مهما كان شكلها أو نوعها

ن إ لیشمل الأحكام النهائیة المتعلقة بالموضوع، كما یشتمل أیضا علىال تدابیر المؤقتة حتى و 

                              

الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  -  1

 .  وما یلیها 366، ص  1999لبنان، والتوزیع، بیروت، 

. 316، المرجع السابق، ص "جزاء عدم الامتثال للإجراءات التحفظیة محكمة العدل الدولیة"الأشعل، الله عبد ا: أنظر أیضا -

 .Aïda Azar, op.cit, p 66-67 - :وأیضا 
 .  190عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، القضاء الدولي المستعجل، المرجع السابق، ص  -  2
 .  374الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  3
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تنفیذ بما أنها منتجة ء المقضي فیه، فهي موضع التزام و ة على حجیة الشيلم تكن حائز 

 .  لأثارها القانونیة

في نسختها الفرنسیة استعملت مصطلح قرارات  94/1ونشیر هنا، إلى أن المادة  

وبالمقابل فإن الترجمة العربیة لنص المادة السابقة اعتمدت  Décisionsكمقابل لمصطلح 

، فمن خلال ذلك یبدو أن مصطلح قرار jugementابل لمصطلح على مصطلح حكم كمق

في نسختها الفرنسیة كما تمت  94/1أوسع وأشمل من مصطلح حكم، وبناء علیه، فإن المادة 

یصدر عن المحكمة من قرارات وأحكام على خلاف النسخة  ماالاشارة إلیه سابقا، تشمل كافة 

، فالعبرة هنا 1كام محكمة العدل الدولیة دون غیرهاالعربیة التي تحضر نطاق الالتزام بتنفیذ أح

بالغایة من هذه التدابیر وعلى اعتبار أنها تهدف لحمایة حقوق الأطراف والوقایة من اشتداد 

 . النزاع فإن الأطراف ملزمة بتنفیذها واحترامها للتمهید لتنفیذ الحكم النهائي

میة الاجراءات التحفظیة وعلى الرغم من أن الجدل الفقهي حول موضوع مدى إلزا

لمحكمة العدل الدولیة إلا أن هذه الأخیرة حسمت الموضوع في حكمها في قضیة لاغراند بین 

 حیث أعلنت المحكمة على أن التدابیر 2001ألمانیا والولایات المتحدة الأمریكیة العام 

الأساسي  أن موضوع نظامها:" محكمة في هذه القضیةالالمؤقتة ذات أثر ملزم، حیث ذكرت 

منه هو تمكینها من القیام بالوظائف المنصوص علیها فیه،  41وهدفه في سیاق المادة 

                              

 :   كما یلي 94/1ورد النص الفرنسي للمادة   -  1

"Chaque membre des Nations-Unies s'engage à se conformer à la décision de la cour 

internationale de justice dans tout litige auquel il est partie".  



 

75 

  

لنزاعات الدولیة بأحكام ملزمة وفقا لوبالأخص وظیفتها الأساسیة المتعلقة بالتسویة القضائیة 

ینتج عن ذلك الموضوع والغرض وكذلك عن أحكام المادة من نظامها الأساسي، و  59للمادة 

ند قراءتها في سیاقها أن سلطة الأمر بالتدابیر التحفظیة ینتج عنها وجوب أن تكون ع 41

هذه التدابیر ملزمة، على اعتبار أن سلطة إصدارها تقوم على أساس الضرورة عند توفر 

تجنب الإضرار بهذه الحقوق لغایة صدور ي إصدارها لحمایة حقوق الطرفین و ظروف تستدع

   1.حكم نهائي

حكم المحكمة هذا أن الاجراءات التحفظیة تستمد قوتها الإلزامیة من  نستخلص منو 

الضرورة التي تدفع إلى التأشیر بها إلى جانب ذلك فقد أعادت المحكمة التأكید على نفس 

بشأن قضیة طلب  2011الأثر الملزم  لهذه الاجراءات في أمر التدابیر المؤقتة الصادر في 

في جوهر القضیة المتعلقة بمعبد بریاه فیهیار  1962عام  تفسیر حكم محكمة العدل الدولیة

»Preah Vihear«  من  41بین كمبودیا وتایلندا، بأن تدابیرها المؤقتة الصادرة بموجب المادة

   2.نظامها الأساسي یكون لها أثر ملزم وتخلق إلتزامات قانونیة دولیة ملزمة لأطراف النزاع

الصادرة عن محكمة العدل الدولیة تدخل  التحفظیةالإجراءات  ا سبق، فإنبناء على مو 

من المیثاق، أي أنها تكون ملزمة لأطراف النزاع ومحل تنفیذ من  94/1في نطاق المادة 

 .  النهائیة هاطرفهم كأحكام

                              

، المرجع السابق، ص )2002-1997(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن أحكام محكمة العدل الدولیة  - 1

212 . 
 .  88نایف أحمد ضاحي الشمري، المرجع السابق، ص  -  2
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  المطلب الثاني

 خصائص أحكام محكمة العدل الدولیة

وجه خاص، بكونها أحكام محكمة العدل الدولیة بتمیز الأحكام الدولیة بشكل عام و ت

 تصدر ملزمة ونهائیة في مواجهة أطراف النزاع الذي فصلت فیه المحكمة ولذلك فإن هذا

الموضوع یقتضي منا التفصیل في الخاصیة الإلزامیة لأحكام المحكمة في الفرع الأول وأثرها 

ي فرع على عملیة التنفیذ إلى جانب الحدیث عن الخاصیة النهائیة لأحكام المحكمة ونطاقها ف

ثان ثم نأتي على بیان مدى تأثیر عملیة تفسیر الأحكام الصادر عن محكمة العدل الدولیة 

 .   في فرع ثالث من طرف هذه الأخیرة على الخاصیة الملزمة والنهائیة على هذه الأحكام

  :الفرع الأول

 إلزامیة أحكام محكمة العدل الدولیة 

 العدل الدولیة حجیة قانونیة في مواجهةیمتلك الحكم القضائي الصادر عن محكمة     

هو ما یشكل قرینة قانونیة تجعل من الحكم قابلاً للتنفیذ دون اعتراض على أطراف النزاع، و 

مضمونه أو التنازع في صحته، فسنتطرق إلى نطاق هذه الحجیة بالنسبة لأطراف النزاع 

ا نستعرض مدى امتداد أثر باعتبارهم الأطراف الأصلیة للدعوى التي فصل فیها الحكم وأخیر 

  . هذه الحجیة إلى الغیر
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 ارتباط أحكام محكمة العدل الدولیة بحجیة الشيء المقضي فیه  : أولا

یقصد بحجیة الشيء المقضي فیه بالنسبة لأحكام محكمة العدل الدولیة صدور هذه        

جة فیما فصل فیه من على نحو ملزم لأطراف النزاع، أي أنها تكون ح –أي الأحكام–الأخیرة 

، فأحكام محكمة 1الحقوق وعدم جواز إعادة نظر النزاع في الموضوع المقضي به مرة أخرى

العدل الدولیة على هذا الأساس تصدر نهائیة وملزمة لأطراف النزاع، أي أنها ترتب آثار 

 قانونیة على هؤلاء الأطراف دون غیرهم، وقد عرف القاموس الاصطلاحي للقانون الدولي

أنها قرینة قانونیة تثبت بموجبها الوقائع ویتم الاعتراف :" حجیة الشيء المقضي فیه بالقول

بالحق بمقتضى حكم لا یمكن المعارضة فیه من جدید، ویتم التعبیر عن ذلك بالحكمة القائلة 

وتجد حجیة الشيء  Res judicata proveritaté habeteur ».2 »" الحكم عنوان الحقیقة"

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،  59ه أساسها القانوني في نص المادة المقضي فی

لا یكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بینهم وفي خصوص :" حیث جاء فیها أنه

                              

 . 61السابق، ص المرجع نایف أحمد ضاحي الشمري،-  1
المقضي فیه في القانون الدو لي عما هو علیه في القانون الداخلي، ففي الفقه القضائي یختلف مدلول الحجیة الشيء  - 2

الداخلي یمیز بین حجیة الشيء المقضي فیه وقوة الأمر المقضي به، فالحجیة تثبت بالحكم القضائي الداخلي بمجرد صدوره 

ع دعوى جدیدة في موضوع الحكم غیر أنها تخول سواء كان حكما ابتدائیا أو نهائیا بحیث تمنع هذه الحجیة الأطراف من رف

لهم القیام بالطعن بالطر ق القانونیة، أما قوة الأمر المقضي فیه لثبات للحكم القضائي الداخلي إلا إذا كان هذا الحكم لا 

یه للحكم یمكن الطعن فیه بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض، أما فیما یخص للقانون الدولي فإن حجیة الشيء المقضي ف

تتضمن في ذاتها قوة الأمر المقضي فیه بحیث أن الحكم القضائي الدولي ملزم ولا یمكن الطعن فیه بالمعارضة أو الاستئناف 

 -105حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص : أو النقض، نقلا عن

107 . 
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، وهو ما یؤكد حقیقة أن أحكام المحكمة تفرض نفسها على أطراف "النزاع الذي فصل فیه

علیهم بحیث لا یمكن لهم تجدید عرض النزاع على المحكمة مرة  النزاع وتكون حجة قانونیة

 .  أخرى

وفي نفس الموضوع، واستنادا إلى ذات الأسباب، فالفقه والقضاء الدولیین أكدوا على 

، 1هذه الحقیقة، حتى أن حجیة الشيء المقضي فیه أصبحت من مبادئ القانون الدولي العرفي

ائز على حجیة الشيء المقضي فیه لا تكتفي بالتأسیس فالمحكمة عند إصدارها لحكم نهائي ح

نما تدعمه أیضا بما جرى العمل به إ من النظام الأساسي فقط، و  59للحكم على نص المادة 

في الممارسة القضائیة الدولیة ككل، إلى جانب ذلك، فإن حجیة الشيء المقضي فیه تعد من 

من النظام الأساسي للمحكمة على  38ادة قبیل المبادئ العامة للقانون والتي نصت علیها الم

جواز عمل هذه الأخیرة بها والاستناد إلیها كمصدر من مصادر القانون الدولي العام عند 

   2.تسویتها للنزاعات الدولیة

من جهة أخرى، فإن السماح للأطراف بإعادة عرض النزاع على المحكمة مرة أخرى 

یؤدي إلى خلق نوع من التعارض في الأحكام  بنفس العناصر رغم صدور حكم ملزم ونهائي،

القضائیة في النزاع الواحد، وهذا ما یؤدي إلى استحالة تحقیق الاستقرار للحقوق والمراكز 

                              

 .دهاو ما بع 108المرجع نفسه، ص -  1
2 -Léonardo Nemer Caldeira Brant, L’autorité de la chose jugée en droit international public, 

librairie Général de droit et de jurisprudence, Paris, 2003, p 24.   
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، ونتیجة 2، فحجیة الشيء المقضي فیه تضمن الحمایة والحصانة القانونیة للحكم1القانونیة

لي وتفعیله في حفظ السلم والأمن لذلك احترام قاعدة القانون واستقرار عمل القضاء الدو 

 .  الدولي

فطبیعة النزاعات الدولیة المعروضة على محكمة العدل الدولیة وما تشكله من خطر 

على السلم والأمن الدولي وتهدید لمصالح الدول، تقتضي من المحكمة إصدار حكم ملزم 

عكس ذلك یعني بونهائي حائز على قوة الشيء المقضي فیه لمنع تجدد النزاعات والقول 

   3.استمرار هذه النزاعات وما تسفر عنه من تهدید واضح للسلم والأمن الدولي

 فحجیة الشيء المقضي فیه تشكل قرینة قانونیة على أطراف النزاع في حدود موضوع

 .  الحكم إذ تقوم على وحدة أطراف الدعوى ووحدة الموضوع ووحدة السبب

 نسبي فیما بین أطراف النزاع، بحیث أن آثار ویقصد بوحدة الأطراف، أن أثر الحكم

إذ لا یمكن الاحتجاج به إلا في مواجهة أطرافه، فإذا انتقى أو  ،حجیته لا تمتد إلى الغیر

، ومعنى ذلك أنه مع 4تغیر أحد هذه الأطراف فلا یمكن الدفع بحجیة الشيء المقضي فیه

فلا یمكن الاحتجاج بحجیة  تحقق اختلاف في أطراف الدعوى الثانیة عن الدعوى الأولى

 .  في في هذه الحالةتالشيء المقضي فیه لأن وحدة الأطراف تن

                              

 .  62نایف أحمد ضاحي الشمري، المرجع السابق، ص  -  1
2 -Léonardo Nemer caldeira Brant, « l’autorité des arrêts de la C .I.J », in,Charlambus 

Apostoladis,(Sous-dire), les arrêts de la cour internationale de justice, op.cit, p 143.  
 .  62نایف أحمد ضاحي الشمري، المرجع السابق، : نقلا عن -  3
 . 117یذه، المرجع السابق، ص حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي ،حجیته وضمانات تنف  -  4
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أما فیما یخص وحدة الموضوع، فتتعلق بالمسألة التي قضت فیها المحكمة وهو 

مضمون النزاع الذي حدث بشأنه الخلاف القانوني بحیث أنه إذا حدث اختلاف في موضوع 

وز حجیة حن محكمة العدل الدولیة في الدعوى الأولى لا یالدعویین، فإن الحكم الصادر ع

ى، فلا یمكن الاحتجاج لالشيء المقضي فیه، في مواجهة الدعوى الثانیة عن الدعوى الأو 

 .  بحجیة الشيء المقضي فیه لأن وحدة الأطراف تنتفي في هذه الحالة

هو ة و المسألة التي قضت فیها المحكمأما فیما یخص وحدة الموضوع فتتعلق ب

مضمون النزاع الذي حدث بشأنه الخلاف القانوني بحیث أنه إذا حدث الاختلاف في موضوع 

الدعویین فإن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة في الدعوى الأولى لا یحوز حجیة 

   1.الشيء المقضي فیه في مواجهة الدعوى الثانیة

كل مصدراً للدعوى الجدیدة أو أما وحدة السبب فتمس الحیثیة أو الواقعة التي تش

المنفعة المرجوة من الدعوى إذ لا یمكن الدفع بحجیة الشيء المقضي فیه إذا كان هناك 

ن تحققت وحدة الأطراف في إ ىل والدعوة التالیة لها، حتى و اختلاف في سبب الدعوى الأو 

لدعوى الدعوى، فالاعتداد بحجیة الشيء المقضي فیه یتم إذا اتحد السبب في كل من ا

   2.الجدیدة والدعوى السابقة لها

                              

 . 65نایف أحمد ضاحي الشمري، المرجع السابق، ص : نقلاً عن-  1
2 -Léonardo Nemer caldeira Brant, «l’autorité des arrêts de la C .I.J »,in, Charlambus 

Apostoladis,(Sous-dire), Les arret de la cour internationale de justice,  op.cit, p 146.  
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وجدیر بالذكر في هذا المقام، أن حجیة الشيء المقضي فیه تمس منطوق الحكم أي 

مضمونه، فهو الذي یضع حداً للخلافات القانونیة بین أطراف النزاع بوجه نهائي وملزم مما 

ا المنطوق محلا هذه الحجیة تجعل من هذالمحكمة في هذا الإطار، و ینهي بالمقابل عمل 

للتنفیذ فیما بعد، وهذا ما یؤسس لمرحلة لاحقة لمرحلة التقاضي، وفي حالة رفض الطرف 

المدین بتنفیذ منطوق الحكم فللطرف الدائن الدفع بحجیة الشيء المقضي فیه على اعتبار أن 

ره، فحجیة ولا یجوز انتهاكه أو تعدیله أو تغیی 1.هذا الأخیر یعد من قبیل النظام العام الدولي

الشيء المقضي فیه لأحكام محكمة العدل الدولیة تهم المجتمع الدولي ككل من حیث أن هذا 

الحكم یضع حداً لنزاع دولي قد یؤدي تواصله إلى تهدید السلم والأمن الدولي، كما أن حجیة 

الشيء المقضي فیه تشكل حصانة قانونیة للحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولیة 

هي الأساس الذي یمنح المتقاضین حق المطالبة بتنفیذ منطوق الحكم، وعلى هذا الأساس و 

یمكن للأجهزة والهیئات الدولیة التدخل بجعل منطوق الحكم واقعیاً وملموساً، فالحكم لیس 

نما ملزم لها فیما وإ ). أي الأثر النسبي للحكم(ملزما لكل الدول بالنظر إلى إطاره الخاص 

ام قواعد القانون الدولي بشكل عام، على اعتبار أن هذه القواعد في مجملها یتعلق باحتر 

ملزمة لكل أعضاء المجموعة الدولیة باعتبارهم أعضاء في الأمم المتحدة یقع علیهم عبء 

إحترام الالتزامات الدولیة وضمان تنفیذها بما في ذلك تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل 

 .  الدولیة واحترام حجیته

                              

الشيء المقضي فیه مبدأ قانوني  في هذا الصدد أكدت محكمة العدل الدولیة على أن أحكامها نهائیة وقطعیة وأن حجیة -  1

 . معترف به في القضاء الدوليو 
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  إلزامیة الحكم بالنسبة لأطراف النزاع: ثانیا 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  59سبق الإشارة إلى أن نص المادة 

یجعل من الحكم الصادر عن المحكمة ملزماً في مواجهة أطرافه أي أن آثار الحكم 

       الدول كان لها  والالتزامات الواردة فیه لا تفرض على جمیع الدول أو على مجموعة من

نما یقع عبء الإلزام بالحكم على من صدر في حقه، فنص وإ ة قضایا مماثلة أمام المحكم

لا یكون "المادة سالفة الذكر جاء صریحا وواضحاً من حیث النطاق الشخصي لحكم المحكمة 

 ".  للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بینهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فیه

على هذا الأساس، فإن امتداد حجیة الشيء المقضي فیه كأصل عام یخص أطراف و 

الدعوى الأصلیین أمام محكمة العدل الدولیة، أي الذین لهم علاقة بالنزاع أو بموضوع 

الدعوى مباشرة، فلا یمتد أثره إلى موضوع آخر یكون محل دعوى جدیدة أمام المحكمة ذاتها، 

وعي للحكم في موضوع الدعوى التي تم الفصل فیها من طرف بمعنى انحصار الأثر الموض

   1.المحكمة

وبناء على ذلك، فإن حجیة الشيء المقضي فیه والتي تتمتع بها أحكام محكمة العدل 

من المیثاق بتعهد أعضاء الأمم المتحدة بتنفیذ حكم محكمة العدل  94/1الدولیة أكدته المادة 

هنا یطرح التساؤل حول حقیقة الأطراف فیها أطرافا، و ضایا التي یكونون الدولیة في الق

من النظام  59المعنیة بآثار حجیة الشيء المقضي فیه للحكم، بمعنى آخر، أن المادة 

                              

 . 136حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته و ضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص   -  1
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الأساسي للمحكمة جاءت مخاطبة لكل الأطراف المتقاضیة أمام محكمة العدل الدولیة بغض 

عضاء بالأمم المتحدة، غیر أن النظر عن كونها أعضاء في النظام الأساسي للمحكمة أو أ

من المیثاق تضع الالتزام على أطراف النزاع الذین یكون أعضاء في الأمم  94/1المادة 

المتحدة، فهل یعني ذلك أنه هناك تناقض بین المادتین فیما یتعلق بأثر حجیة الشيء 

ذا الأثر النسبة لأطراف النزاع الذین یكونون أعضاء بالأمم المتحدة وهل هبالمقضي فیه 

 یستثني الأطراف التي لا تنتمي بعضویتها إلى الأمم المتحدة؟  

فالواقع فیما یتعلق بأثر إلزامیة الحكم على أطراف النزاع الأعضاء بالأمم المتحدة 

وغیر الأعضاء بالأمم المتحدة، لا بد لنا من العودة إلى مسألة الدول التي لها حق التقاضي 

ضعیات نا أن نفرق بین ثلاث فئات وفق  و وفي هذا الصدد علی أمام محكمة العدل الدولیة،

معینة ومختلفة وشروط تخص كل فئة بذاتها، حددها النظام الأساسي للمحكمة، وهذا التعداد 

الخاضع إلى نظام العضویة في النظام الأساسي للمحكمة والأمم المتحدة، لا یؤثر في 

 متنازعة، فحجیة الحكم ترتبط بأطراف النزاعالحقیقة على موضوع إلزامیة الحكم للأطراف ال

 على الرغم من اختلاف نظام وشروط العضویة في النظام الأساسي للمحكمة بمنحهم حق

 .  التقاضي

وفي هذا السیاق، نجد أن الحالة الأولى من الدول التي تسري علیها حجیة الحكم 

تحدة، بحیث أن العضویة في والإلزام بتنفیذه تتعلق بالدول الأعضاء في منظمة الأمم الم

المنظمة تتبعها عضویة تلقائیة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وهذا ما أكدته 
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من المیثاق باعتبار أن المحكمة تشكل الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة  93/1المادة 

لمتحدة الذین یقومون وأن النظام الأساسي لها ملحق بالمیثاق، وعلى ذلك، فإن أعضاء الأمم ا

برفع دعواهم أمام محكمة العدل الدولیة ملزمون بمضمون الحكم الذي تصدره المحكمة حتى 

من المیثاق  94/1ولم یكونوا أعضاء في النظام الأساسي للمحكمة وهو ما عبرت عنه المادة 

ولیة یتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بالنزول على حكم محكمة العدل الد:" قولب

 ".  في أیة قضیة یكون طرفا فیها

أما الحالة الثانیة التي یلتزم فیها أطراف النزاع أمام المحكمة بحجیة الحكم فتتعلق 

بالدول غیر الأعضاء بالأمم المتحدة والتي تكون أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل 

لص من الالتزام الواقع علیهم الدولیة بحیث أن عدم عضویتهم في الأمم المتحدة لا تعني التم

 59من المیثاق، وذلك بالامتثال للحكم إذ یسري علیهم نص المادة  94/1بمقتضى المادة 

من النظام الأساسي باعتبار أن عضویتهم في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في هذه 

لى توصیة من الحالة تخضع للشروط التي تقررها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بناء ع

وقد تضمنت توصیة من النظام الأساسي  35/2مجلس الأمن كما نصت على ذلك المادة 

، الشروط التي یجب توافرها لانضمام الدول التي 11/12/1946الصادرة في  الجمعیة العامة

لیست عضوابالأمم المتحدة إلى نظام المحكمة وتتلخص في قبول أحكام المحكمة وقبول 

   1.من المیثاق وكذلك تحمل نفقات المحكمة 94اردة في المادة الو  الالتزامات

                              

 . 141المرجع السابق، ص  جمعة صالح حسین عمر، -  1
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أما الحالة الثالثة فتتعلق بالدول التي لا تكون أعضاء في الأمم المتحدة كما أنها 

لیست منخرطة بعضویتها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ورغبت في اللجوء إلى 

ضویتها في النظام الأساسي لمحكمة العدل المحكمة لطرح نزاعاتها فهذه الدول بمجرد ع

الدولیة فإنها تصبح ملزمة بالحكم الذي یصدر عن المحكمة، كما أنها تخضع لهذا الحكم 

من المیثاق، فلا یمكن  94/1من النظام الأساسي للمحكمة، وكذلك المادة  59بموجب المادة 

حدة أو عدم انضمامها للنظام لها أن تتنصل من هذا الالتزام بحجة عدم انضمامها للأمم المت

من النظام الأساسي  35/2الأساسي للمحكمة، ذلك أن وضع هذه الدول قد عالجته المادة 

للمحكمة حیث یقوم مجلس الأمن بتحدید الشروط التي یتم بموجبها الانضمام إلى نظام 

الذي و  1946المحكمة، وجاءت هذه الشروط في القرار الصادر عن مجلس الأمن عام 

وجوب أن تودع هذه الدول تصریحا أمام قلم كتابة المحكمة تقرر فیه أنها تقبل :" منتض

اختصاصها كما حددتها أحكام المیثاق والنظام الأساسي ولائحتها الداخلیة، كما یلزمها بقبول 

  1".من المیثاق 94تنفیذ أحكام المحكمة بحسن نیة وقبول الالتزامات التي تفرضها المادة 

ما تقدم ذكره، فإن حجیة الحكم باعتبارها تنحصر في أطراف الدعوىالمعروضة إضافة إلى 

الواقعیة على  على المحكمة، فإن هؤلاء ملزمون باتخاذ كافة الإجراءات والتدابیر لإضفاء

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولیة بحیث یلتزم الطرف المدین بالمبادرة بتنفیذ 

                              

  حول الموضوع أنظر أیضا. 142المرجع نفسه، ص  -  1

-Constanze Schulte, complianc -with decisions, of the international court of justice, university 

press, oxford, p 25- 26. 

-Aïda Azar, op.cit, p 34- 35.  
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ي الحكم، كما یحق للطرف الدائن بأن یطالب المدین بالامتثال للحكم الالتزامات الواردة ف

وتوفیر الضمانات للوفاء بالالتزامات الواردة فیه سواء تعلق ذلك بإزالة العوائق التشریعیة أو 

تزامات المؤكدة لالاف المدین التنصل من الوفاء بهذه ، ولا یمكن للطر 1الإداریة والقضائیة

 .  بتنازل الطرف الدائن عن ذلكبحكم قضائي دولي إلا 

 امتداد أثر حجیة الشيء المقضي فیه إلى الغیر  : ثالثا

لقد تم التأكید على الأثر النسبي لحجیة الشيء المقضي فیه في جمیع الأنظمة 

القضائیة الدولیة سواء تعلق الأمر بمحكمة العدل الدولیة أو بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي، 

 یلزم سوى أطراف النزاع المطروح على المحكمة وفي حدود موضوع بحیث أن الحكم لا

النزاع، والسؤال المطروح هنا، یتعلق بمدى امتداد أثر حجیة الشيء المقضي فیه إلى الغیر؟، 

 هل تمس حجیة الحكم أطرافا أخرى خارج الدعوى غیر أطرافها الأصلیین؟،   

متداد إلزامیة الحكم إلى أطراف أخرى حقیقة أن الفقه والقضاء الدولي یتفق على عدم ا

غیر أطراف الدعوى الأصلیین، غیر أن حجیة الحكم قد تمتد لأطراف أخرى، ویحدث ذلك 

عند تدخل أطراف ثالثة في الدعوى أمام المحكمة، فالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 

فا أصلیا یجیز للغیر الذي له مصلحة من الدعوى المرفوعة أمامها والذي لیس طر 

فیهابالتدخل لحمایة هذه المصلحة وبناء على ذلك، فالمقصود بتدخل الغیر أمام محكمة 

الدولیة هو إتاحة الفرصة للدول التي لیست طرفا في نزاع مطروح أمام المحكمة  العدل

                              

بالنسبة لأحكام التحكیم وأحكام دوائرها الخاصة وللأحكام (ل الدولیة كمحكمة طعن حسین حنفي عمر، دور محكمة العد - 1

 .   26، ص 1998، دار النهضة العربیة، القاهرة، )والقرارات الصادرة من بعض الهیئات القضائیة الدولیة الأخرى
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بالتدخل فیهذا النزاع للدفاع عن مصالحها أمام المحكمة على اعتبار أن ظروف القضیة 

مصالح هذه الدول غیر الأطراف الأصلیة لمحكمة تمس بشكل أو بآخر بحقوق و االقائمة أمام 

   1.في القضیة

من نظام  63والمادة  62یجد التدخل أمام محكمة العدل الدولیة أساسه في المادة و 

في اللائحة الداخلیة للمحكمة ) 86 - 81(قواعده في المواد تنظیم هذه الإجراء و  المحكمة وتم

 صفةإذ رأت إحدى الدول أن لها مصلحة ذات :" على 62تنص المادة  ، حیث1978لسنة 

، أما "قانونیة قد یؤثر فیها الحكم في القضیة جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلب بالتدخل

إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأو یل اتفاقیة بعض -1:" فتنص على 63المادة 

 . المسجل أن یخطر تلك الدول دون تأخیر أطرافها دول لیست أطرافا في القضیة فعلى

یجوز لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى، فإذا هي استعملت هذا -2

 ". الحق كان التأویل الذي یقضي به الحكم ملزما لها أیضا

فمن خلال نص المادتین، یتضح أن التدخل أمام محكمة العدل الدولیة مقترن بوجود    

نونیة للدول المتدخلة في الخصومة من شأنها أن تؤثر في مجریات القضیة وفي مصلحة قا

أن هذه الدول تقوم بإجراء  62الحكم الذي یصدر في القضیة، كما یتبین من خلال المادة 

التدخل من خلال تقدیم طلب تدخل للمحكمة ولهذه الأخیرة أن تثبت وتقرر مدى أحقیة 

                              

، ص 2008ر والتوزیع، عمان، الأردن، حیدر أدهم عبد الهادي، تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة، دار الحامد للنش-  1

19  . 
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ن عدمه وما یمكن ملاحظته هنا، أن المحكمة تملك هذهالدول في التدخل في الدعوى م

 .  سلطةتقدیریة للبت في موضوع التدخل

تحدد بدقة مسألة التدخل عندما یتعلق الأمر بتفسیر  63إضافة إلى ذلك، فإن المادة 

اتفاقیة متعددة الأطراف حیث یحق للدول غیر الأطراف في النزاع التدخل أمام المحكمة، 

ناء على طلب تقدمه هذه الأطراف أمام المحكمة أو من خلال إخطار ویكون هذا التدخل ب

مسجل المحكمة لهذه الدول، وعند ذلك، یحق لهذه الدول التدخل والمشاركة في إجراءات 

التقاضي شأنها شأن أطراف النزاع الأصلیین كما وأن الحكم الذي یصدر في هذا الشأن 

تترك مجالا واسعا  62لإطار فإن المادة یصبح ملزما لهذه الدول المتدخلة، وفي هذا ا

حقا صریحا  63للمحكمة للاجتهاد في مسألة قبول طلب التدخل أو رفضه، بینما تمنح المادة 

للدول في التدخل وهذا الاختلاف المتعلق بشكل التدخل یؤثر في الوضع القانوني للدولة 

یجعل من الدولة المتدخلة  62المتدخلة، ففي الحالة الأولى أي التدخل بناء على المادة 

طرفا في النزاع وتكون ملزمة بحكم المحكمة كبقیة الأطراف الأصلیین بینما التدخل بموجب 

فإن الدولة المتدخلة تصبح طرفا إلى الحد الذي یتعلق بتفسیر المعاهدة موضوع  63المادة 

   1.النزاع

                              

أنظر .1988، 1عبد الغني محمود، التدخل في الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط -  1

ة للقانون ، المجلة المصری)طلب التدخل الإیطالي(التعلیق على قضیة الإمتداد القاري بین لیبیا ومالطا "أحمد أبو الوفا، : أیضا

  .   4، ص 1984الدولي، العدد 

، أودعت كوبا طلبا للتدخل من قضیة 1951وقد عرضت العدید من طلبات التدخل أمام محكمة العدل الدولیة منه سنة  -

في قضیة  1981التجارب النوویة بین أسترالیا ونیوزیلندا من جهة وفرنسا من جهة أخرى وكذلك طلب تدخل مالطا سنة 
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هو إجراء  والحقیقة أن طلب التدخل في الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة

ویترتب عن  1خاصعارض في الدعوى ینشأ أثناء سیر الإجراءات الخاصة بالدعوى الأصلیة

ذلكأن إجراء التدخل یرتبط بوجود دعوى أصلیة وقائمة فعلا أمام المحكمة فهو لا ینتج من 

إذ أن قیام الأطراف المتدخلة بهذا الإجراء یكون من خلال إثبات وجود مصلحة قانونیة  العدم

دف لحمایة حقوقهم في الدعوى، ویستشف من هذا أن طلب التدخل یرتبط بشروط معینة ته

فلا بد أن یكون الهدف الذي تسعى إلیه الدولة المتدخلة مشروعا ومحددا بصفة دقیقة 

فلا بد أن تكون  ،2والمحكمة هي المخولة بدراسة مدى تطابق هذه الأهداف وموضوع الدعوى

عل، فلا یمكن تصور القیام بهذا الإجراء إذا انقضت الدعوى وهو الدعوى الأصلیة قائمة بالف

الأمر الذي عالجته محكمة العدل الدولیة في قضیة التجارب النوویة بین أسترالیا ونیوزیلندا 

من جانب وبین فرنسا من الجانب الآخر عندما قدمت فیجي طلب للتدخل عندها وجدت 

لدول وبالتالي عدم وجود مصوغ قانوني لتدخل المحكمة أنه لم یعد هناك نزاع بین هذه ا

   3".فیجي"

مفهوم  من النظام الأساسي للمحكمة لم توضح ولم تحدد 62ن نص المادة إوللإشارة ف

 ذلك إلى تقدیر المحكمة ذاتها بحیث تقوم بتحدید طبیعةیعود المصلحة القانونیة حیث 

                                                                                             

، نابمسبة قضیة الأنشطة الحربیة وشبه 1984ري بین لیبیا وتونس، كما قامت السلفادور بتقدیم إعلان للتدخل عام الجرف القا

جمعة صالح حسین عمر،  -: حول هذا الموضوع أنظر. الحربیة في نیكار اغوا وضدها بین نیكاراغوا والولایات المتحدة

 . 21ادي، المرجع السابق، ص أدهم حیدر عبد اله -: ، وأیضا238المرجع السابق، ص 
 . 09عبد الغني محمود، المرجع السابق، ص  -  1
 .238جمعة صالح حسین عمر، المرجع  السابق، ص  -  2
 .179حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  3
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 ح التي تهم الجماعة الدولیة ولاالمصلحة التي تتطابق مع قواعد القانون الدولي والمصال

    1.تشكل إنتهاكا للنظام القانوني الدولي

وبقي لنا أن نشیر في الأخیر أنه في حالة قبول المحكمة لهذا التدخل فإن أثر الحكم 

رتب لتإزامات على الأطراف المتدخلة في الدعوى على یالذي یصدر عن المحكمة یمتد ل

لها ممارسة كافة الحقوق أمام المحكمة والتي یتمتع بها اعتبار أن الدول المتدخلة یتاح 

الأطراف الأصلیین في القضیة من تقدیم مذكرات مكتوبة والاشتراك في المرافعات الشفهیة 

لى والثانیة أي في فقرتیها الأو  94وتقدیم الطلبات والدفوع، وبالتالي فهي مشمولة بنص المادة 

    2.لب تنفیذ الحكم جبراء إلى مجلس الأمن لطبما في ذلك اللجو 

  :الفرع الثاني

 نهائیة أحكام محكمة العدل الدولیة 

یصدر الحكم القضائي عن محكمة العدل الدولیة بصفة نهائیة مما یضع حدا نهائیا 

وفاصلا للنزاع القائم أمام المحكمة، مما لا یسمح لأطراف النزاع الاعتراض علیه أو محاولة 

ابلیة الحكم بحیث سنتناول عدم ق الفرعذه الدراسة في هذا الطعن فیه، وهو ما ستشمله ه

سنتعرض إلى مدى إمكانیة مراجعة الحكم أمام ذات المحكمة أو أمام للطعن بالاستئناف و 

  .  هیئة قضائیة دولیة أخرى

  

                              

 .  49عبد الغني محمود، المرجع السابق، ص -  1
 .  47شي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص الخیر ق -  2
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 عدم قابلیة الحكم للطعن بالاستئناف  : أولا

 ن محكمة العدل الدولیةإن غیاب التدرج القضائي في النظام القضائي الدولي یجعل م

 محكمة ذات درجة واحدة ونهائیة فهي تفصل في النزاعات الدولیة التي تعرض علیها بصفة

قطعیة لا تقبل المراجعة، ففي واقع النظام القضائي الدولي لا توجد محاكم أعلى تنظر مدى 

التي توجد  صحة أحكام محكمة العدل الدولیة، كما هو الحال في الأنظمة القضائیة الداخلیة

ن الأحكام إ، وعلى هذا النحو فنقضلها محاكم ابتدائیة وأخرى للاستئناف ومحاكم للطعن بال

الصادرة عن محكمة العدل الدولیة لا تقبل الطعن بالنقض أو الاستئناف شأنها شأن الأحكام 

الداخلیة، لكونها تصدر نهائیة، فإلى جانب كون أحكام المحكمة حائزة على حجیة الشيء 

المقضي فیه فإنها في نفس الوقت تحوز أیضا قوة الأمر المقضي فیه، بحیث تصبح نافذة 

بمجرد صدورها، فهي لا تقبل الطعن فیها، كونها نهائیة، أي باتة وقطعیة في مواجهة أطراف 

 .  النزاع

ویجد مبدأ نهائیة الأحكام الدولیة بما في ذلك أحكام محكمة العدل الدولیة أساسه في 

1القائلة استنفاذ القاضي مهمته بمجرد صدور الحكم  الحكمة
judex Desinit ess jude   بمعنى

لة المعروضة علیه، فلا یجوز أأن سلطة القاضي تنتهي بمجرد صدور حكم والفصل في المس

تعدیل هذا الحكم أو إلغاءه أو إبطاله، كما لا یجوز الطعن في منطوقه، مما یرتب إلتزاما 

                              

وتعود . 229حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص : نقلا عن - 1

ن في أحكام التحكیم لاعتبار إلى القانون الروماني الذي لم یقر بإمكانیة الطع -نهائیة الأحكام- الجذور التاریخیة لهذا المبدأ 

أن هذه الأحكام غالبا ما تصدر عن الأشخاص الذین یحتلون مراكز سیاسیة واجتماعیة سامیة، كالملوك ورؤساء الدول ورجال 

 54الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك - الدین، 
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یعد  ویلزمهم بالامتثال لمضمون هذا الحكم، فكل مراجعة لهذه الأحكامعلى أطراف النزاع 

تحد وتعد على مكانة المحكمة ونزاهة قضائها، وقد جرى العمل بهذا المبدأ وتكریسه فیكل 

الدائمة  مشار طات التحكیم، كما تبنته الأنظمة الأساسیة للمحاكم الدولیة على غرار المحكمة

 .  ل الدولیة الحالیةللعدل الدولي، ومحكمة العد

ویرجع عدم جواز الطعن في الأحكام القضائیة الدولیة بما فیها أحكام محكمة العدل 

 :  الدولیة إلى عدة أسباب من أهمها

استقلال الأجهزة القضائیة الدولیة وعدم وجود أي تدرج لهذه المحاكم الدولیة، فلا ووجود  -1

 . الأخرىلمحكمة أعلى تراقب ما صدر من أحكام المحاكم 

أن نهائیة أحكام المحاكم الدولیة تستمد قوتها من إرادة الدول التي قبلت اللجوء إلى  -2

القضاء الدولي للتسویة منازعاتها ووضع حد لكل ما یمكن أن یهدد صفو العلاقات فیما 

بینهما وقبول ما تصدره هذه المحاكم الدولیة من أحكام قبولا نهائیا مما لا یدع مجالا للشك أو 

  1.الارتیاب في طبیعة هذه الحلول والتسویات

:" من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على 60وعلى هذا فقد نصت المادة 

یكون الحكم نهائیا غیر قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدلوله تقوم المحكمة 

إلى أن الأحكام الصادرة ، وینصرف مدلول هذه المادة، "بتفسیره بناء على طلب من أطرافه

عن محكمة العدل الدولیة تكون نهائیة أي ترتب أثرها في مواجهة أطراف النزاع بمجرد 

                              

 .  33 - 32العدل الدولیة كمحكمة طعن، المرجع السابق، ص حنفي عمر، دور محكمةحسین  -  1
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صدورها، ولا یمكن معارضة مضمون هذه الأحكام فهي لا تقبل الاستئناف فیها أمام ذات 

 لي آخر، ولا یمكن للمحكمةو أمام أي محكمة أخرى أو جهاز دو المحكمة التي أصدرتها أ

 التراجع عن قرارها سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من طرفي النزاع أو أحد أطراف النزاع

   1.بمفرده

فعبارات المادة السابقة الذكر، جاءت صریحة وقاطعة، وعلى هذا الأساس، فلا   

یجوز طلب رفع دعوى جدیدة حول نفس الموضوع أمام ذات المحكمة، كما لا یمكن 

النز اع على محكمة أخرى یقومون باختیارها، كمحكمة تحكیم مثلا للأطراف الاتفاق بعرض 

حتى وان كانت هذه المحكمة مختصة بتسویة ذلك النزاع الذي صدر فیه الحكم عن محكمة 

ن حدث ذلك فلا یجوز للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوى النظر في إ العدل الدولیة وحتى و 

، ذلك أن 2زم ونهائي أمام محكمة العدل الدولیةتلك المسألة التي سبق الفصل فیها بحكم مل

أحكام المحكمة تملك حصانة قانونیة وقضائیة اتجاه أي محكمة أخرى أو أي جهاز دولي 

 .  آخر مختص بتسویة النزاعات الدولیة

وبذلك فإن أحكام محكمة العدل الدولیة تتمتع بقوة وقدسیة قانونیة تنأى بها عن أي 

ا وقوتها، وذلك ما یبعدها عن أي محاولات الادعاء ببطلانها أو محاولات للطعن في حجیته

الطعن في مصداقیتها، إلى جانب كون لجوء أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولیة یشكل 

اعترافا صریحا بنزاهة المحكمة وشفافیة قضاءها، ونتیجة لذلك قبول الحلول والتسویات 

                              

 .  217المرجع نفسه، ص  -  1
 .  218المرجع نفسه، ص  -  2
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ن الطعن في أحكام إمحكمة، وبمعنى المخالفة، فالقانونیة التي یتوصل إلیها قضاة هذه ال

المحكمة یعني طعنا في حقیقة قضاءها، فالهدف من اللجوء إلى المعارضة أو الاستئناف، 

 المستأنف للتقاضي أمام قضاة آخرین) أطراف الحكم(هو منح فرصة جدیدة للمتقاضین 

لدولیة الذین یتم یكونون أكثر حنكة ودرایة، وهو ما یتوفر في قضاة محكمة العدل ا

اختیارهممن بین صفوة رجال القانون والأخلاق، وتتوفر فیهم المؤهلات القانونیة وضمانات 

 .  وهو مالا یدع مجالا للشك والارتیاب في أحكام المحكمة 1والحیاد النزاهة

وقد أكد قضاء محكمة العدل الدولیة هذه القاعدة سواء ما تعلق بأحكام المحكمة أو 

م التحكیم التي تتمتع هي الأخرى بالطابع النهائي، بحیث لا یجوز الطعن فیها، أحكام محاك

والمتعلق بترسیم . 23/11/1909ففي قضیة حكم التحكیم الصادر عن ملك اسبانیا بتاریخ 

لة مدى صحة أقضت المحكمة بأنها غیر مؤهلة لدراسة مس 2الحدود بین نیكاراغوا والهندوراس

                              

  .  70نایف أحمد ضاحي الشمري، المرجع السابق، ص  -  1

ون من تتكون هیئة المحكمة من قضاة مستقلین ینتخب:" من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على 2تنص المادة  -

الأشخاص ذوي الصفات الخلقیة العالیة الحائزین في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعیین في أرفع المناصب القضائیة، أو 

 ".  من المتشرعین المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسیتهم
أمام محكمة العدل  01/07/1958دوراس ضد نیكاراغو ا في تعود حیثیات هذه القضیة إلى الدعوى التي رفعتها هن - 2

عن ملك اسبانیا بشأن تعیین . 23/11/1906الدولیة مطالبة هذه الأخیرة بأن تقضي بإلزامیة القرار التحكیمي الصادر في 

ك اسبانیا أحد الحدود بین الدولتین،  وأن نیكاراغوا ملزمة بتنفیذه حیث أن هذا القرار صدر بموجب محكمة تحكیم كان مل

تقر على أن قرار التحكیم یعتبر اتفاقیة ملزمة  08/10/1894بونیا المبرمة بین الدولتین في  -محكمیها وأن معاهدة غامیز

ودائمة وغیر قابل للاستئناف، غیر أن نیكاراغوا طعنت ببطلان الحكم متحججة بعدم قیام محكمة التحكیم بتسویة النزاع 

نتیجة فإن الحكم باطل، غیر أن محكمة العدل الدولیة قضت بأن حكم التحكیم صحیح وملزم وأن بصورة سلیمة وصحیحة وبال

 :  لمزید من التفاصیل حول هذه القضیة أنظر. نیكاراغوا ملزمة بتنفیذه

وما  72، المرجع السابق، ص )1991 - 1948(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة  -

 .  ایلیه
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اعتبار أن الاتفاقیة التي صدر حكم التحكیم بموجبها نصت  قرار المحكم من خطئه على

 المفروضة على القیود یوضح  قابل للاستئناف، مما  غیرة الحكم التحكیمی  على اعتبار

 .  1وظیفة المحكمة بصفتها لیست محكمة استئناف فیما یخص حكم نهائي سابق

 ولیة محكمةوفي هذا الإطار، یطرح السؤال حول مدى اعتبار محكمة العدل الد

استئناف لأحكام التحكیم أو محاكم سابقة لمنظمات أخرى؟ وفي هذا الصدد نجد الإجابة في 

من اللائحة الداخلیة للمحكمة والتي نظمت النصوص الإجرائیة لمرحلة  67نص المادة 

الطعن بالنسبة للأحكام الصادرة عن محاكم دولیة أخرى حیث قررت أن هذه المرحلة تخضع 

   2.لنصوص النظام الأساسي للمحكمة ولائحتها الداخلیةبالضرورة 

إذا انعقدت المحكمة من أجل الطعون ضد حكم " 67/1فقد جاء في نص المادة 

، "صادر من الجهة القضائیة الأخرى، فإن الطعن یخضع لنصوص النظام الأساسي للمحكمة

الأخرى أمام محكمة  وهو ما یشیر بداهة إلى أن عملیة الطعن في أحكام المحاكم الدولیة

العدل الدولیة ویجد له ضوابطه في نصوص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة كما أن 

من اللائحة الداخلیة للمحكمة یزید من تأكید حقیقة عدم جواز الطعن في  67نص المادة 

أحكام المحكمة، فلا یمكن أن تشكل المحكمة نفسها جهة استئناف ومراجعة أو معارضة 

                              

 .  55الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
مصطفى أحمد فؤاد، الطعن في الأحكام الدولیة، دراسة في النظام القضائي الدولي، منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون -2

 .  وما یلیها 51سنة طبع، ص 
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ن ذلك یقلل من هیبتها واستقلالیتها إلا فإ و  حكام التي تصدرها كما سبق التعرض لهللأ

  .  الأمن الدولياقیتها كأداة فاعلة لحفظ السلم و ومصد

أن محكمة العدل الدولیة قد رفضت طلب الطعن ببطلان إلى نشیر في هذا الإطار، 

، على اعتبار 1991غال سنة ضد جمهوریة السین الحكم التحكیمي الذي تقدمت به غینیابیساو

استئناف  ، وفي نفس الوقت یمكن للمحكمة أن تشكل جهة1أن الحكم التحكیمي نهائي وملزم

وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة،  لأحكام المحاكم الأخرى،

د مخالفة في إمكانیة الطعن في أحكام المحكمة المتعلقة باختصاصاتها أو في حالة وجو 

صدار رأي استشاري ملزم في إ لیة إذ تقوم بدراسة المسألة و الإجراءات أمام محكمة العدل الدو 

وكذلك هو الحال بالنسبة لمیثاق منظمة الطیران، الذي أجاز لهذه الأخیرة استئناف  2الموضوع

ئنافي قرار اتها أمام محكمة العدل الدولیة بحیث یشكل ذلك إحدى صور نظام الطعن الاست

لتي إذ أن مجلس المنظمة یختص بمهمة التحكیم في النزاعات ا 3أمام محكمة العدل الدولیة

–صدار قرار بذلك وقد حدث فعلا في إطار النزاع الهندي إ تحدث بین الدول الأعضاء و 

أیها كمحكمة استئناف في القرار الذي ة إعطاء ر طلب من محكمة العدل الدولی إذ الباكستاني

                              

 - 1948(، حكام  والفتاوى  والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیةموجز الأ: للمزید حول هذه القضیة أنظر -  1

 .  174جمعة صالح حسین عمر، المرجع السابق، ص : وأیضا. وما یلیها 293، المرجع السابق، ص )1991
 .  وما یلیها 218حسین حنفي عمر، دو ر محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن، المرجع السابق، ص  -  2
 .  139مد فؤاد، المرجع السابق، ص أح مصطفى -  3
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، 18/08/11972المنظمة، حیث قامت المحكمة بتأكید مضمون القرار في  اتخذه مجلس

صوت ضد صوتین بصحة اختصاص مجلس منظمة الطیران المدني الدولیة  14بأغلبیة 

   03/03/1971.2وشرعیة قراره في نظر الدعوى الصادر في 

ن ویتضح من خلال ما سبق، أن محكمة العدل الدولیة عندما تقوم بدور محكمة الطع

بالاستئناف لقرارات المنظمات السابقة الذكر، فإنها تصدر آراء استشاریة بعد أن تقوم بفحص 

مدى تطابق هذه القرارات مع اختصاص هذه المنظمات وكذلك صحة الإجراءات والقانون 

المطبق في هذه النزاعات، وبذلك فهي تقوم بحق بدور جهة استئناف غیر أنه ما یجب 

المهمة لا تقوم بها المحكمة بمحض إرادتها بل تخضع لإرادة هذه  الإشارة إلیه أن هذه

الأجهزة التي أصدرت هذه القرارات وبوجود نص في أنظمتها الأساسیة یخول للمحكمة القیام 

 .  بذلك

نخلص في هذا السیاق، إلا أن أحكام محكمة العدل الدولیة تشكل استثناء مقارنة و  

بقرارات محاكم المنظمات الدولیة، السالفة الذكر، فیما یتعلق  بأحكام محاكم التحكیم الدولیة أو

بقابلیتها للاستئناف والمراجعة، حیث أن أحكام محكمة العدل الدولیة تحافظ على خاصیتها 

النهائیة في كل الأحوال والظروف، ولا یمكن ان تكون محل طعن أمام أي جهاز قضائي 

 .  دولي آخر

                              

كمال عبد العزیز ناجي، دور المنظمات الدولیة في تنفیذ قرارات التحكیم الدولي، مركز دراسات، الوحدة العربیة، بیروت،   -  1

 .   79، ص 2007، 1ط 
 .297 - 296عمر، دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن، المرجع السابق، ص  حنفي  حسین 2
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 لنظر لا یؤثر على الطابع النهائي للحكم   إجراء التماس إعادة ا: ثانیا

إذا كان من المعلوم به عدم قابلیة أحكام محكمة العدل الدولیة للاستئناف أمام 

جهاز قضائي دولي أخر أو جهاز سیاسي دولي فالسؤال الذي  أيالمحكمة نفسها أو أمام 

یعني ذلك عدم  یبقى قائما یتعلق بمدى الأخذ بهذه القاعدة بشكل مطلق، بمعنى آخر هل

جواز الطعن في أحكام المحكمة في أي صورة أخرى بما في ذلك إجراء إعادة النظر؟  

الحقیقة أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لم یورد أي نص لمنح أطراف النزاع 

الطعن في أحكامها سواء بالاستئناف أو المعارضة، غیر أنه في نفس الوقت مكن  الأطراف 

ء إلى إجراء التماس إعادة النظر لأحكام المحكمة عند اكتشاف واقعة جدیدة كانت من اللجو 

من النظام  61/11مجهولة للمحكمة وللطرف الذي یلتمس إعادة النظر، فقد نصت المادة 

لا یقبل التماس إعادة النظر في الحكم إلا بسبب :" الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على أنه

لدعوى كان یجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف تكشف واقعة حاسمة في ا

الذي یلتمس إعادة النظر على أن لا یكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئ عن 

، واستقراء لهذه المادة یتضح أن إعادة النظر في حكم المحكمة یكون وفق ضوابط "إهمال منه

یق غیر العادي للطعن في دقیقا لهذا الطر  ذه المادة نظاما، فقد وضعت ه61حددتها المادة 

                              

المنظمة لقواعد التحكیم الدولي والتي تجیز  1899من اتفاقیة لاهاي لسنة  55ی نص هذه المادة جذوره في المادة جد -  1

لأطراف النزاع التمسك في اتفاق التحكیم بحق إعادة النظر في الحكم مع تحدید شروط وضوابط هذا الإجراء، كما تم تكریس 

من اتفاقیة التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة، حول هذا  83نص المادة في  1907ذلك في المؤتمر الثاني للسلام العام 

حسین حنفي عمر، : ، و أیضا59الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص : الموضوع أنظر

 .  وما بعدها 270الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص 
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عادة إ المحكمة و أحكام محكمة العدل الدولیة ویؤدي هذا الإجراء إلى إعادة طرح النزاع أمام 

ویهدف هذا الإجراء إلى تدعیم یقینیة الحكم بحیث لا  1تقییم الحكم في ضوء الواقعة الجدیدة

التملص من   اء ببطلانه ومن ثمیبقى للأطراف أي سبب للاحتجاج بعدم صحته أو الادع

الأمم المتمدنة  تنفیذه، ویستمد هذا الإجراء أساسه من المبادئ العامة للقانون المعترف بها من

الحكم مما قد  والتي تقتضیها الاعتبارات القائمة في القانون الداخلي، كالإرادة الحسنة وتنقیة

المقضي فیه أو مع  ا مع حجیة الشيء، فهذا الإجراء لا یعد تناقض2به من أسباب بطلانهیشو 

قطعیة الحكم إلا أنه تأكید على عدالة وشرعیة القضاء الدولي من حیث منح أطراف الحكم 

فرصة جدیدة أمام المحكمة لإعادة النظر في الحكم بسبب وجود واقعة جدیدة وحاسمة كانت 

القضائي للمحكمة مجهولة وقت إصدار الحكم، ولا یعد ذلك من صور الاستئناف في النظام 

ویهدف إلى إرساء  ةحكمغیر أنه من شأنه أن یحقق مصداقیة للحكم والنزاهة لقضاء الم

 .  قواعد العدالة الدولیة بشكل صحیح ومتساو بین كل أطراف النزاع

لة أخرى حول مدى تقیید طلب إعادة النظر في أحكام سأفي هذا السیاق، تبرز مو 

من  61من نص المادة  3إعادة النظر، فبناء على الفقرة  المحكمة لعملیة تنفیذ الحكم محل

إعادة النظر في الحكم عقبة نحو تنفیذ هذا  إلتماس نظام المحكمة لا یمكن أن یشكل طلب

الحكم الذي هو محل مراجعة إلى حین نظر المحكمة فیما مدى تطابق طلب إعادة النظر مع 
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ة سلطة تقدیریة في دراسة الحجج الشروط المتعلقة بهذه المسألة، حیث تملك المحكم

 والمبررات التي یقدمها الأطراف في طلبات إعادة النظر والمتعلقة بوجود واقعة حاسمة كانت 

ثر في فحوى الحكم وأن الطرف ؤ ن هذه الواقعة من شأنها أن توإ مجهولة وقت صدور الحكم 

من  3فقد نصت الفقرة الذي أثار هذه المسألة كان یجهلها فعلا ولم یكن ذلك إهمالا، منه 

 یجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته قبل السیر في:" على أنه 61المادة 

 ، إذ یتضح أن المحكمة لها أن تشترط على الأطراف تنفیذ حكم"إجراءات إعادة النظر

قد المحكمة للقیام بإجراء طلب إعادة النظر لهذا الحكم والحجة في ذلك أن طلب إعادة النظر 

یتضمن فعلا واقعة من شأنها أن تغیر مجرى الحكم وقد یكون مجرد ادعاءات لا صحة لها 

وغیر مؤسسة قانونیا، وعلى هذا فإن طلب إعادة النظر لا یمكن أن یجرد الحكم من طابعه 

النهائي والملزم، ولا یمكن أن یوقف تنفیذه إلا بإصدار حكم جدید من المحكمة یقر بوجود 

ؤثر بشكل جذري في مضمون الحكم، والمحكمة لا تقوم بذلك إلا إذا ثبت لدیها واقعة حاسمة ت

أن الاستمرار بتنفیذ الحكم محل إعادة النظر قد یؤدي إلى وضع لا یمكن إعادته إلى ما كان 

، وعلیه فإن المحكمة من خلال إجراء إعادة النظر في حكم نهائي 1علیه أو التعویض فیه

ناف للحكم بإعادة دراسة وفحص الوقائع والحیثیات الأولیة التي وملزم لا تقوم كجهة استئ

نما تقوم بفحص الواقعة الجدیدة بعد صدور الحكم الأصلي مما قد إ فصلت فیها مسبقا، و 
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غیر أن ذلك لا یمس  1یترتب عنه صدور حكم جدید یلغي ویعدل بشكل جزئي الحكم الأصلي

كن اعتبار ذلك تشكیكا في مصداقیة الحكم بحجیة هذا الحكم أو بخاصیته النهائیة ولا یم

الأصلي أو نزاهة المحكمة وأنها لو أثیرت منذ بدایة النزاع وقبل صدور الحكم الأصلي لكانت 

 .  المحكمة قد أخذت بهذه الواقعة ولكان الحكم قد صدر مغایرا لما هو علیه

، 5و 4ها من النظام الأساسي في فقرت 61وفي هذا الإطار، ومن خلال نص المادة 

یجب :" 61من المادة  4ط القیام بهذا الإجراء فقد جاء في نص الفقرة ینبغي استخلاص شرو 

 ، كما"أن یقدم إلتماس إعادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجدیدة

عشر  لا یجوز تقدیم إلتماس إعادة النظر بعد انقضاء:" من نفس المادة بالقول 5نصت الفقرة 

 تعین على الطرف الذي قدم إلتماسی، فمن خلال هذه الفقرات، "سنوات من تاریخ الحكم

  :  الإعادة النظر أمام المحكمة أي یتوافر في دعواه شروط معینة وتتمثل في

 : اكتشاف الواقعة الجدیدة الحاسمة في الدعوى -1

ن محكمة یكاد یكون هذا الشرط محل قیام دعوى طلب إعادة النظر في حكم صادر ع

العدل الدولیة فبناء علیه یتم تحدید وجه الاعتراض في الحكم ویجب أن تكون هذه الواقعة 

إلا بعد  هاموجودة وقائمة قبل أو أثناء سیر الدعوى وقبل صدور الحكم ولكن لم یتم اكتشاف

صدور الحكم، فإذا حدث ذلك بعد صدور الحكم لا یمكن الاستناد إلیها، فلا بد على الطرف 

ولیس  ذي أثار المسألة أن یثبت وجود هذه الواقعة وجهله لها وحدوثها قبل صدور الحكمال
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لصدور الحكم حدثا لاحقا له وأن تكون ذات أهمیة في سیر الدعوى فلا یعتد بالوقائع اللاحقة 

فقد رفضت محكمة العدل الدولیة في الحكم الذي  ،1ن كانت ذات أثر في الدعوىإ حتى و 

، الطلب الذي تقدمت به السلفادور لإعادة النظر في الحكم 08/12/2003أصدرته بتاریخ 

، في قضیة نزاع الحدود البریة والبحریة 11/09/1992الصادر عن ذات المحكمة بتاریخ 

ت هذا الرفض بأن الوقائع التي تزعمها ا، حیث برر بینها وبین الهندوراس مع تدخل نیكاراغو 

  2.الحكم الذي تطلب فیه النظرالسلفادور لیس لها من أثر حاسم على 

إثبات الجهل بالواقعة الحاسمة محل إعادة النظر لمحكمة العدل الدولیة وللطرف المقدم -2

 : للالتماس

والذي  یقع على عاتق الطرف الذي قدم طلب إعادة النظر في الحكم أمام المحكمة

واقعة الجدیدة أثناء حاسمة بعد صدور الحكم إثبات جهله بهذه الادعى بوجود واقعة جدیدة و 

، 3سیر الدعوى كما لا یجوز لهذا الطرف إخفاءها ولا تستند إلیها المحكمة بعد صدور الحكم

لا فقد صلاحیة الدفع بها أمام المحكمة، كما یتوجب أن تكون المحكمة هي الأخرى جاهلة إ و 

ظر في الدعوى، فإذا بهذه الواقعة، ولم تقم بإثارتها أو البحث فیها أو الاستدلال بها أثناء الن

ثبت علمها بها عن طریق أحد الأطراف أو عن طریق الهیئات والمنظمات والخبراء المكلفین 

بالتحقیق في الوقائع والنزاع، وتكون المحكمة قد استندت إلیها في الحكم فلا یجوز الاعتداد 
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ف الذي دفع ، وارتبط هذا الشرط بعنصر مهم وهو ألا یكون جهل الطر 1بها في إعادة النظر

 .   بهذه الواقعة ناشئا عن إهمال أو تقصیر منه

والمتعلق  10/12/1985وقد ذهبت محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر بتاریخ 

، 24/02/1982ف تونس لإعادة النظر في الحكم الصادر بتاریخ بالطلب المقدم من طر 

ذا الطلب وعللت هذا الرفض والمتعلق بقضیة الجرف القاري بینها وبین لیبیا إلى رفض ه

 من نظامها الأساسي والخاص 61/1بتخلف شرط أساسي في طلب إعادة النظر وفق المادة 

بعدم قبول ادعاء تونس بجهل الواقعة محل إعادة النظر أثناء سیر الدعوى وأن هذا الجهل 

    2.ناشئ عن إهمالها وتقصیرها

 : اریخ صدور الحكماكتشاف الواقعة الحدیثة خلال عشر سنوات من ت-3

، طلب إعادة 5و 4في فقرتیها  61إضافة إلى الشرطین السابقین فقد جعلت المادة 

النظر في حكم صادر عن محكمة العدل الدولیة مشروطا باحترام الآجال القانونیة لذلك 

 سنوات من تاریخ صدور  10وتتعلق هذه الآجال بأن یتم اكتشاف الواقعة الجدیدة خلال 

یتم تقدیم طلب إعادة النظر خلال ستة أشهر من تاریخ اكتشاف الواقعة ویفهم من  الحكم وأن

ذلك أنه إذا تم اكتشاف الواقعة الجدیدة خلال فترة عشرة سنوات ولم یتم التبلیغ عن تلك الواقعة 

 یمكن الدفع في مدة ستة أشهر من اكتشافها، فلا یمكن الاعتداد بها أمام المحكمة، كما لا
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ن كانت ذات أثر في الدعوى، ففي كل الحالات یعد احترام الآجال القانونیة وإ قعة بهذه الوا

بتقدیم طلب الالتماس شرط ضروري لاحترام الشرعیة الإجرائیة أمام محكمة العدل الدولیة 

ویرجع الهدف من وراء تحدید هذه المواعید القانونیة إلى ضرورة استقرار العلاقات بین الدول 

   1.لمحكمة وحتى لا یكون النزاع فیما بینها نزاعا أبدیا لا نهایة لهبعد صدور حكم ا

نما هو إ وتجدر الإشارة هنا، أن إجراء إعادة النظر لا یعد استئناف بالمعنى الدقیق و 

عاقة تنفیذه، كما أن إجراء إعادة النظر وإ إجراء ینصب حول تفادي الادعاء ببطلان الحكم 

ظیفة القضائیة ولا یمس الآراء الاستشاریة كما أنه لیس لو یكون اختصاصا ملازما لممارسة ا

متاحا أمام الأطراف للاعتراض على مضمون الإجراءات التحفظیة الصادرة عن المحكمة، بل 

 .  یتعلق بحكم نهائي ملزم

  :الفرع الثالث

 مدى تأثیر تفسیر الحكم على خاصیته الملزمة والنهائیة

ل الدولیة تصدر ملزمة ونهائیة مما یرتب على على الرغم من أن أحكام محكمة العد

أطراف النزاع تنفیذ محتواها، إلا أن التنفیذ قد لا یتم لیس لعیب یشوب الحكم ویؤثر في 

صحته، ولكن لغموض هذا الحكم وعدم وضوحه فقد یكون مضمون الحكم مبهما في دلالته 

سي لمحكمة العدل الدولیة من النظام الأسا 60مما یصعب مهمة تنفیذه وهنا أتاحت المادة 

للمحكمة ذاتها، القیام بتفسیر الحكم الصادر عنها مما یسهل عملیة تنفیذه فقد جاء في المادة 
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یكون الحكم نهائیا غیر قابل للاستئناف، وعند النزاع في معناه أو في مدلوله تقوم :" 61

ادة جواز تقدیم ، ویتضح من نص الم"المحكمة بتفسیره بناء على طلب أي طرف من أطرافه

طلب للمحكمة بتفسیر معنى الحكم ومدلوله من قبل أطراف النزاع الذي صدر فیه الحكم 

وتؤكد المادة في نفس الوقت على أن الحكم یكون نهائیا وغیر قابل للاستئناف مما یفید أن 

تفسیر الحكم لا یشكل صورة للطعن فیه ولا یمس بحجیته ونهائیته، كما أن التفسیر ینصب 

لى حكم نهائي ملزم أي حكم حائز على قوة الشيء المقضي فیه وفاصل للنزاع الذي صدر ع

من اتفاقیة  82فیه بشكل بات، ویجد تفسیر حكم محكمة العدل الدولیة أساسه في نص المادة 

، وهي تطبیق للحكمة القائلة 1907من اتفاقیة لاهاي لعام  24، والمادة 1899لاهاي سنة 

، هذا، ویظهر أن طلب Ejus est interpretari cujus est condire(1(دره یفسر الحكم من أص"

تفسیر الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة وأمامها عبارة عن إجراء متاح لأطراف الحكم 

لإزالة اللبس والغموض الذي یكتنف الحكم وبالتالي فإن ذلك الغموض یجب أن یشكل الدافع 

للطعن في الحكم أو  حجةكم، فلا یجوز أن یكون طلب التفسیر الحقیقي وراء طلب تفسیر الح

إعادة مراجعته أو مخالفة مضمونه، أو الادعاء بعدم قانونیته، فتفسیر الحكم بالشكل الذي 

حكم صحیح  یكون محلهمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة   60نصت علیه المادة 

 :  ادة ذاتها، أن طلب التفسیر مقترن بشرطینغیر قابل للاستئناف كما یستشف من خلال الم
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أولهما أن یكون طلب التفسیر محله الغموض وعدم الوضوح في الحكم أي أن أطراف  -1

عطاءه التفسیر الحقیقي أو أن یكون إ م، لم یتمكنا من فهم مضمونه و النزاع المتعلق بالحك

لا یجوز اتخاذ هناك اختلاف في وجهات نظر الطرفین من حیث فهم منطوق الحكم حیث 

لتقدیم طلبات جدیدة لم یتم تناو لها في الحكم الأصلي أو وسیلة لمراجعة  حجةتفسیر الحكم 

   1.الحكم

أن یتم تفسیر الحكم بناء على طلب أحد أطراف النزاع الذي صدر الحكم فیه ونشیر  -2

المدینة  هنا أنه غالبا ما یتم تقدیم طلب التفسیر من الطرف الذي خسر القضیة، أي الدولة

 بالتنفیذ من أجل الحصول على ایضاحات حول مضمون الحكم، ولا تلتزم المحكمة في هذا 

 الإطار بعرض وسائل التنفیذ أو اقتراح طرق الامتثال لمضمون الحكم، بل تكتفي فقط بإزالة

 الغموض الذي یمس الحكم والذي كان محل طلب من أحد الأطراف أو كلاهما، فیمكن تقدیم

 . 2سیر بصفة انفرادیة، كما یمكن أن یتم باتفاق خاص بین طرفي النزاعطلب التف

وما یمكن استخلاصه هنا، أن طلب تفسیر الحكم یختلف عن مراجعة الحكم، فتفسیر 

نما یتعلق وإ الحكم لا یقوم على وجود واقعة جدیدة ولا یثیر سببا من أسباب البطلان، 

راضا على حكم المحكمة وعلى هذا الأساس باستجلاء مضمون الحكم، وعلیه فلا یشكل اعت

قیام المحكمة  أن وینبغي هنا الإشارة إلى. فانه لا یمس بحجیة الحكم ولا بطابعه النهائي

نما یدخل ضمن اختصاصها إ تعلق بممارستها لاختصاص جدید، و بتفسیر حكم ما، لا ی
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ر تعد إحدى صور القضائي بتفسیر أحكامها التي یشملها الغموض، وبذلك فإن مهمة التفسی

الممارسة القضائیة للمحكمة سواء كان طلب التفسیر تابعا للدعوى الأصلیة أو لاحقا لها بناء 

على اتفاق خاص بین أطراف النزاع، على اعتبار أن اختصاص القاضي الدولي للفصل في 

نزاع بحكم قضائي یخول له الحق في تفسیره ویكون هذا الاختصاص اختصاصا فرعیا متولدا 

  1.جدیدا امن الاختصاص الأصلي ولیس اختصاص

من النظام الأساسي  60وعلى الرغم من العبارة الصریحة التي تضمنها نص المادة 

للمحكمة، إلا أن الواقع العملي أثار مسألة مدى تقیید النص الخاص للعام، بمعنى هل یمكن 

لنزاع؟، وهل یشكل قیام أن یرتبط تفسیر حكم المحكمة بوجود اتفاق خاص سابق بین أطراف ا

 أحد الأطراف بطلب تفسیر الحكم استناداً للاتفاق الخاص اعتداء على النظام الأساسي

 .  للمحكمة؟

كل هذه التساؤلات أجابت علیها محكمة العدل الدولیة في قضیة طلب مراجعة وتفسیر 

حیث بعد ، 24/02/21982الحكم الصادر في قضیة الامتداد القاري بین تونس ولیبیا في 

صدور هذا الحكم قامت تونس باللجوء إلى محكمة العدل الدولیة لطلب تفسیر الحكم، مستندا 

من النظام الأساسي للمحكمة مع العلم أن النزاع المتعلق بتحدید  60في ذلك إلى المادة 

أمام محكمة العدل بناء على اتفاق خاص أبرم  هالامتداد القاري بین تونس ولیبیا جرى عرض

                              

   .264حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  1
، المرجع السابق، )1991 - 1948(درة عن محكمة العدل الدولیة موجز الأحكام والفتاو ى والأوامر الصا: أنظر القضیة -  2

 . و ما بعدها  154ص 
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من هذا الاتفاق على وجو ب إلتقاء  2إذ تقضي المادة  ،10/06/1977الطرفین بتاریخ  بین

من نفس الاتفاق على ) 3(الطرفین بعد صدور الحكم لبحث سبل تنفیذه كما نصت المادة 

وجوب لجوء كلا الطرفین إلى المحكمة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول تفسیره خلال 

من تاریخ صدور الحكم وأن یمتثلا  د باتفاق مشترك یسري بدءللتجدی ثلاثة أشهر قابلة

لمضمون الحكم بما في ذلك التفسیرات والتوضیحات المقدمة من طرف المحكمة بخصوص 

   1.الحكم

غیر أنه وبعد تقدیم تونس لطلب التفسیر أمام المحكمة، دفعت لیبیا أمام محكمة 

، وبالتحدید نص المادة 10/06/1977برم في العدل الدولیة بأن تونس لم تلتزم بالاتفاق الم

منه، والتي تقضي بوجوب اتفاق الطرفین معا على عرض مسألة تفسیر الحكم  3و 2

وتوضیحه أمام المحكمة واعتبرت لیبیا بأن المحكمة لیست مخولة بقبول طلب التفسیر 

 .  المقدممن طرف تونس

بنظر المنازعات الدولیة غیر أن المحكمة ردت على الطلب اللیبي بأن اختصاصها 

یستند إلى رضى أطراف النزاع، وفي حالة تونس ولیبیا فقد أحالا النزاع أمام المحكمة بناء 

على اتفاق خاص وارتضیا قبول حكم المحكمة استناداً  إلى النظام الأساسي للمحكمة ذاتها 

الأساسي نظام من ال 60وذلك یخول للمحكمة النظر في طلب تفسیر الحكم طبقا لنص المادة 

                              

 .  وما بعدها 70الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص -  1
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أن اختصاصها هذا قائم على المقررة لممارسة هذا الاختصاص و  بحث الشروطلهذه الأخیرة و 

   1.قبول أطراف النزاع للنظام الأساسي بما في ذلك اختصاصها في التفسیر دون شرط مسبق

ویتضح مما سبق، أن المحكمة تولي اهتماما كبیرا للاتفاقات الخاصة لأطراف النزاع 

ها تأخذ بالإطار العام بمقتضى أن رضا الأطراف بقبول تسویة نزاعاتها أمام محكمة غیر أن

العدل الدولیة من خلال معاهدة أو اتفاق خاص لا یمكن أن یحدد نطاق اختصاص المحكمة 

المبني على النظام الأساسي، فبمجرد قبول الأطراف المثول أمام المحكمة وعرض منازعاتها 

مها الأساسي فیعني ذلك قبولهم حكما لكل ما تتضمنه نصوص هذا علیها وفقا لنصوص نظا

النظام سواء تعلق الأمر بإلزامیة الحكم أو باختصاصها في تفسیره، فهذا الاختصاص یتولد 

عن اختصاصها الأصلي والعام بنظر النزاع وبالتالي لا یثور أي إشكال حوله باعتباره 

ن وجد نص في الاتفاق الخاصبین الأطراف إ و  حتى متضمنا في ممارسة وظیفتها القضائیة

بتقیید تفسیر الحكم على اتفاق مشترك بینهم وعلیه، فإن مدلول قضاء محكمة العدل الدولیة 

في قضیة تونس ولیبیا حول تفسیر الحكم السابق ذكره، یؤكد على عدم تقیید النص الخاص 

ى محكمة العدل الدولیة یعني بین الطرفین لنصوص النظام الأساسي للمحكمة فقبول اللجوء إل

بالضرورة احترام جمیع نصوص النظام الأساسي للمحكمة وعدم تقیید تنفیذ مضمونها على 

شرط الاتفاقات الخاصة إذ أن ذلك یعد تعطیلاً لمهام المحكمة ودورها في تفعیل الآلیة 

موضوع ال هذا حولقشي  الخیر القانونیة لتسویة النزاعات الدولیة، بل یذهب الأستاذ

                              

وما  155، المرجع السابق، ص )1991- 1948(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة  - 1

الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص : بعدها، أنظر الاعتبارات التي استندت إلیها المحكمة

72 - 73 . 
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، والتي تفرض سمو الالتزامات التي یتضمنها 1من المیثاق 103بالاستشهاد بنص المادة 

المیثاق والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة باعتباره جزء من المیثاق على الالتزامات التي 

 .  تتضمنها المعاهدات الدولیة الأخرى

مجال لتنفیذ نصوص الاتفاقات ویبدو أن هذا الرأي منطقیا، على اعتبار أن فتح ال

الخاصة على حساب نصوص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في أي مسألة تضمنها 

هذا الأخیر یعد من قبیل انتهاك الشرعیة الإجرائیة للمحكمة وتعد على الالتزامات التي 

كل متساو یفرضها النظام الأساسي باعتباره هو الذي یحدد حقوق وواجبات أطراف النزاع بش

مع الأخذ بالحسبان أن تكرار الاعتراض على نصوص النظام الأساسي من شأنه أن یجرد 

 .  هذا النظام من قوته ومصداقیته

وفي هذا السیاق، لا بد من الإشارة إلى أهم القضایا التي واجهت فیها محكمة 

التفسیر الذي  العدلالدولیة طلبات تفسیر أحكام كانت قد أصدرتها، حیث یتعلق الأمر بطلب

بما یعرف بقضیة حق الملجأ وهي القضیة التي  1950نوفمبر  20قدمته كولومبیا في 

رفضت المحكمة تفسیر الحكم فیها معللة رفضها باستخدام كولومبیا لهذا الطلب بغرض 

الحصول على حكم جدید في القضیة یتعلق بمسائل لم تتعرض لها المحكمة في الحكم 

ا لا یدخل في اختصاص توضح طرائق تنفیذ هذا الحكم وهو مالمطلوب تفسیره وهي 

أكدت على أن طلب التفسیر لا بد أن ینصب على غموض في مضمون الحكم  المحكمة، إذ

  .  ذاته

                              

 . 73أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  إشكالیة تنفیذ قشي،  الخیر  -  1
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  :المبحث الثاني

 ممیزات عملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

ة، یجعله محل إن الطابع الإلزامي والنهائي للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولی

تنفیذ من قبل أطرافه، وبذلك فإن عمل محكمة العدل الدولیة ینتهي في هذا النطاق بحیث لا 

تختص المحكمة بدراسة وسائل تنفیذ الحكم، وهو ما یمیز عملیة الامتثال لأحكام محكمة 

العدل الدولیة، كونها ذات طابع سیاسي لا قانوني، وعلى هذا الأساس سنحدد أهم الضوابط 

التي تقوم علیها عملیة تنفیذ أحكام المحكمة من خلال التطرق للطابع السیاسي لعملیة تنفیذ 

أحكام محكمة العدل الدولیة في المطلب الأول، ثم مناقشة أثر وأهمیة عملیة تنفیذ هذه 

 .  الأحكام في النظام القانوني الدولي في المطلب الثاني
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  المطلب الأول

 عملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیةالطابع السیاسي ل

تطرح عملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة عدة مسائل جدیرة بالدراسة ولها أثر 

على عملیة الامتثال لأحكام المحكمة، ولعل أهم الموضوعات التي تثور في هذا الإطار تتعلق 

ي تصدرها بمعنى أدق التساؤل بطبیعة العلاقة التي تربط محكمة العدل الدولیة بالأحكام الت

حول دور المحكمة في ضمان تنفیذ أحكامها لكونها الجهاز القضائي الدولي الذي أصدر هذه 

الأحكام والذي كان له سابق معرفة بتفاصیل النزاع وظروفه، وهذا ما یدعونا إلى الحدیث عن 

طراف الحكم بالوفاء حدود السلطة القضائیة المتاحة للمحكمة ومدى امتدادها لتشمل إلزام أ

بهذا الأخیر وهذا ما سنعالجه في الفرع الأول، إضافة إلى ذلك فإن توضیح مدى اختصاص 

المحكمة بتنفیذ أحكامها یدعونا إلى محاولة التمییز بین إلزامیة أحكام هذه المحكمة لارتباطها 

التي تختص بها بعملیة التقاضي وبین إلزامیة التنفیذ التي ینظمها میثاق الأمم المتحدة و 

الأجهزة السیاسیة الدولیة ممثلة في مجلس الأمن وهو ما سیكون محور دراستنا في الفرع 

الثاني، ولعل هذا الجانب یرتبط ارتباطا وثیقا بطبیعة النزاع الذي ینشأ حول رفض الامتثال 

ج من للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة والذي یكون قابلا للتسویة السیاسیة ویخر 

 .  دائرة الأعمال القضائیة أو التسویة القانونیة وهو ما سنأتي على بحثه في الفرع الثالث
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  : الفرع الأول

 مدى اختصاص محكمة العدل الدولیة في تنفیذ أحكامها

یشكل صدور حكم قضائي عن محكمة العدل الدولیة نهایة لمرحلة طویلة من إجراءات 

هذا الحكم یضع حدا نهائیا للنزاع القائم أمام المحكمة، إذ التقاضي، وعلى هذا الحال، فإن 

یتضمن الحلول القانونیة للإشكالات التي كانت محل منازعة بین الدول الأطراف، إذ یفترض 

إصدارها للحكم تضع في  بهؤلاء احترام هذا الحكم وتجسیده على أرض الواقع، فالمحكمة عند

من خاصیة نهائیة وملزمة، فیذ مضمونه، لما للحكم اعتبارها أن أطراف الدعوى سیقومون بتن

هذا ما ینهي الوظیفة القضائیة للمحكمة فدور المحكمة ینتهي بمجرد صدور حكم حائز على و 

قوة الشيء المقضي فیه في موضوع النزاع، وعلى هذا الأساس فإن مسألة التنفیذ تقترن بإرادة 

م بینهم العدل الدولیة لتسویة النزاع القائأطراف الحكم، على اعتبار أن لجوئهم إلى محكمة 

 .  رضاهمكان مؤسسا على إرادتهم و 

في هذا الإطار، فإنه یثور التساؤل حول المدى الذي تحتله محكمة العدل الدولیة في و 

ضمان تنفیذ أحكامها؟ بمعنى آخر هل تملك محكمة العدل الدولیة سلطة تنفیذیة تقوم بمتابعة 

ضمون الحكم والامتثال له إلى جانب سلطاتها الأخرى؟ أي هل تملك مدى احترام الأطراف لم

محكمة العدل الدولیة ممارسة الوظیفة التنفیذیة باعتبارها كانت السلطة القضائیة الدولیة التي 

ة كاملة بوقائع وحیثیات النزاع مما یسهل یلجهة التي لها درافصلت في موضوع النزاع وهي ا

   مهمة تنفیذ الحكم واقعیا؟
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إن الإجابة على هذه التساؤلات تقتضي منا العودة إلى نصوص النظام الأساسي 

لمحكمة العدل الدولیة باعتبارها التشریع الذي ینظم إطار عمل المحكمة في جمیع مراحل 

 الدعوى، كما أنه ینبغي لنا البحث في نصوص میثاق الأمم المتحدة لاستجلاء حقیقة مدى

كامها، وذلك لكون أن المیثاق منح أهمیة كبیرة لمحكمة العدل اختصاص المحكمة بتنفیذ أح

الدولیة باعتبارها الجهاز القضائي الرئیسي للمنظمة، وهو ما یدعو إلى القول بأن نصوص 

 .  المیثاق هي الأخرى مفترض بها أن تنظم مسألة التنفیذ

لمحكمة  فبالعودة إلى أعمال لجنة واشنطن للحقوقیین التي أعدت النظام الأساسي

، فقد عبرت اللجنة بصراحة حول مسألة سلطة محكمة العدل الدولیة 1945العدل الدولیة عام

لقد لفت أحد الأعضاء نظر :" في تنفیذ أحكامها، حیث جاء في مضمون تقریر اللجنة ما یلي

ذا اللجنة إلى أهمیة تنفیذ أحكام المحكمة الحالیة في سیادة القانون وحفظ السلام وتساءل عما إ

كان من المناسب أن یتضمن النظام الأساسي لها نصا یتعلق بالأسالیب الخاصة في ضمان 

فعالیة أحكامها، إن أهمیة هذا الاقتراح لم تكن موضوع جدل أو نقاش ولكن الاعتراض جاء 

من أنه لا یتعلق بالمحكمة ذاتها قیامها بضمان تنفیذ أحكامها، وأن المسألة تتعلق بسلطات 

من عهد العصبة، قد أشارت في هذا الشأن إلى مجلس  13/4، وأن المادة مجلس الأمن

لیس مكانه النظام الأساسي، وأن عنایة مؤتمر  13/4العصبة، وأن نصا مشابها لنص المادة 
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سان فرانسیسكو یجب أن تنصب على الفائدة الكبرى من وراء تنظیم هذه النقطة في صلب 

   1".میثاق الأمم المتحدة

ضمن هذا التقریر تعبیرا صریحاً على نفي اختصاص محكمة العدل الدولیة بتنفیذ لقد ت    

أحكامها، وأكّد هذا التقریر على أن عملیة التنفیذ لیست من اختصاص الجهاز الذي أصدر 

 الأحكام، بل هي منوطة بعمل مجلس الأمن، وأنه یتوجب النص على ذلك في میثاق الأمم

 .  اسي لمحكمة العدل الدولیةالمتحدة ولیس في النظام الأس

حقیقة  إضافة إلى ذلك، فإن واضعوا النظام الأساسي للمحكمة وكذا المیثاق استندوا إلى

تاریخیة وواقعیة ترتبط بنصوص عهد العصبة حیث أن هذا الأخیر تضمن نصا یخول لمجلس 

نص المادة العصبة التدخل لضمان عملیة تنفیذ أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي وهو 

، وبین مجلس سلطات لكل من مجلس العصبة سابقاً رغم وجود اختلافات حول طبیعة ال 13/4

الأمن الحالي في ظل هیئة الأمم المتحدة، وقیاسا على ذلك، فقد خلا النظام الأساسي من أي 

م النص على تالعدل الدولیة بتنفیذ أحكامها، و إشارة صریحة أو ضمنیة باختصاص محكمة 

من المیثاق بتخویل هذه السلطة لمجلس الأمن بالتدخل لتنفیذ أحكام  94/2المادة  ذلك في

المحكمة في حال عدم تنفیذها طوعا من الطرف الذي یقع على عاتقه الالتزام بالامتثال 

 .  للحكم

                              

 .  178  - 177رجع السابق، صعلي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، الم  -  1

 .  80  - 79تنفیذ أحكام المحاكم الدو لیة، المرجع السابق، ص  الخیر قشي، إشكالیة: وأیضا -
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یة مقارنة بمحاكم بالرغم من خاصیة الدیمومة التي تتمتع بها محكمة العدل الدولو 

لتي تنتهي ولایتها بمجرد صدور الحكم في النزاع الذي أنشئت من أجله، وا –مثلاً –التحكیم 

إلا أن ذلك لم یمنح محكمة العدل الدولیة سلطة مراعاة المرحلة اللاحقة للتقاضي، وبمعنى 

أدق فإن مصیر الحكم الذي تصدره المحكمة یصبح في ید أطراف الدعوى ویعود أمر تنفیذه 

تقرر كیفیة أو زمن تنفیذ الحكم، ولیس من صمیم سلطاتها أن إلى إرادتهم، فلیس للمحكمة أن 

تتابع عملیة التنفیذ ولا یمكن لها أن تعالج المشاكل والعوائق التي تقوم حائلاً دون تنفیذ 

 الحكم، فوظیفة المحكمة القضائیة تقتصر على توضیح وتحدید المراكز القانونیة لأطراف

الات التي یطرحها النزاع وفق قواعد القانون الدولي ولا یجاد الحلول القانونیة للإشكإ الدعوى و 

 .  یتعلق بوظیفتها تنفیذ تلك الحلول

إلى جانب ذلك، فإن طریقة تنفیذ الحكم وتجسیده واقعیا یفترض أن تحددها الدولة 

المعنیة بالتنفیذ أي الدولة المدینة وفق ما یتناسب ومقتضیات الحكم وطبیعة استعداداتها 

السیاسیة، وهذا ما یجعل غالبیة الفقه الدولي یذهب إلى اعتبار عملیة تنفیذ  واعتباراتها

الأحكام الدولیة بوجه عام، وأحكام محكمة العدل الدولیة بوجه خاص ذات طبیعة سیاسیة 

منوطة بالجهاز التنفیذي، فمهمة المحكمة سواء كانت محكمة تحكیمیة أو محكمة العدل 

التنفیذ فهي مسألة إداریة تختص بآدائها السلطة التنفیذیة الدولیة  الدولیة مهمة فنیة، أما مسألة
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، والذي یمثله هاهنا مجلس الأمن بهیئة الأمم 1متمثلة في الجهاز التنفیذي للمنظمة الدولیة

 .  من المیثاق 94/2المتحدة بحسب المادة 

العدل  والحقیقة، أن إخراج تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، على غرار أحكام محكمة

الدولیة، من دائرة أعمال المحاكم التي تصدرها جاء مستنبطاً من أحكام الأنظمة القانونیة 

الداخلیة، ذلك أن المحاكم الداخلیة عند إصدارها للأحكام القضائیة لا تقوم بمتابعة عملیة 

والتي هي نما ذلك منوط بأطراف النزاع كما أنه منوطة بالأجهزة التنفیذیة الداخلیة إ تنفیذها، و 

، وتقوم هذه الأجهزة التنفیذیة 2أجهزة مستقلة عن الجهات القضائیة التي تصدر الأحكام

بإجراءات معینة لدفع الأطراف للامتثال للحكم عبر عدة مراحل قد تصل إلى اعتماد القوة 

العمومیة، وهو ما جعل من إسناد تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة مرتبطا بإرادة الدول 

ف الحكم، في حالة التنفیذ الطوعي ومنوطا بالجهاز السیاسي للأمم المتحدة في حالة أطرا

 .  التنفیذ الجبري

كذلك الأمر بالنسبة للأحكام الدولیة، على اختلاف إجراءات تنفیذها مقارنة بإجراءات 

التنفیذ للأحكام الداخلیة، فإنها تشترك معها في عدم اختصاص الجهات القضائیة بتنظیم 

ا أساسیاً في تنفیذ ر ، فالتنظیم الدولي الراهن لم یخول لمحاكم الدولیة دو راءات تحقیقها واقعیاً إج

أحكام التحكیم والقضاء الدولیین لأن التنفیذ بذاته لا یعتبر جزءاً من الإجراءات القانونیة أمام 

                              

 . 441حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص   -  1
 . 79ع السابق، ص الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرج -  2
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مال السلطة كما أن تنفیذ الحكم لا یشكل عملا قضائیا ولكنه یدخل ضمن أع 1المحاكم الدولیة

حال التنفیذ الجبري لأحكام  2التنفیذیة الدولیة متمثلة في الإجراءات التي یتخذها مجلس الأمن

محكمة العدل الدولیة، فهذه الوظیفة تعهد إلى أجهزة بدیلة غیر قضائیة فهذه النصوص 

یة القانونیة تضفي على عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة بشكل عام الخاصیة السیاس

 .  وهذا ما انعكس على أحكام محكمة العدل الدولیة

إضافة إلى ذلك، فبالعودة إلى الأصل العام، حیث تقوم الدولة المدینة ببحث الطرق 

الملائمة والكفیلة بتجسید مضمون الحكم وتحقیقه وذلك تعبیرًا عن احترامها للقانون والشرعیة 

العدل الدولیة یشكل إحدى صور إحترام الدولیة، بل إن الحرص على تنفیذ أحكام محكمة 

الالتزامات الدولیة، وعدم تنفیذه من طرف الدولة الخاسرة للدعوى، یعد انتهاكات لالتزاماتها 

الدولیة، وتعدیاً على الشرعیة الدولیة، مما یولد صراعا جدیداً محله عدم الامتثال لمضمون 

 .  الحكم القضائي الدولي

ة العدل الدولیة عند إصدارها للحكم لا تضمنه أي بند أو وفي السیاق ذاته، فإن محكم

شرط لتنفیذه، كما أنها لا تورد اقتراحات معینة بشأن ذلك في منطوق الحكم ولا یحتوي 

منطوق الحكم على أي توجیه بشأن المنهج المتبع لوضعه موضع التطبیق بل إنها تكتفي 

من قواعد القانون الدولي، فالمحكمة بوضع الحلول القانونیة، وذكر أسانیدها المستنبطة 

تؤسس موقفها هذا على حتمیة في الواقع الدولي، تقضي بواجب تنفیذ الأطراف للحكم بحسن 

                              

 . 370جمعة صالح حسین عمر، المرجع السابق، ص   -  1
 . 442حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص -  2
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نیة، وعلى هذا الأساس فلیس هناك مدعاة من الإشارة في الحكم إلى طریقة تنفیذه فالقانون 

لا تقتضي إدراج طریقة  ،1الدولي، یعتبر فصل مسألة إصدار الحكم عن نفاذه مسلمة جوهریة

تنفیذه في الحكم إذ أن ذلك یرتبط بخصوصیة المجتمع الدولي وكذلك خصوصیة اللجوء إلى 

كما سبق –القضاء الدولي الذي یعتمد على إرادة الدول أطراف النزاع، كما أن مسألة التنفیذ 

 .  التنفیذ الطوعيتعتمد على الوسائل الملائمة التي تقترحها الدولة المدینة في حالة  –ذكره 

أما في حالة التنفیذ الجبري، فقد أثبت الواقع الدولي أن عملیة التنفیذ تختص بها 

فعملیة التنفیذ تحكمها اعتبارات الملائمة –الأجهزة السیاسیة الدولیة على غرار مجلس الأمن 

جماعة السیاسیة التي تتعلق بمدى قبول الدولة لمضمون الحكم ومدى ملائمته لوضعها في ال

الدولیة إلى جانب اعتبارات السیادة التي تتمسك بها الدول اتجاه هذا النوع من الالتزامات 

الواقعة على عاتقها، فتسویة النزاع المتعلق بعدم تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل 

الدولیة في حالة رفض تنفیذه من الدولة المدینة یعود إلى مجلس الأمن الذي یتخذ التدابیر 

 .  المناسبة لوضع الحكم موضع التطبیق

 كذلك فهناك من یرى أن التنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة في النظام

م بهذه المهمة وجود سلطة تنفیذیة یفترض بها القیا علىالقانوني الدولي القائم، یعتمد 

نفیذ الحكم من لزامي، إلى جانب أن محاولة الوصول إلى قرار بشأن تإ و بشكلدائم ومستقر 

الأمن یصطدم بإعمال حق النقض إذ یرتبط بإرادة الدول دائمة العضویة، والتي غالباً  مجلس

                              

 .444المرجع نفسه، ص  -  1
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ما تعبر عن الإرادة السیاسیة لهذه الدول ومن یدور في فلكها وعلیه، فإن تنفیذ أحكام محكمة 

وسائل القهریة العدل الدولیة شأنها شأن باقي الأحكام القضائیة الدولیة لا تتوفر على تلك ال

التي تجبر الدولة العاصیة على نهج سلوك معین وفقا لذلك الحكم، على خلاف ما هو قائم 

وهو ما یمنح دافعا آخر  1.في الأنظمة الداخلیة حیث ینفذ الحكم بواسطة السلطات العمومیة

ك لجعل مسألة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة ذات طابع سیاسي، إذ أن المحكمة لا تمل

اتخاذ أي إجراء بشأن ذلك فهي لا تشكل جهة رقابة على تنفیذ الحكم، ولا تشكل سلطة 

 .  بولیسیة لدفع الأطراف لتنفیذ الحكم على الرغم من ثقل وزنها في النظام القانوني الدولي

وما یزید من التأكید على أن عملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة رهن الخیارات 

متى تطلب الأمر الاختیار بین وسائل مختلفة لتنفیذ الحكم الدولي فإن عملیة السیاسیة أنه 

مكانیات لا یقدر على إ الاختیار ذاتها ذات طابع سیاسي فتلك الاختیارات تتحكم فیها وقائع و 

فقد  2تقویمها سوى الأطراف ویستند ذلك غالب على اعتبارات عملیة وعلى الملائمة السیاسیة

یق المفاوضات بین أطراف النزاع وقد یتم أیضا بتدخل الوساطة فمتى یتم التنفیذ عن طر 

تعلق الأمر ببحث سبل تنفیذ حكم المحكمة فإنه یخرج من نطاق اختصاص المحكمة،فالأمر 

هنا لا یتعلق بتفسیر الحكم أو إعادة النظر فیه، ولا تمس عملیة التنفیذ البحث فیمضمون 

و هو ما یقوم على إرادة الأطراف أو تدخلالأجهزة نما البحث عن طریق تجسیده أوإ الحكم 

 .  التنفیذیة الدولیة

                              

 . 256أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص   -1
 . 101الدولیة، المرجع السابق، ص الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم  -2
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" یادولاتورها"في إثبات هذه الحقیقة ففي قضیة وقد ساهم قضاء محكمة العدل الدولیة 

عند محاولة ) 1951- 1950(بین كولومبیا والبیرو عام " حق الملجأ"أو ما یعرف بقضیة 

من خلال تقدیم طلب  1950نوفمبر  20لصادر في الطرفین البحث في طرق تنفیذ الحكم ا

تفسیر للحكم المذكور آنفا فقد أجابت المحكمة بأنه لا یدخل ضمن ممارسته لوظیفتها 

 القضائیة تحدید سبل تنفیذ الحكم، فبالعودة إلى حیثیات هذه القضیة فإنها تتلخص في قیام

أیادو  فیكتور راؤول"سي یدعى سفارة كولومبیا في لیما عاصمة البیرو، بمنح رئیس حزب سیا

حق اللجوء السیاسي، إذ كان متهما بتدبیر تمرد وعصیان عسكري في بلاده فأصبح " لاتور

فیة على اعتبار أنه قام بارتكاب جرائم في البیرو نتیجة مة البیرو محل بحث من طرف الحكو 

م العادیة دفعا أمام لقیامه بالتمرد ضد حكومة بلاده والتي كیفتها على أنها تدخل ضمن الجرائ

   1.سفارة كولومبیا لدحض حجته في الاستفادة من حق اللجوء السیاسي

قام النزاع بین الدولتین واتفقتا على عرض النزاع أمام المحكمة إذ  ،على هذا الأساسو 

كانت هذه الأخیرة مطالبة بالإجابة على سؤالین حول القضیة حیث تعلق السؤال الأول بما 

بیا في تكییف الأفعال التي قام بها أیادولاتور، بصفة فردیة باعتبارها الدولة مدى حق كولوم

 التي منحت حق اللجوء لهذا الشخص، أي هل من حقها أن تكیف هذا الأفعال بأنها سیاسیة

                              

 . 19، المرجع السابق، ص )1991 - 1948(موجز الأحكام و الفتاوى والأوامر محكمة العدل الدولیة، -  1
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أو عادیة؟ أما السؤال الثاني فتعلق بمدى اعتبار الدولة المانحة للجوء ملزمة بتقدیم ضمانات 

   1ادرة البلاد بكل أمان؟للسماح للاجئ بمغ

وبعد دراسة القضیة من طرف المحكمة وتقدیم الأطراف مرافعاتهم أمامها، خلصت 

محكمة في الموضوع الالمحكمة إلى الإجابة عن السؤالین السابقین بالنفي، حیث صدر حكم 

، اعتبرت بموجبه أن اللجوء السیاسي الذي منحته كولومبیا إلى السید 20/11/1950في 

 دولاتور غیر مشروع، وأنه یتوجب على كولومبیا إنهاء حالة اللجوء، وقد استندت المحكمة أیا

بین دول أمریكا بشأن  1928في حكمها هذا، على ما نصت علیه اتفاقیة هافانا المبرمة في 

هو ما لم تسلیم المجرمین بحیث تشترط هذه الاتفاقیة وجود حالة طوارئ لقبول صحة اللجوء، و 

یادولاتور، حیث أن حالة الطوارئ قد انتهت بمرور ثلاثة أشهر على هاحالة السید  یتوافر في

   2.فشل العصیان في البیرو حین استفاد السید دولاتور من اللجوء

، حیث رفعت كولومبیا طلب أمام المحكمة لتفسیر الحكم السابق وتوالت الأحداث تباعاً 

ها بتسلیم اللاجئ أیادولاتور من عدمه؟، في نفس الیوم، تضمنت التساؤل حول مدى التزام

ذا كان من حق البیرو طلب تسلیم اللاجئ؟ غیر أن المحكمة رفضت الطلب الكولومبي إ و 

من  60معللة رفضها ذاك، بعدم توافر الشروط المتعلقة بتفسیر الحكم والتي تضمنها المادة 

ذي یفترض أنه یكتنف النظام الأساسي للمحكمة، فلم یتضمن طلب التفسیر شرح الغموض ال

:" الحكم وإ  نما اشتمل على أسئلة لم تطرح سابقا على المحكمة إذ قالت المحكمة في تعلیلها

                              

 . 20المرجع نفسه، ص  -1
 .21المرجع نفسه، ص  -  2
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جدیدة لا یمكن  عندما تدعى كولومبیا وجود ثغرات في الحكم، فذلك یعني وجود نقاط

حكم الحصول على قرار بشأنها عن طریق التفسیر وأن التفسیر لا ینبغي أن یتعدى حدود ال

   1".والطلبات التي وضعت مسبقا في دفوع الطرفین

رفعت كولومبیا دعوى جدیدة، تطلب فیها من المحكمة  13/12/1950وبتاریخ 

، لعدم اتفاق الطرفین على إنهاء هذه 20/11/1950توضیح طریقة تنفیذ الحكم الصادر في 

الذي ینبغي فیه لكولومبیا المسألة كما طلبت البیرو هي الأخرى من المحكمة أن تبین الأسلوب 

إنهاء حالة اللجوء، فردت المحكمة على هذا الطلب بالرفض وأعلنت المحكمة في هذا الصدد 

لا یدخل ضمن الوظیفة القضائیة :" بأنها لیست مختصة بالتنفیذ وجاء في حكم المحكمة مایلي

، واستطردت 2"وءللمحكمة أن تختار من بین مختلف الطرق الطریق الذي یمكن فیه إنهاء اللج

في هذه القضیة قامت بتحدید العلاقات القانونیة بین الطرفین مما یوجب  ":المحكمة بأنها

الامتثال للحكم بما یتفق وتقدیر الأطراف فالاختیار هنا لا یقوم على أساس الاعتبارات 

خیر نما على أسس عملیة ولأسباب الملائمة السیاسیة، وأضافت المحكمة في الأإ القانونیة، و 

   3."بأنه على الأطراف إیجاد حلّ عملي ومرضي یستند إلى اعتبارات المجاملة وحسن الجوار

دلیلاً قضائیاً من المحكمة بعدم اختصاصها بتنفیذ " حق اللجوء"وتعتبر قضیة  ،هذا

أحكامها، وتأكیدا على الخاصیة السیاسیة لعملیة تنفیذ أحكامها، كما ذهبت المحكمة في نفس 

                              

 . 22المرجع نفسه، ص  -  1
 . 25المرجع نفسه، ص   -  2
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ي قضیة الامتداد القاري بین تونس ولیبیا، حیث رفضت معالجة هذه المسألة، إذا ما الإطار ف

، فالمحكمة لا یقع ضمن 1تعلق الأمر باحتجاج أطراف النزاع حول احتمال عدم تنفیذ الحكم

احتمال عدم تنفیذ الحكم من أطراف النزاع ولا یمكن لها رفض  أو توقع سلطاتها تفادي

ة باحتمال عدم الوفاء بالحكم الذي تصدره، كما لا یمكنها اتخاذ الفصل في الدعوى متحجج

 ن امتثلت الأطرافوإ متنازعة على الرضوخ للحكم، فحتى أي إجراء سابق لإلزام الأطراف ال

المتنازعة أمام المحكمة وقام الطرف الخاسر في القضیة بإظهار نیته في عدم الامتثال للحكم 

ع ولا یمنحها الحق في إجبار حكمة من سلطة تسویة النزارد المبعد صدوره، فإن ذلك لا یج

 .  الطرف المدین الذي تمرد عن حكم المحكمة على الامتثال له

ورغم وضوح الأمر فیما یتعلق بعدم اختصاص محكمة العدل الدولیة في تنفیذ 

، وذلك أن المحكمة تملك سلطة نقطة مهمةأحكامها، إلا أنه لا بد من الإشارة هنا، إلى 

وحیدة اتجاه ضمان الامتثال لأحكامها النهائیة إذ بإمكانها تعلیق قبولها إجراءات التماس 

من النظام  61/3إعادة النظر في حكم ما على شرط تنفیذ الحكم وهو ما نصت علیه المادة 

یجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته :" الأساسي للمحكمة والتي جاء فیها

، حیث نظمت 2فالمحكمة تملك سلطة تقدیریة في ذلك" إجراءات إعادة النظرقبل السیر في 

اللائحة الداخلیة للمحكمة كیفیة تحقیق ذلك عن طریق قیام المدعي والطرف الذي تقدم بطلب 

                              

1 - Aïda Azar, op.cit , p 121- 122.   
 .  84الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  2
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إعادة النظر بإعلام قلم كتاب المحكمة بتنفیذه للحكم، من أجل أن یتوافر للمحكمة دلیل على 

   1.تنفیذه

لك فیمكن القول بأن تعلیق إجراء إلتماس إعادة النظر إلى حین تنفیذ وبناء على ذ

الحكم یعتبر كإجراء على شرط واقف، مما یفید عدم قدرة الطرف المدین التملص من الامتثال 

لمضمون الحكم، خاصة وأن المحكمة تملك سلطة تقدیریة في تقدیر الموقف ودراسته وفق 

 .  االظروف والملابسات المطروحة أمامه

ونخلص في الأخیر إلى أن حرص المیثاق على عدم منح محكمة العدل الدولیة 

سلطة تنفیذ أحكامها، وتركها هذه المسألة لإرادة الدول أطراف الحكم أو لسلطة مجلس الأمن 

یقوم بهدف ترسیخ مبدأ الفصل بین سلطات أجهزة الأمم المتحدة وتفادیا لوقوع تنازع بین 

منظمة والجهاز القضائي لها، كما أن استثناء المحكمة من مهمة تنفیذ الأجهزة السیاسیة لل

مات أو ضغوطات اد المحكمة عن أي مساو أحكامها لیس تقلیلاً من شأنها ولكنه محاولة لإبع

سیاسیة قد تفقدها هیبتها ومصداقیتها في نظر المجموعة الدولیة، ومنح أطراف النزاع حریة 

  .  لمناسبة للتنفیذومرونة أكبر لاختیار الآلیة ا

  

  

 

                              

 . 448حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  1
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  :الفرع الثاني

 التمییز بین إلزامیة الحكم وإلزامیة التنفیذ 

وینطبق ذلك على أحكام محكمة العدل  أمراً مفروضاً  یعد تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة

الدولیة إذ یضبط هذه العملیة مبدأ حسن النیة، وهذا تجسید لاحترام القانون الدولي وتفعیل دور 

هذا الأساس فمن لدولي في تسویة النزاعات الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولي، وعلى القضاء ا

ذي قد یقع بین إلزامیة الحكم ال دراسة إطار عملیة التنفیذ وتوضیح اللبس الغفالمهم جداً عدم إ

لزامیة التنفیذ إذ هناك اختلاف كبیر بین كلا العملیتین، حیث أن إلزامیة الحكم وأساسه إ و 

 .  ءاته والجهاز المنوط به، یختلف عن إلزامیة التنفیذ باعتبارها إجراء لاحق للأولجراإ و 

فإلزامیة الحكم تتعلق بعملیة اللجوء إلى القضاء في حد ذاتها، فهي خاصیة أساسیة 

من خصائص  القضاء الدولي، بینما تنفیذ الحكم فإنها عملیة منفصلة عن عملیة التحاكم 

مرحلة لاحقة تتوقف على ما تضمنته النصوص الناظمة لهذه  واللجوء إلى القضاء وهي

   1.المسألة

إن إلزامیة الحكم تنصرف إلى الطابع النهائي والملزم لأحكام محكمة العدل الدولیة أي 

أنها تستند على حجیة الشيء المقضي فیه، إذ أن الحكم یترتب عنه آثار قانونیة على أطراف 

من النظام  60و 59هذه الإلزامیة وفق نصوص المادتین النزاع من یوم صدوره، وتتأسس 

                              

  .53الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
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الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، بحیث لا یجوز الطعن في هذه الحجیة باعتباره یضع حلاً  

 .  فاصلاً للنزاع أمام المحكمة وبشكل نهائي

كما أن إلزامیة الحكم تجد أساسها في عملیة التقاضي من حیث تعبیر إرادة الأطراف 

صدار إ لیة لها ولایة تسویة النزاع و ا باختیار محكمة العدل الدولیة كجهة قضائیة دو عن الرض

حكم یتناسب ومقتضیات الدعوى وموضوع النزاع، فسواء تعلق الأمر بالتوجه إلى محكمة 

للقضاء  يلاختیار االعدل الدولیة عن طریق اتفاق خاص بین الأطراف، أو من خلال الشرط 

طریق اتفاق لاحق لأطراف النزاع بتخویل المحكمة سلطة تسویة  الإجباري للمحكمة أو عن

 .  النزاع، فإن ما یصدر عن المحكمة في هذا الإطار یصیر إلزامیا للأطراف

أما عملیة التنفیذ فتستند في إلزامیتها إلى سلوك الدول المعنیة بالتنفیذ والتي یتوجب 

اً فمضمون تنفیذ أحكام محكمة العدل علیها الامتثال لمضمون الحكم بحسن نیة وتنفیذه طوع

الدولیة، یتجسد في قیام الدولة المدینة بعمل فردي ومستقل للوفاء بإلتزاماتها والتي یحتویها 

   1.مضمون الحكم و فقاً لقواعد القانون الدولي

فالحكم القضائي الدولي الصادر عن محكمة العدل الدولیة ینشئ وضعا قانونیاً جدیداً 

نما إ یتوقف أثره على مجرد توضیح وتحدید المراكز القانونیة للأطراف المتنازعة و  لا ینبغي أن

                              

 .  85علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص --  1

  :أنظر أیضا -

Affef Ben Mansour, La Mise en œuvre des arret et sentences des juridictions internationales, 

Groupe de Boeck, Edition Larcier, Bruxelles, 2011, p 139 et Ss.  
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یتوجب تجسیده وتحقیق منطوقه واقعیاً حتى یتلاحم مقصود الحكم وغایة التنفیذ بإرساء قاعدة 

جه بناء على إلزامیة التنفیذ قد تتخذ عدة أو  القانون وحفظ حقوق الأطراف إلى جانب ذلك، فإن

دولة المعنیة بالتنفیذ، فقد تبادر هذه الأخیرة إلى التنفیذ طوعا بتقدیم الاقتراحات رد فعل ال

 94المناسبة والكفیلة لوضع الحكم موضع التطبیق إستنادا إلى الفقرة الأولى من نص المادة 

یتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ینزل على حكم :" من المیثاق والتي جاء فیها

، فهذا النص یعكس ضرورة وواجب تنفیذ "الدولیة في أي قضیة یكون طرفا فیهامحكمة العدل 

حكم محكمة العدل الدولیة باعتباره التزاما على أطراف النزاع أمام المحكمة ویتضمن حثا على 

 .  مبادرة الدول المعنیة باحترام أحكام المحكمة

ا، بحیث تعبرعن یموقفا سلبً غیر أنه من ناحیة أخرى، قد تتخذ الدولة المعنیة بالتنفیذ 

تطبیق  ضمون الحكم وتتخذ الأسباب والحجج لعرقلةمرفضها الصریح أو التماطل في الوفاء ب

الرفض أو  مضامینه، وهذا، لا یعني إسقاط حجیة الحكم أو زوال آثاره القانونیة، كما أن هذا

مضمون الحكم دینا على  التقاعس عن التنفیذ لا یلغي العملیة التنفیذیة بل تبقى قائمة ویبقى

الدولة المدینة ما لم تتنازل الدولة الدائنة عن حقها في ذلك كما یحق لهذه الأخیرة أن تلجأ 

من المیثاق، وهو ما  94/2إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لنص المادة 

 .  ضافیةیمنح عملیة التنفیذ طابعاً قهریاً و یعطي لضرورة تنفیذ الحكم أهمیة إ

التمایز فخصائص عملیة التنفیذ سواء كانت في الصورة الطوعیة أو القهریة توضح جلیاً      

لزامیة الحكم، فالأولى تنبثق عن میثاق الأمم المتحدة ومتأصلة بموجب إ بین إلزامیة التنفیذ و 
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نفیذ بینما نجد منه والتي تحدد السلطة التنفیذیة للأجهزة الدولیة المنوطة بعملیة الت 94المادة 

ولیة وبخصائص أن إلزامیة الحكم مفصلة في نصوص النظام الأساسي لمحكمة العدل الد

ز وله للطعن، فعملیة التنفیذ تتجاو شيء المقضي فیه ونهائیته بعدم قبال یةالحكم المرتبطة بحج

، أما عمل المحكمة وترتبط بإرادة الدول أطراف المنازعة أو الجهاز التنفیذي للأمم المتحدة

 .  إلزامیة الحكم فهي مرتبطة بعمل المحكمة وسلطتها القضائیة

ما سبق ذكره فحسب رأیها أن الوجه  Aïda Azarفي هذا السیاق تدعم الأستاذة و 

الأول لعملیة التنفیذ یعبر عنه بالتنفیذ الإرادي لموضوع الحق أما الوجه الآخر فینعكس أثره 

إلى أن  Rosenne، كما ینتهي الأستاذ 1جبريفي فرض هذا الحق عن طریق التنفیذ ال

 التنفیذ عبارة عن سلوك فردي من جانب أحد طرفي النزاع دون أن یكون هناك مقابل من

 الطرف الآخر، وهذا السلوك یحتكم إلى المبادئ العامة للقانون الدولي المتعلقة بالتصرفات

 ولة المعنیة بالتنفیذ هي منالصادرة عن الإرادة المنفردة وهي سلوك مستقل بمعنى أن الد

تقرر طریقة السلوك المطلوب منها القیام به أو الامتناع عنه، وفق ما یتناسب والالتزامات 

   2.الواردة في الحكم

على هذا، فلیس بالضرورة أن تبنى العملیة التنفیذیة لحكم محكمة العدل الدولیة على و 

ت التي یفرضها الحكم لا تقوم على سبیل علاقة التبادل، بمعنى أدق أن الوفاء بالالتزاما

                              

1 -Aïda Azar, op.cit, p 7.   
2 -Rosenne Shabtaï, "l’exécution et la mise en vigueur des décisions de la cour internationale 

de justice", R.G.D.I.P, 1953, PP 532, 583.  
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الالتزامات المتماثلة، فالدولة المدینة عند قیامها بإیفاء حقوق الدولة الدائنة، لا تنتظر من هذه 

الأخیرة تقدیم مقابل سواء كان مادیا أو عینیا للدولة المدینة، كما أن الإلتزام الواقع بمقتضى 

ة بالقیام بعمل ما یشكل وفقا للحكم ولقواعد القانون الحكم، قد یتضمن امتناع الدولة المدین

الدولي، فعلا غیر مشروع فتلتزم الدولة الخاسرة بأن تتوقف عن إعمال ذلك النشاط أو 

علیه فإن الالتزامات التي ترد في أحكام محكمة العدل صرف الذي أضر بالدولة الدائنة، و الت

بحسب موضوع الإلتزام وكذلك بحسب  الدولیة، قد تتخذ عدة صور تختلف من حالة لأخرى

منطوق الحكم، وبناء على ذلك فإن السلوك الذي یفرضه الحكم القضائي لا یتوقف على 

المدینة، إلا أن  ة، بل هو عمل مستقل مرتبط بإرادة الدول1المقابل الذي سیقدمه الطرف الآخر

 لتزامات على عاتقمعینا من الاحالات قد یتطلب فیها الحكم جزء هذا لا یعني عدم وجدو 

یتضمن الحكم أداءً معینا على عاتق على عاتق الدولة الدائنة، أوقد  الدولة المدینة وجزءً آخر

أحد أطراف النزاع بینما لا تبرر تصرفات الدولة الدائنة اتجاه الدولة المدینة ومثال ذلك قضیة 

ء الأضرار التي لحقت مضیق كورفو حین ألزمت المحكمة ألبانیا بدفع تعویض لبریطانیا جرا

بها بسبب انفجار الألغام البحریة وفي نفس الوقت عبرت المحكمة على عدم مشروعیة 

تصرفات بریطانیا بدخول المیاه الإقلیمیة الألبانیة بحجة نزع الألغام المزروعة في تلك 

                              

 . 223أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  -  1



 

131 

  

ولهذا فإن تنفیذ حكم المحكمة لا ینبغي أن یقوم على شرط تحققه من الطرف  1.المنطقة

   2.لا شكّل ذلك عائقاً نحو التجسید الفعلي لمضمون الحكم، وعرقلته بشكل مطلقوإ لمقابل ا

من جهة أخرى، فإن إلزامیة الحكم مرتبطة بأطراف النزاع دون غیرهم، أي أن حجیة 

الحكم ذات أثر شخصي، إلا أن عملیة التنفیذ قد تتطلب في حالات معینة تدخل جهات 

ض، كما أنه في حالة تدخل الأجهزة الدولیة المختصة و فاأخرى كالوسطاء في حالة الت

بالتنفیذ، یعطي لعملیة التنفیذ بعداً  آخر یهم المجتمع الدولي ككل، فغني عن البیان أن تدخل 

مجلس الأمن لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة یعبر عن اهتمام المجتمع الدولي ممثلاً في 

ة التنفیذ وحول هذه المسألة عبر المعهد البریطاني للشؤون هیئة الأمم المتحدة وأجهزتها بمسأل

التنفیذ عمل متخذ بواسطة أعضاء المجتمع الدولي ضد أي انتهاك فعلي أو :" الدولیة بأن

، والواضح من خلال هذا التعریف بأن عدم تنفیذ الحكم یشكل 3"مجرد لتهدید القانون الدولي

ل تهدیداً له فرفض تنفیذ الحكم یعكس عدم احترام انتهاك للقانون الدولي أو على الأقل یشك

 .  قاعدة القانون أي انتهاك الشرعیة الدولیة

اء القانون الدولي إلى اتجاهین فیما یتعلق بسبب هإضافة إلى ما سبق، فقد انقسم فق

سبب الدعوى أو الحق في الالتزام بالتنفیذ، فهناك من اعتبر أن الالتزام بالتنفیذ یعود إلى 

                              

 . 8، المرجع السابق، ص )1991 - 1948(یة، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدول -  1
 . 223أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  -  2
 . 105كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص -  3
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، 1هذا الأخیر یستمد مصدره من الاتفاقیات الدولیة أو من مواثیق المنظمات الدولیةوى، و الدع

 بالتالي فهو مؤسس على إرادة ورضا الأطراف، وهذه الأخیرة تشكل مصدر الإلتزام بالتنفیذو 

وهي الوسیلة الوحیدة لحل المنازعات وقد تزعم هذا الرأي كل من أنزیلوتي، وبلادري بالیري، 

، بالاتفاق على رفع 2یشكل في نظرهما عنصرًا مكملاً للإتفاق الأصلي بین الدول فالحكم

 .  هو السبب المنشيء للإلتزام بتنفیذ أحكامهالدعوى أمام محكمة العدل الدولیة ا

أما الاتجاه الثاني، فأساسه أن الحق في التنفیذ أو إلزامیة التنفیذ ترجع إلى الحكم في 

اره ینهي النزاع ویوضح الحلول المتاحة أمام الأطراف وفق قواعد ، فالحكم باعتب3حدّ ذاته

   4.القانون الدولي یصبح منشئا للحق في التنفیذ ویصیر أساسا لعملیة التنفیذ

ومهما یكن من اختلاف في مصدر أو سبب الإلتزام بالتنفیذ فكلا الاتجاهین یتفقان 

م لا بد وأن تتحقق إلى واقع ملموس على حقیقة كون الحقوق والواجبات التي یتضمنها الحك

فاختلاف مصدر الالتزام بالتنفیذ لا ینفي واقعة التنفیذ  5وأن تحظى بالتنفیذ في الواقع العملي

ولا یسقطها على مر الزمن، وبالتالي لا یسري علیها نظام التقادم، بل إن التمییز بین إلزامیة 

، فإلزامیة الحكم رهما واقعیاً ملي لكل منهما وأثلزامیة الحكم تقوم في حدود الإطار العوإ التنفیذ 

بناءاً على الحجیة الشخصیة والموضوعیة ینتج عنها وضعیات قانونیة مختلفة، فقد تصدر 

                              

 . 106المرجع نفسه، ص   -  1
 . 76جمعة صالح حسین عمر، المرجع السابق، ص : نقلا عن -  2
 . 106كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -  3
 . 106المرجع نفسه، ص  -  4
 . 79جمعة صالح حسین عمر، المرجع السابق، ص  -  5
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المحكمة أحكاما تقر بوضع قانوني موجود مسبقاً، وما یحتاج إلیه هو التأكید علیه في حكم 

مت به إحدى تصرف معین قاقضائي، أو التأكید على صحته من خلال الإقرار بصحة 

 .  هنا نكون أمام واقعة النفاذ ولیس التنفیذالدول و 

فهذا الوضع لا یتطلب إجراءات تنفیذ معینة، فإن الأمر نافذاً أصلاً ومحقق وما حكم 

 .  1951المحكمة إلا تدعیم له، كما حدث في قضیة المصائد بین بریطانیا والنرویج سنة 

ثر تداولا، وهو الذي یكون بصدد الأحكام التي تحدث أما الوضع الثاني وهو الأك

تغییرا في المراكز القانونیة لأطراف النزاع وینتج عنها ظهور مراكز قانونیة جدیدة وبالتالي 

إجراءات  على الموضوع محل النزاع ویتطلبآثار قانونیة على أطراف النزاع و فإنها ترتب 

طریق التنفیذ الطوعي للدولة المدینة، أو  مضمون الحكم سواء عنتنفیذیة معینة تتناسب و 

التنفیذ الجبري بتدخل الأجهزة الدولیة كما هو الحال بالنسبة لتدخل مجلس الأمن لتنفیذ أحكام 

 .  محكمة العدل الدولیة

وانطلاقا من هذه المسلمة، فیمكن القول بأن التنفیذ هو قوة التأكید القضائي للحق 

كمة قضائیة دولیة أو تحكیمیة وتحویله إلى واقع ملموس الوارد في الحكم الصادر عن مح

سواء كان ذلك طواعیة أو جبراً عن إرادة الدولة المحكوم ضدها وسواء كان ذلك عن طریق 

  1.أطراف النزاع أو باستخدام الوسائل المتاحة للمجتمع الدولي

                              

 .  79المرجع نفسه، ص  -  1
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تقاضي لتنفیذ تتمیز عن عملیة الویجب الإشارة في هذا المقام، إلى أن عملیة ا

صدار حكم ملزم من حیث عامل المصلحة والجزاء فالدول تمثل لمضمون الأحكام الدولیة إ و 

 بدافع المصلحة الذاتیة وتفادیاً لوقوعها في خرق إلتزام دولي بسبب عدم الامتثال للحكم

مما یرتب علیها المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تلحق بالدولة الدائنة من عدم  1الدولي

 .  ذ الحكمتنفی

كما أن عملیة التنفیذ الجبري عن طریق تدخل المنظمات الدولیة كمجلس الأمن،       

تقترن في حالة الرفض من الدولة المدینة بفرض الجزاء والذي یتضمن إجراءات معینة یقررها 

، ودفعها جبرا إلى القیام بما تفرضه 2الجهاز المختص لإلزام الدول المنتهكة لالتزاماتها

لتزامات الواردة في الحكم القضائي وعامل الجزاء هنا، یعد عاملاً محفزاً في العملیة التنفیذیة الإ

اء من بجز  فیذ الأحكام الداخلیة تقترنللحكم الدولي، فحتى في النظم الداخلیة فإن عملیة تن

لأمم السلطة المختصة في حال رفضها، وهذا الأمر متاح في القانون الدولي للجهاز التنفیذي ل

المتحدة ممثلاً في مجلس الأمن فله سلطة تقدیر الوسائل المتاحة وفرض الجزاءات المناسبة 

لتفعیل عملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة وفق ما یتناسب مع كل وضعیة وفقاً لنصوص 

 .  المیثاق

                              

 .107كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -  1
 :  ، أنظر أیضا107المرجع نفسه، ص  -  2

-Affef Ben Mansour, op.cit , p 52.  
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لدولیة بكل ونخلص أخیرا إلى أن إلزامیة الحكم محلها النزاع القائم أمام محكمة العدل ا   

عناصره وأطرافه المستند إلى رضا الأطراف، أما إلزامیة التنفیذ فمحلها منطوق الحكم النهائي 

 .  والملزم للأطراف

  :الفرع الثالث

 طبیعة النزاع المتعلق بعدم تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة 

نفیذ حكم تقتضي القاعدة العامة في القانون الدولي بأن تبادر الدولة المدینة بت

 المحكمة، وأن تقوم بتوفیر الوسائل الملائمة للوفاء بما یملیه علیها الحكم، فالدولة المدینة

وحدها تكون على علم ودرایة بظروف عملیة التنفیذ، وفي حالة تقاعس هذه الأخیرة عن 

ماتها خلالا بإلتزاإ الامتثال للحكم أو رفض تحقیقه واقعیا، یشكل ذلك مخالفة للقانون الدولي و 

الدولیة، فالأصل أنه مادام أطراف النزاع قد قبلوا اللجوء إلى المحكمة بمحض إرادتهم فإن 

ذلك الرضا، یمهد لقبول الحلول التي تتوصل إلیها المحكمة، وبالتالي فإن الخروج عن هذه 

الحتمیة یطرح الكثیر من الإشكالات في الواقع العملي إذ أن رفض الدولة الامتثال للحكم 

ون مبررات حقیقیة ینشأ عنه نزاع جدید یختلف في عناصره وأثاره عن النزاع الأول محل بد

الحكم والذي فصلت فیه المحكمة، إذ یتعین على الدول المعنیة تسویة هذا النزاع بمختلف 

، 1من المیثاق 33الوسائل السلمیة المعروفة لتسویة النزاعات الدولیة كما جاء في المادة 

                              

1 -Ferhat Horchani, (sous-dir)," Règlement pacifique des différends internationaux, Bruxelles" , 

Bruylant, 2002, p 3 et Ss.  

 . 93الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص : أنظر أیضا -
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ؤال الذي یطرح في هذا المقام یتعلق بالبحث في طبیعة هذا النزاع الجدید، وعلیه فإن الس

الذي محله واقعة عدم تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة، إلى جانب ذلك یثور التساؤل حول 

مدى انطباق معاییر التمایز بین النزاعات السیاسیة والنزاعات القانونیة على هذا النزاع؟ 

ن مدى اختصاص محكمة العدل الدولیة بنظر النزاع حول عدم إضافة إلى ذلك نتساؤل ع

تنفیذ أحكامها باعتبارها جهازا قضائیا له ولایة النظر في النزاعات الدولیة، وعلى اعتبار أن 

 .  هذا النزاع یثور بین الدول التي لها حق اللجوء إلى المحكمة

من المیثاق على النزاع  33إلى جانب ذلك، فلا بد من بحث مسألة تطبیق نص المادة    

المتعلق بعدم تنفیذ حكم المحكمة، فهل یمكن أن تتدرج الأطراف المتنازعة حول هذا 

من اعتماد  لتسویة هذا النزاع، بدء 33الموضوع وتختار من بین الوسائل المتاحة في المادة 

   محكمة العدل الدولیة والتحكیم الدولي؟ضات وصولاً  إلى عرض النزاع على المفاو 

للإجابة على كل هذه التساؤلات لا بد من العودة إلى بحث مسألة طبیعة النزاع حول 

عدم تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، فمن المؤكد أن هذا النزاع یخرج عن موضوع النزاع 

الأصلي الذي كان محل دعوى أمام محكمة العدل الدولیة، فالنزاع المتعلق بعدم تنفیذ الحكم، 

رفض الوفاء بالالتزامات الواردة في منطوق الحكم، مما ینتج عنه إثارة حجج یثور حول 

تعرضها الدولة المدینة من أجل التهرب من احترام مضمون الحكم، وهذا الإشكال الحقیقي 

یقتضي تدخل مجلس الأمن باعتباره الجهاز السیاسي والتنفیذي للأمم المتحدة بناء على نص 

، ذا طابع سیاسي یقتضي حله بوسائل ح هذا النزاع نزاعا جدیداً لك یصبوعلى ذ 94/2المادة 
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، ولهذا فقد عهد بهذه 1سیاسیة، بحیث ینتهي عمل المحكمة بعد فصلها في النزاع الأول

الوظیفة سواء في میثاق الأمم المتحدة أو في عهد عصبة الأمم سابقا لحل هذا الإشكال 

ة السیاسیة لهاتین المنظمتین، وفقا لإجراءات وبحث الوسائل الملائمة لتنفیذ الحكم للأجهز 

جدیدة تختلف عن تلك التي عالجت النزاع الأصلي أمام المحكمة، فالمشاكل الناجمة عن 

عدم تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة منفصلة تماما عن منطوق الحكم بحیث یشكل فیها 

صبة الأمم سابقا، والمادة من عهد ع 13/4، فالمادة 2الحكم أحد العوامل التي شكلت النزاع

حالیاً من میثاق الأمم المتحدة تعكس لنا بشكل واضح وجلي أن مجلس الأمن الحالي  94/2

 یختص بتسویة النزاع المتعلق بعدم تنفیذ حكم المحكمة شأنه في ذلك شأن سابقه مجلس

 ورةالعصبة، وهو ما یؤكد على أن عملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة سواء في ص

 .  التنفیذ الذاتي أو من خلال التنفیذ الجبري ذات طابع سیاسي

وبناء على ذلك، فلا بدّ من استجلاء العلاقة بین الحكم وبین النزاع المتعلق بعدم       

شكالات إ ر الحكم دون معالجة كل جوانب و تنفیذه فقد یحصل ولأسباب مختلفة، أن یصد

عالج حكم المحكمة، جوانب النزاع المطروح أمام المحكمة النزاع القائم أمام المحكمة، أو قد ی

بشكل عرضي، كأن تقر المحكمة بعدم اختصاصها في تسویة بعض جوانب النزاع وقد تقع 

خطار الدولة التي صدر الحكم إ مستجدات جدیدة خلال الفترة ما بین صدور الحكم و 

                              

 .  128كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -  1
2  -  Aïda Azar, op.cit, p 143.  

 .  93إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص : الخیر قشي: ضاوأی
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ظهور أدلة جدیدة خلال  لصالحها مجلس الأمن بالتدخل لتنفیذه إضافة على ذلك إمكانیة

   1.قیام مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الكفیلة بتنفیذ الحكم

 فمن المهم جدا تحدید عناصر النزاع الجدید المتعلق برفض الامتثال لحكم المحكمة

والذي یخرج من ولایة المحكمة القضائیة، بل ویرتبط بمدى قابلیة وقدرة الدولة المدینة على 

ا الوصول افة إلى أن الوسائل المتاحة أمام الدولة المدینة ترتبط بمحاولاتهتنفیذ مضمونه، إض

الحق في طلب  في حالة رفضها أو عجزها، فإن الدولة الدائنة لهاإلى مقترحات للتنفیذ و 

هو ما یؤكد عدم اختصاص المحكمة بتنفیذ أحكامها أو دراسة النزاع تدخل مجلس الأمن، و 

نما إ ، لأن هذا النزاع لا یشتمل على البحث في إشكالات قانونیة و المتعلق بعدم تنفیذ أحكامها

والتي  -یادولاتورهاكما وسبق للمحكمة أن وضحت ذلك في قضیة -في مسألة التنفیذ 

 .  لعوامل الملائمة السیاسیة للأطراف تخضع

 وفي هذا السیاق، فلا بد من الإشارة هنا، إلى أن مجلس الأمن هو الآخر لا یختص

ي سبق للمحكمة تسویته ولا یمكن له مراجعة مضمون في موضوع النزاع الأصلي الذّ  فصلبال

تعدیله، فلا یمكن له أن یناقش عناصر النزاع الأول ومدى قابلیته للتسویة أمام الحكم و 

مجلس إزاء تنفیذ الحكم لا ینبغي أن تغیر من الالمحكمة من عدمه، فالإجراءات التي یتخذها 

وجد أي مبرر قانوني یصوغ للمجلس سلطة طرح النزاع على جدول منطوق الحكم فلا ی

                              

1 -Rosenne Shabtaï, op.cit, p 570.   
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فالنزاع الذي یختص  1أعماله والبحث عن حلول له بعد أن فصلت فیه المحكمة وفقا للقانون

المجلس بتسویته ناتج عن عدم تنفیذ حكم المحكمة، وهو نزاع جدید ذو صبغة سیاسیة، وما 

نزاع الجدید إلا نزاعا قانونیاً خالصا، فصلت فیه النزاع الأصلي الذي صدر فیه الحكم محل ال

 .  محكمة العدل الدولیة وفقا لقواعد القانون الدولي

تطلبه العلاقة الجدیدة توفق ما  عددساس، فإن عناصر النزاع الجدید تتوعلى هذا الأ

القائمة بین أطراف النزاع، بما أن النزاع الجدید یقع على حكم قضائي صادر عن محكمة 

دل الدولیة لم ینفذ بشكل طوعي، فإن هذه العلاقة تبقى محافظة على نفس أطراف النزاع الع

ولعل هذا ما یحدث اللبس في ربط النزاع الأصلي بالنزاع الجدید، غیر أن وقائع النزاع هنا 

تختلف، ففي النزاع الأصلي كان هناك بحث لحلول حول إشكالات قانونیة أمام المحكمة، أما 

ید فهو البحث عن آلیات تنفیذیة لهذه الحلول القانونیة المؤكدة بحكم قضائي، كما النزاع الجد

أن عناصر النزاع الجدید تنتقل من اختصاص المحكمة إلى اختصاص مجلس الأمناستنادا 

الحالة  مختلفة وفي هذهل من هذا النزاع ذا صبغة جدیدة و وهو ما یجع 94/2إلى المادة 

لس الأمن أن یقوم بطلب رأي استشاري من محكمة العدل فلمج Vulcanوبحسب الأستاذ 

الدولیة أو بعرض المسألة على لجنة قانونیة إذا ما قامت الدولة المدینة بالاعتراض أمام 

المجلس بشأن منطوق الحكم الصادر عن المحكمة وتقدیم حجج قانونیة حول بطلان ذلك 

                              

 .  194علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص   -  1
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السند القانوني الذي اعتمدته المحكمة ، من أجل عرقلة عملیة تنفیذه، كأن تقوم برفض 1الحكم

لتسبیب وتعلیل الحكم، إذ تطعن الدولة المدینة ببطلان الأدلة أو تحریف الوقائع للتملص من 

تنفیذ الحكم، فالمجلس هنا، لیس من سلطاته مراجعة الحكم، فحكم المحكمة حائز على حجیة 

 .  الطعن في مضمونه الشيء المقضي فیه والذي یجعل منه غیر قابل للاستئناف، أو

هذا ویثور الإشكال هنا، حول المعیار التمییزي بین النزاعات القانونیة والنزاعات 

السیاسیة، على اعتبار أن النزاع حول عدم تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة یعد من قبیل 

النزاعات السیاسیة، ویخضع في تسویته لسلطة الجهاز السیاسي للأمم المتحدة وحتى في 

حالة السعي لتنفیذه من قبل أطراف النزاع فإنه ینفذ بالطرق السیاسیة، وعلى هذا الأساس 

فإنه لا یقبل التسویة القانونیة من جدید سواء أمام المحكمة ذاتها التي أصدرته أو أمام 

محكمة أخرى، كمحكمة تحكیم مثلاً ینشئها الأطراف لهذا الغرض، فأحكام محكمة العدل 

صانة قانونیة اتجاه أي جهة قضائیة دولیة أخرى وقیاسا على ذلك فإن النزاع الدولیة تملك ح

المتعلق بعدم تنفیذ حكم المحكمة یستثني في تسویته الطرق القانونیة ویخرج من 

من المیثاق باللجوء إلى التحكیم أو القضاء  33دائرةالخیارات القانونیة التي تقترحها المادة 

                              

1 -Costantine Vulcan, "l’exécution des décisions de la cour internationale de justice d’aprés la 

charte des N.U", R.G.D.I.P, 1947, p 196-197.  
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طریق المفاوضات أو الوساطة إلى جانب تدخل مجلس الأمن  الدولي مع إتاحة تسویته عن

   1.في حالة التنفیذ الجبري

فتكییف النزاع بعدم تنفیذ الحكم كنزاع سیاسي یقودنا إلى مسألة أخرى تتعلق بالقاعدة 

العامة التي تحكم تسویة النزاعات الدولیة بواسطة أجهزة الأمم المتحدة بحیث أن المنازعات 

ص بها مجلس الأمن في حین تتولى محكمة العدل الدولیة النظر في النزاعات السیاسیة یخت

 .  هذا من جهة 2.القانونیة وتتمتع المحكمة باستقلالیة كاملة عن المجلس

ومن جهة أخرى، فإن میثاق الأمم المتحدة لم یضع معیاراً معیناً لتمییز النزاعات 

حدد مدى تكریس نصوصه للتفرقة الوظیفیة بین القانونیة عن النزاعات السیاسیة، كما أنه لم ی

مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة، إلا ما تضمنته المادة 

هو یقدم توصیاته مراعاة أن المنازعات القانونیة حیث فرضت على مجلس الأمن و  36/3

 ا لأحكام النظامیجب على أطراف النزاع أن یعرضوها على محكمة العدل الدولیة وفق

   3. الأساسي لهذه المحكمة

                              

یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض حفظ السلم والأمن :" من المیثاق 33/1جاء في نص المادة  - 1

التحكیم والتسویة القضائیة أو الدولیین للخطر أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضات والتحقیق والوساطة والتوفیق و 

 ". أن یلجئوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرها من الوسائل السلمیة التي یقع علیها اختیارهم
2-  Mohamed Bedjaoui, "Nouvel ordre mondial ,contrôle de la légalité des actes  de conseil de 

sécurité ", in," le chapitre VII de la charte des Nations- Unies", colloque de renne, 50 ème 

anniversaires des Nations- Unies, Paris, pédone, p 81. 
المنازعات القانونیة والسیاسیة في قضاء : "الخیر قشي: حول أهمیة التمییز بین النزاعات القانونیة و السیاسیة، أنظر -  3

 . وما یلیها 13، ص 1994، 2علوم الاجتماعیة و الإنسانیة، جامعة باتنة، العدد ، مجلة ال"محكمة العدل الدولیة
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من المیثاق إلى القول بأن مجلس الأمن یفترض مسبقا قیام  36/3یحیلنا نص المادة و 

الأطراف بإحالة نزاعاتها القانونیة على محكمة العدل الدولیة بینما یقوم المجلس بالتعامل 

 اع حول عدم تنفیذ أحكام المحكمةبموجب هذه المادة مع النزاعات السیاسیة بما في ذلك النز 

، وفي هذا تأكید على وجود تفرقة فقهیة 1باعتباره نزاعا سیاسیاً تتم تسویته بوسائل سیاسیة

ن بدا في بعض الحالات نفي ذلك وإ وعملیة بین النزاعات القانونیة والنزاعات السیاسیة، حتى 

الموضوع لا یزال قائما  من طرف محكمة العدل الدولیة ذاتها، فالجدل الفقهي حول هذا

ویقودنا بشكل أو بآخر نحو البحث عن المعیار الذي من خلاله یكیف النزاع حول عدم 

 .   التنفیذ على أنه نزاع سیاسي لا قانوني

ز بین یفبالعودة إلى الاجتهاد الفقهي في هذا الإطار نجد أن مسألة تحدید معیار للتمی

عدة نظریات فهناك من یعتد بالمعیار الموضوعي القائم  النزاعات القانونیة والسیاسیة تتنازعه

على تمییز النزاعات من خلال طبیعة القواعد الواجبة التطبیق فالمنازعات التي تكون قابلة 

للحل بواسطة القانون الدولي تدخل في خانة النزاعات القانونیة، أما تلك التي لا تخضع 

 وسائل أخرى كقواعد العدل والإنصاف أو تخضعللقواعد القانونیة الدولیة وتتطلب اعتماد 

   2.للاعتبارات السیاسیة للدول فإنها تكون من قبیل النزاعات السیاسیة

أما الاتجاه الفقهي الآخر فیعتمد على اعتماد معیار التمییز القائم على المعاهدات 

ة لاهاي الأولى والمواثیق الدولیة التي تحصر أنواع النزاعات القانونیة في نصوصها كاتفاقی

                              

 . 142كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -  1
 .   و ما یلیها 156مفتاح عمر درباش، المرجع السابق، ص  -  2
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، وأن المنازعات السیاسیة هي التي تستخلص 1907واتفاقیة لاهاي الثانیة عام  1899عام 

من التحفظات على نصوص المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، بحیث ترتبط بمصالح الدول 

العلیا والأمور المتعلقة بسیادتها والتي لا یمكن إخضاعها للقضاء الدولي فتسوى بالوسائل 

   1.لسیاسیة وهذا ما یجعلها تدخل ضمن فئة النزاعات السیاسیةا

وعلى الرغم من الجدل الفقهي حول معیار التفرقة بین المنازعات القانونیة والسیاسیة 

إلا أن غالبیة الفقه الدولي لم یعد یعترف بصحة هذا التصنیف، فكل النزاعات تتضمن 

   2.جرد تقسیم نظري فقطجوانب قانونیة وأخرى سیاسیة، فهذا التقسیم م

ومع ذلك، فإن النزاع المتعلق بعدم تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة یبقى یحوز         

على الخصوصیة مقارنة بباقي النزاعات على اعتبار أنه لا یمكن تسویته أمام القضاء 

صراحة  أن المیثاق بمنحه لمجلس الأمن سلطة التدخل لحل هذا النزاع قد أخرجهالدولي، و 

أن هذا النزاع لا یشتمل على أي المحكمة، و من طائفة النزاعات التي تختص بها 

عنصرقانوني یتیح للمحكمة الفصل فیه إلا ما قد یثور حول تفسیر الحكم، ففي هذه الحالة 

                              

  . وما یلیها 13لمرجع السابق، ص المنازعات القانونیة والسیاسیة في قضاء محكمة العدل الدولیة، ا: الخیر قشي  -  1

 .  وما یلیها 287أبحاث في القضاء الدولي، المرجع السابق، ص : الخیر قشي-
2 -José Sette-camara, "les modes de règlement obligatoire", in, Mohamed Bedjaoui, 

(rédacteur général), droit international- Bilan et perspectives, Paris, pédone, UNESCO , Tome 

I, 1991, p 551.  
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فإن المجلس یمكنه اللجوء إلى المحكمة طلبا لرأي استشاري بصدد تفسیر الحكم، استنادا إلى 

   1.من المیثاق 96/1المادة 

مجلس  ورغم ذلك فإن الممارسة الدولیة تقدم لنا نماذج على عرض النزاع على كل من

الأمن ومحكمة العدل الدولیة، بحیث یختص المجلس بالنظر إلى الجوانب السیاسیة بینما 

تتولى المحكمة النظر في الجوانب القانونیة للنزاع، وهو ما حدث في قضیة الزیوت الأنجلو 

، وقضیة نیكاراغوا عام 1979، وقضیة الرهائن الأمریكیین في طهران عام 1951نیة عام إیرا

1986  .  

  :المطلب الثاني

 أهمیة عملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة في النظام الدولي

كما سبق توضیحه فإن عملیة ضمان الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة ذات 

قانوني الدولي، فإضافة إلى الدور السلمي الذي تلعبه في الحد من أهمیة كبیرة في النظام ال

النزاعات الدولیة وتسویتها فإنها كذلك تساهم في بناء النظام القانوني الدولي وتطویره وهو ما 

یشكل دفعا وعنصرا ملازما لتحقیق السلم والأمن الدولي، وهذا ما سنقوم بدراسته في هذا 

الفرع الأول إلى مساهمة تنفیذ أحكام المحكمة في حفظ السلم المطلب من خلال التعرض في 

والأمن الدولي، ونأتي على بیان دور هذه الأحكام في فرض الشرعیة الدولیة في الفرع 

 . الثاني، ثم نتناول في الفرع الثالث أثر هذه الأحكام في تطویر قواعد القانوني الدولي

                              

1 -voir: Patrick Dumberry, "les recours en interprétation des arrêts de la cour international de 

justice et des sentences arbitrales", R.Q .D.I, n° 02, 2000, p 201 et Ss. 
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  :الفرع الأول

  حفظ السلم و الأمن الدولي

تتمیز مبادئ وقواعد القانون الدولي بترابطها الطردي، حیث لا یمكن فصلها عن 

 بعضها البعض، أو الاستغناء عن مجموعة منها، وذلك لخصوصیتها ولكونها تهدف لتحقیق 

یر بتوفغایة أساسیة وهي حفظ السلم والأمن الدولي، وعلیه فإن هذا المقصد لا یتحقق إلا 

الحروب واستعمال القوة في العلاقات الدولیة، وقد جرى التأكید مناخ دولي مستقر یخلو من 

على ذلك في العدید من النصوص والصكوك الدولیة ولعل أهمها ما تضمنه عهد عصبة 

الأمم المتحدة ومیثاق الأمم المتحدة، حیث ربطت هذه الأخیرة بین مبدأ حظر استخدام القوة 

 مبدأ تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة ولئنفي العلاقات الدولیة أو التهدید بها وبین 

عالم  اختلفت مضامین نصوص عهد العصبة والمیثاق، إلا أن الهدف واحد وهو الوصول إلى

من عهد العصبة تعهد ) 15، 13، 12(الأمن، فقد تضمنت المواد یسوده السلم والاستقرار و 

بالسلم بواسطة التحكیم أو القضاء  الدول الأعضاء بحل منازعاتهم التي تنطوي على الإخلال

یثاق الأمم المتحدة جاءت واضحة ، كما أن نصوص م1أو عن طریق مجلس العصبة

من  2/3 صریحة في تبیان الآلیات السلمیة لتسویة النزاعات الدولیة إذ جاء في نص المادةو 

لا یجعل  یفض جمیع أعضاء الهیئة منازعاتهم الدولیة بالطرق السلمیة على وجه:" المیثاق

 ".  السلم والأمن الدولي عرضة للخطر

                              

 . 116جمعة صالح حسین عمر، المرجع السابق، ص  -  1
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من المیثاق لتؤكد على أهمیة هذا المبدأ بأن أو ردت الوسائل  33كما جاءت المادة 

السلمیة المتاحة أمام أطراف النزاع لتسویته سواء عن طریق الوسائل السیاسیة كالمفاوضات 

لدولي وهو ما یتجسد في محكمة والوساطة والتحقیق أو بإتباع أسلوب التحكیم أو القضاء ا

العدل الدولیة باعتبارها الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة، كما نصت على ذلك المادة 

 .  من المیثاق 92

في هذا الإطار، فمن البدیهي أن یتم الالتزام بتنفیذ ما تتوصل إلیه التسویة القضائیة و 

النزاع المعروض أمام المحكمة باحترام  عن طریق محكمة العدل الدولیة بحیث یلتزم أطراف

أحكامها القضائیة والسعي لتحقیقها على أرض الواقع، فمن غیر المنطقي والمعقول لجوء 

الدول إلى الوسائل القضائیة لتسویة منازعاتها دون الالتزام بتنفیذ ما یصدر عنها من أحكام، 

   1.باعتبارها دعامة أساسیة لتحقیق السلم و الأمن العالمیین

وهو ما یوضح جلیا أهمیة عملیة تنفیذ أحكام القضاء الدولي بشكل عام، وأحكام 

محكمة العدل الدولیة بوجه خاص، في تحقیق السلم والأمن الدولي، فتفعیل التسویة السلمیة 

للنزاعات الدولیة عن طریق القضاء الدولي مجسدة في محكمة العدل الدولیة، لا یتأتى إلا 

ام هذه الأخیرة، فكلما زادت درجة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة كلما ازداد بالامتثال لأحك

                              

1 -Allain Pellet, "Harmonie et contradictions de la justice internationale", in Rafàa Ben Achour 

et slim Laghmani, «sous-dir», in «Harmonie et contradictions en droit internationale », colloque 

de la faculté des sciences juridiques et politiques et sociales de Tunis, "11, 12,13 Avril 1996", 

Paris,  

pédone, 1996, p 102-103.   
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دورها في حفظ السلم والأمن الدولي، فهذا لا یؤكد فقط على كون محكمة العدل الدولیة 

أنها بحسب المیثاق الآلیة السلمیة لتسویة النزاعات لقضائي الرئیسي للأمم المتحدة، و الجهاز ا

لحفظ السلم والأمن ) Système général(هر ویبرز دورها في النظام العام الدولیة، بل یظ

في هذا ي ولا یوجد في نصوص المیثاق ولا في نظامها الأساسي ما یحد من عملها الدول

   1.يالإطار حسب الأستاذ بجاو 

والجدیر بالذكر، أن نص المیثاق على أهمیة محكمة العدل الدولیة كجهاز قضائي 

نما إ ة الأخرى، أوتق لیلاً من شأنها و المتحدة لیس حصرا لوسائل التسویة السلمی رئیسي للأمم

هو التأكید على ما تشكله الوسیلة القضائیة من ضمان حقیقي وقانوني لوضع حدّ نهائي 

لنزاعات الدولیة وذلك لما تتمیز به أحكامها من إلزامیة ونهائیة وهو ما یفرض على أطراف 

 .   یدع مجالا لتفاقم النزاع الذي من شأنه أن یهدد السلم والأمن الدوليالنزاع تنفیذها مما لا

فقد عبرت العدید من الدول عن عدم استعدادها للتقاضي أمام محكمة دولیة تصدر 

في اعتراضها على  –مثلاً –لتي استندت إلیها بریطانیاأحكاما قد لا تنفذ، فمن بین الأسباب ا

لدولي أثناء إعداد النظام الأساسي لهذه المحكمة، عدم وجود إنشاء المحكمة الدائمة للعدل ا

هذا لكون تنفیذ ، و 2أي ضمان لقیام الطرف الآخر في النزاع باحترام القرار الذي یصدر ضده

 أحكام المحاكم الدولیة یساهم بشكل كبیر في ضمان استقرار السلم والأمن الدولي، فإن رفض

                              

1 -Mohammed Bedjaoui, «la place de la CIJ dans le système général de maintien de la paix 

institue par la charte des Nations- Unies », Revue Africaine du droit international et comparé, 

N° 8, 1996, p 543.    
 . 117 - 116المرجع السابق، ص  الدولیة، المحاكم الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام -  2
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كام محكمة العدل الدولیة من شأنه أن یبقي على الحال الامتثال لهذه الأحكام ومن بینها أح

 .  كما هو أي استمرار النزاع الدولي القائم، والذي صدر فیه حكم قضائي لم ینفذ

على وجه التحدید تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، و  هذا وتجدر الإشارة هنا، إلى أن

الأمن الدولي، ذلك أن الصكوك لم و رتباطا وثیقا بعملیة حفظ السمحكمة العدل الدولیة، یرتبط ا

الدولیة وضعت آلیات لمواجهة رفض تنفیذ هذه الأحكام والتصدي لحالات الامتناع من قبل 

الدول الخاسرة للدعوى أمام المحكمة الدولیة، من خلال قیام الأجهزة الدولیة المختصة بعملیة 

من  94/2فقد نصت المادة  التنفیذ بدفع الطرف الممتنع عن ذلك بالامتثال لحكم المحكمة،

المیثاق على تدخل مجلس الأمن لإجبار الطرف الخاسر للقضیة والذي امتنع عن تنفیذ الحكم 

الصادر عن محكمة العدل الدولیة بالخضوع له، وذلك عن طریق اتخاذ التدابیر الملائمة 

ة یعود إلى لذلك، والحقیقة وراء تمكین المجلس من سلطة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولی

كونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدولي والذي بإمكانه تحدید وتكییف مدى ما یشكله 

النزاع حول عدم تنفیذ حكم المحكمة من تهدید أو إخلال بالسلم والأمن الدولي، إذ أن الاعتماد 

ة الخضوع على مجلس الأمن للقیام بهذه المهمة نظراً لخطورتها ذلك أن رفض الدولة المدین

لحكم المحكمة الصحیح یعد خطأ دولیاً وخرقا لالتزام ثابت في القانون الدولي العرفي، وواضح 

   1.أن ذلك یمكن أن ینطوي على تهدید خطیر للسلم

                              

 . 368، ص 1997الدولیة، دون دار نشر، الطبعة الأولى، للجزاءات  الأشعل، النظریة العامةالله عبد ا -  1
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والواقع أن منح سلطة التنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة لمجلس الأمن یجد 

، حیث عهدت هذه المادة لمجلس العصبة من عهد العصبة 13/4جذوره في نص المادة 

بالتدخل لتنفیذ حكم صادر عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو قرار تحكیمي صادر عن 

 12وهو ما نصت علیه المادة  -محكمة تحكیمیة، بل ذهبت في ذلك إلى إجازة استخدام القوة

صدور الحكم القضائي  من العهد لتسویة النزاع حول عدم التنفیذ بعد مضي ثلاثة أشهر على

أو القرار التحكیمي، أو قرار مجلس العصبة، إذا لم یتم التنفیذ الطوعي لهذه الأحكام 

   1.والقرارات، وهو ما یؤخذ على عهد العصبة بعدم تحریمه اللجوء إلى القوة تحریما مطلقاً 

 وقد أثار موضوع تفویض مجلس الأمن مسؤولیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

ل مرة في النقاشات، فقد أثیر الموضوع لأو  عند رفض تنفیذها من الطرف المدین العدید من

بحیث تقدمت النرویج ) لأمناللجنة الخاصة بمجلس ا(اللجنة الثالثة لمؤتمر سان فرانسیسكو 

كفیلة بتنفیذ قرارات محكمة الیعهد إلى مجلس الأمن باتخاذ الوسائل :" بمقترح جاء فیه –مثلاً –

   2".دل الدولیة أو أیة محكمة أخرى أقر باختصاصها من قبل الدول المتنازعةالع

مجلس الأمن على ما تم ذكره، وبعد محاولات عدیدة لوضع نص یتضمن تفویض  وبناء

من  94/2التنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة، تم الاتفاق على نص المادة  سلطة

نع أحد المتقاضین في قضیة ما عن القیام بما یفرضه علیه إذا امت:" التي جاء فیهاالمیثاق و 

حكم تصدره المحكمة فللطرف الآخر أن یلجأ إلى مجلس الأمن ولهذا المجلس، إذا رأى 

                              

 . 116جمعة صالح حسین عمر، المرجع السابق، ص   -  1
 . 285، ص 1966المطبعة الجدیدة، دمشق،  الدولي، شباط ومحمد عزیز شكري، القضاءفؤاد  -  2
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، "ا بالتدابیر التي یجب اتخاذها لتنفیذ هذا الحكملك أن یقدم توصیاته أو یصدر قرار ضرورة لذ

یذ أحكام محكمة العدل الدولیة ولكن أیضا من سعیا من واضعي المیثاق لیس فقط لتأمین تنف

 .  أجل تحقیق المقصد الرئیسي للمنظمة وهو حفظ السلم والأمن الدولي

في فقرتها الأولى والثانیة، قد نظم عملیة تنفیذ أحكام محكمة  94هذا، فإن نص المادة 

یة للمحكمة العدل الدولیة ومن طرف مجلس الأمن باعتبارها تخرج من نطاق الوظیفة القضائ

، أما فمهمة المحكمة عند النظر في نزاع دولي یكون من اختصاصها هو النطق بالقانون

بالتنفیذ الجبري  ي تصدره یكون بالتنفیذ الطوعي من الدولة المعنیة، أوتأمین الامتثال للحكم الذّ 

التي  وهذه الأهمیة من طرف مجلس الأمن في حالة الاعتراض على الحكم من الدولة المدینة،

أولاها المیثاق لتأمین تجسید أحكام محكمة العدل الدولیة نتیجة لمساهمتها في حفظ السلم 

مدى د وواضح بمدى لجوء الدول إلیها و ، فدور المحكمة هنا یظهر بشكل أكی1والأمن الدولي

    2.تنفیذهاقبولهم لأحكامها و 

  :الفرع الثاني

 فرض الشرعیة الدولیة 

عت المجتمع الدولي، إلى الاهتمام بتنفیذ أحكام محكمة العدل من بین الأسباب التي دف

العدل الدولي، لیة، وهي قاعدة احترام القانون و الدولیة هو الرغبة في ترسیخ مبدأ الشرعیة الدو 

وذلك من خلال تعزیز دور القضاء الدولي باعتباره أحد وسائل التسویة السلمیة للنزاعات 

                              

1 -Allain pellet, « Harmonie et contradictions de la justice internationale », op. cit, p 103.  
2 -Yves petit, Droit international du maintien de la paix, L.G.D.I, 2000, p 149. 
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رساء قواعد وإ  الأمن الدولي مؤسسا على قیامالمتحدة السلم و جعل میثاق الأمم الدولیة، فقد 

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلینا على أنفسنا :" العدالة الدولیة، إذ جاء في دیباجة المیثاق

أن نبین الأحوال التي یمكن في ظلها تحقیق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات 

 ".  الدوليوغیرها من مصادر القانون 

وباستقراء هذا النص، یتأكد لنا أن القضاء الدولي من أهم الوسائل السلمیة وأقدرها 

على تحقیق الأهداف التي یتطلع إلیها المجتمع الدولي والقائمة على أساس نبذ الحروب 

واستعمال القوة واحترام قاعدة القانون، غیر أن اللجوء إلى الوسائل السلمیة لفض النزاعات 

ولیة بما فیها محكمة العدل الدولیة لن یحدث أثراً إیجابیا وفعالا بدون احترام حلول هذه الد

 .  التسویة وتنفیذ الالتزامات التي تفرضها أحكام المحكمة

فمن الواضح أن الالتزام بالوفاء بمنطوق الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة یجد 

أعضاء الأمم المتحدة بتحقیق التزاماتها الدولیة  أساسه في الالتزام العام الواقع على عاتق

ولكي یكفل أعضاء الهیئة لأنفسهم :" من المیثاق 2/2بحسن بنیة وهو ما نصت علیه المادة 

جمیعا الحقوق والمزایا المترتبة على صفة العضویة یقومون في حسن نیة بالالتزامات التي 

شارة هنا، إلى أن مبدأ حسن النیة یعتبر ، إذ تجدر الإ"أخذوها على أنفسهم في هذا المیثاق

من المبادئ الراسخة في القانون الدولي، إذ أن العلاقات الدولیة تجد ثباتها واستقرارها 

وتطورها من خلاله لما یتیحه من ضمان ومصداقیة لتنفیذ الالتزامات الدولیة بما في ذلك 

 .  لقواعد القانون الدوليأحكام محكمة العدل الدولیة، وما یتولد عن ذلك من احترام 
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وقد تأكد ارتباط مبدأ حسن النیة بالشرعیة الدولیة في الرأیین المخالفین للقاضیین 

، المرفقة بالرأي الاستشاري )Read Bas devent(ورید باسدیفانت ) McNair(ماكنیر 

 من المیثاق) 4(، بشأن تفسیر أحكام المادة 1948الصادر عن محكمة العدل الدولیة عام 

والخاصة بتنظیم العضویة، على أنه یجب ألا یغرب عن البال أن ثمة إلتزاما قانونیاً عاما یقع 

على عاتق أعضاء الأمم المتحدة كافة في أن یقوموا بحسن نیة بالالتزامات التي تعهدوا بها 

   1".بمقتضى المیثاق، تحقیقا لمقاصده ومبادئه

ئل السلمیة لتسویة النزاعات الدولیة على وبما أن میثاق الأمم قد جعل التذرع بالوسا

وجه الإلزام مع إتاحة الحریة للأطراف للاختیار بین هذه الوسائل فمن المنطقي أن یمتثل 

أطراف النزاع إلى الحلول التي یتم التوصل إلیها من خلال هذه الوسائل وفي مقدمتها التسویة 

نها تصدر عن جهاز قضائي دولي القضائیة باعتبار أن الحلول القضائیة أكثر إلزاما لأ

كمحكمة العدل الدولیة، وقد وضح المیثاق الشروط اللازمة لتحقیق العدالة عن طریق هذه 

، باعتبار أن أحكامها تضع حدا 2الآلیة إذ تربطها علاقة طردیة بحفظ السلم والأمن الدولي

 .  للنزاعات الدولیة المحالة على المحكمة، هذا من جهة

، فإن المیثاق والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة قد ربطا عمل ومن جهة أخرى

محكمة العدل الدولیة بشأن تسویة النزاعات الدولیة بمبادئ القانون والعدل الدولي، إذ ینبغي 

                              

 . 161كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص   -  1
 . 119السابق، ص  صالح حسین عمر، المرجعجمعة   -  2
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أن تكون هذه المبادئ أساسا في هذه التسویة وضابطاً لعمل الأمم المتحدة بموجبه في 

 .  والتي تسعى إلى إرساء الشرعیة الدولیة 1هاالتماس الحلول التي تشتمل علی

فالوظیفة القضائیة لمحكمة العدل الدولیة واختصاصها في فض النزاعات الدولیة تقوم 

على تطبیق قواعد القانون الدولي وتستند إلى قواعد العدل والإنصاف، كما نصت علیه المادة 

التي تصدر عن المحكمة تكون من نظامها الأساسي، وعلى هذا الأساس، فإن الأحكام  38

مؤسسة على قاعدة القانون التي تحدد الحقوق والواجبات المنوطة بكل طرف من طرفي النزاع 

 .  وأن الامتثال لهذه الأحكام هو ترسیخ لقواعد القانون الدولي واحترام للشرعیة الدولیة

فقط على  إضافة لما تقدم، فإن الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة لا یقتصر

تحقیق الالتزامات الدولیة الناشئة بحكم المیثاق، ولا یهدف فقط إلى تجنب تطور وتفاقم النزاع 

تأكید على فاعلیة العلاقات الدولیة، بل هو تدعیم و الدولي والابتعاد عن استعمال القوة في 

ة وبالأخص محكمة القاعدة القانونیة الدولیة، إذ بقدر ما یزداد احترام ما تصدره المحاكم الدولی

العدل الدولیة من أحكام، بقدر ما تتدعم سیادة حكم القانون في العلاقات الدولیة ویزداد 

   2.الانطباع الایجابي للرأي العام العالمي حول فعالیة النظام والقانون الدولي

وبالمقابل، فإن أي تقاعس عن تنفیذ هذه الأحكام یشكل تعد خطیر وصارخ على         

القانون الدولي بل ویفتح المجال أمام التشكیك في فعالیة القاعدة الدولیة ویقینیتها،  سلطة

وكذلك تجاوزا لقضاء محكمة العدل الدولیة وحول هذه المسألة هناك من یربط بین موضوع 

                              

1  -  Philippe weckel, op.cit, p 442.   
 . 70الخیر قشي، المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة، المرجع السابق، ص  -  2
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تنفیذ أحكام المحكمة وبین أسلوب لجوء الأطراف إلى المحكمة لعرض نزاعاتهم أمامها، 

دم احترام أحكام المحكمة یرجع بدرجة كبیرة إلى الطابع الاختیاري فهناك من یرى أن ع

باللجوء إلى المحكمة، إذ أن عدم إلزام الأطراف بعرض نزاعاتهم على المحكمة وجعل ذلكیتم 

الاختصاص  للمحكمةعن طریق تصریح تصدره الدولة أو نص یدرج في اتفاقیة دولیة تمنح 

القانون  امها الأساسي، من شأنه أن یقوض سلطةمن نظ 36فقا للمادة بتسویة النزاع و 

وحسب هؤلاء فإنه إذا ما حدث تطور في اللجوء إلى المحكمة بحیث یتحول من أسلوب 

اختیاري إلى اختصاص إجباري، فمما لا شك فیه أنه سیحدث تقدم حاسم في المجتمع 

یعبر عن السیادة الدولي، فالاعتراف بالاختصاص الإجباري لمحكمة العدل الدولیة هو الذي 

   1.الحاسمة والنهائیة للقانون

وقیاسا على ما تم ذكره، فإن الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة یشكل غایة 

القانون، بل إنه یمنح مصادر القانون الدولي الثبات والاستقرار والتطور في نفس الوقت من 

خرج عن إطار القانون الدولي، خلال بحث الحلول القانونیة الملائمة لكل وضع والتي لا ت

بمناسبة ) Ortega saavendra(والتي تهم المجتمع الدولي كافة، فقد أعرب رئیس نیكاراغوا 

رفض الولایات المتحدة الأمریكیة تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة الأنشطة 

 المحكمة المستند  إذا  لم یحترم حكم:" العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا و ضدها، بقوله

                              

، مجلة الحقوق الكویتیة، السنة التاسعة، "دل الدولیة في حل المنازعات بین الدولمدى فعالیة محكمة الع"غسان الجندي،  - 1

 . 231، الكویت، ص 1985العدد الأول، مارس 
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 على المبادئ الأساسیة للقانون الدولي ولم یتم تدعیمه فماذا سیكون مصیر المحكمة؟ وما

حكم  مصیر النظام القانوني الدولي والمبادئ الأساسیة للقانون الدولي والتي ارتكز علیها

لا تتضرر إننا على یقین بأن مجلس الأمن سیدعم الحكم حتى :" ثم استطرد قائلاً " المحكمة؟

المحكمة ولا یتلقى القانون الدولي ضربة قاتلة، بل لكي یتم تدعیمها، ولا یوجد من هو أكثر 

تعلقاً من أعضاء المجلس بتعزیز احترام المحكمة والقانون في العلاقات بین الدول، ولمتطلب 

دولیة نیكاراغوا إدانة دولة معینة، بل إنها تطالب فقط بإصدار تصریح یدعم محكمة العدلال

ننا متأكدون من أن مجلس الأمن سیدعم بلا تحفظالنظام إ والقانون في العلاقات الدولیة، و 

   1".القانوني الدولي ومیثاق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولیة

تأكیداً على ارتباط تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة باحترام الشرعیة الدولیة، فقد و 

السید " الكونغو"كار اغوا في هذه القضیة، فقد عبر ممثل ساند ممثلو الدول موقف نی

"Gayma " على أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة في هذا الوقت والصدد وقرارها

المتعلق بقبول دعوى نیكاراغوا یشكلان اعترافا بشرعیة حقیقیة یستحسن عدم التشكیك فیها 

سوى أن یحدث ضر با خطیراً بهیكل القانون وفي الحقیقة فإن أي تحفظ أو انتقاء لا یمكن 

الدولي ذاته الذي تتوقف قواه ومصداقیته على مدى تعهد كل عضو من أعضاء الأمم 

                              

 . 121إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص : الخیر قشي -  1
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المتحدة بأن ینزل على حكم المحكمة العدل الدولیة في أیة قضیة یكون طرفا فیها طبقا لنص 

  1.من المیثاق 94المادة 

  :الفرع الثالث

 دوليتطویر قواعد القانون ال 

تعد المنظومة القانونیة الدولیة غیر مكتملة المعالم مقارنة بالنظم القانونیة الداخلیة، 

فقواعد القانون الدولي لا تزال في تطور مستمر مصاحبا للمتغیرات الدولیة، وتستقي القاعدة  

مة من النظام الأساسي لمحك 38القانونیة الدولیة مضمونها من المصادر التي حددتها المادة 

العدل الدولیة فإلى جانب كل من المعاهدات، والعرف الدولي، تشكل أحكام المحاكم مصدراً 

استدلالیاً للقانون الدولي، ومن هنا تظهر أهمیة العلاقة بین عملیة تنفیذ أحكام محكمة 

العدلالدولیة ودورها في تطویر قواعد القانون الدولي، وبین كون هذه الأحكام في حد ذاتها 

 .  یسترشد به لتسویة النزاعات الدولیة مصدرا

فغني عن البیان أن أحكام محكمة العدل الدولیة قطعیة فهي ملزمة ونهائیة في 

مواجهة أطراف النزاع وفي حدود النزاع الذي فصلت فیه المحكمة وهو ما أكدته كل من 

اؤل حول مدى من نظامها الأساسي، وهو الأمر الذي یدعونا إلى التس 60المادة و  59المادة 

مساهمة أحكام محكمة العدل الدولیة في تطویر قواعد القانون الدولي؟ بمعنى أدق هل یمكن 

أن تلجأ محكمة العدل الدولیة إلى هذه الأحكام في تسویة القضایا التي تحال إلیها؟، مع العلم 

                              

 .122المرجع نفسه، ص  -  1
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وهذا ما في الممارسة الدولیة تقضي بعدم الأخذ بالسوابق القضائیة  –القاعدة العامة–أن 

یقودنا إلى سؤال غایة في الأهمیة وهو یتعلق بمدى سلطة محكمة الدولیة في تشریع ووضع 

قواعد قانونیة دولیة؟ أي هل یمكن لمحكمة العدل الدولیة أن تمارس سلطة تشریعیة إلى 

جانب باقي سلطاتها من خلال سلطتها القضائیة؟ وهل تشكل أحكامها إحدى صور التشریع 

 الدولي؟  

وضیح هذه المسألة، لا بد من العودة إلى الآراء الفقهیة لفقهاء القانون الدولي حول لت

الأهمیة التي تحظى بها أحكام القضاء الدولي بشكل عام في النظام القانوني الدولي ودورها 

في نشأة وتطویر القاعدة القانونیة الدولیة وبشكل خاص أحكام محكمة العدل الدولیة باعتبارها 

القضائي الرئیسي للأمم المتحدة والتي تعنى بشكل أساسي في تسویة النزاعات الدولیة  الجهاز

 .  وحفظ السلم والأمن الدولي

قواعد تنشأ وفي هذا الإطار، یتجه معظم الفقه الدولي إلى أن أحكام القضاء الدولي لا 

، 1خلقه دونقانونیة جدیدة، لأن مهمة القاضي الدولي تقتصر على تطبیق القانون الدولي 

 فعلى هذا الأساس فإن أحكام محكمة العدل الدولیة لا یمكن أن تكون مصدراً منشئا

من النظام الأساسي للمحكمة  38للقاعدة القانونیة الدولیة وهذا ما یبرز وضعها في المادة 

واعتبارها مصدرا استدلالیا لا مصدرا أصلیا للقانون الدولي فالمحكمة على هذا الحال تطبق 

 .  قانون ولا تنشئهال

                              

 . 61ص السابق، عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع -  1
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فوظیفة المحكمة القضائیة تتجسد في دراسة النزاع الدولي الذي أحاله الأطراف أمامها 

وفقا لأحكام القانون الدولي، وعند صدور حكمها فإن تنفیذ مضمون الحكم لا یلزم سوى 

ي الأطراف وفي حدود موضوع الدعوى التي تقدموا به أمام المحكمة، فأثر الحكم هنا لا یسر 

ى الأخرى تشتمل ن كانت الدعاو وإ و وضعیات ونزاعات أخرى حتى على أطراف أخرى، أ

 .  على نفس صنف النزاعات التي تم الفصل فیها مسبقا، ویختلف فیها فقط الأطراف والزمان

غیر أن الواقع الدولي أثبت في كثیر من الأحیان أن أهمیة أحكام محكمة العدل 

نزاعات الدولیة والنطق بالقانون، إلى مجال أو سع وهو تطویر الدولیة تتعدى إطار تسویة ال

قواعد القانون الدولي، فأحكام محكمة العدل الدولیة لها جانب إنشائي إذ أن المحكمة لا تقف 

 عند التطبیق الحرفي للقانوني الدولي العرفي أو المكتوب بل تأخذ بروح القانون الدولي

ستنبط الأحكام ومقاصد التشریع لتحقق التوافق مع ومبادئه العامة وتستلهم النصوص وت

   1.ضرورات ومتغیرات المجتمع الدولي

فعلى الرغم من عدم اعتبار أحكام محكمة العدل الدولیة سوابق قضائیة تأخذ بها 

المحكمة في دراسة القضایا التي تعرض علیها حتى لا یكون عمل المحكمة مجرد إعادة 

ور كبیر في الكشف والاستدلال عن مبادئ القانون الدولي وتفسیر لأحكام سابقة، إلا أن لها د

الغموض الذي قد یكتنفها فهي تشكل سابقة لكیفیة التصرف مستقبلاً في المجال الذي یتعلق 

                              

 . 62المرجع نفسه، ص   -  1
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ولا یمكن أن تتحقق هذه الغایة إلا بالامتثال لهذه الأحكام فتنفیذ مضمون هذه  ،1به الحكم

قانون الدولي مما یجعلها مستقرة و تصیر بذلك مرجعیة الأخیرة یساعد على ثبات قواعد ال

عملیة استدلالیة كما أنها تخلق مرونة للعملیة القضائیة، فالممارسة المتزایدة والمتواترة للجهاز 

القضائي الدولي ودیمومته واستمراره كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة یبعث نوعا 

، كما أنه یزیل الشك حول مصداقیة ازعة نحو هذه الأخیرةالدول المتنمن الاطمئنان لدى 

القانون الدولي ویضیف لعملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة خاصیة إضافیة وهي شفافیة 

 .  قواعد القانون الدولي وتحقیق العدالة

 سة القضائیة لمحكمة العدل الدولیة، نجد أن  الخبرة والتجربة التيفبالرجوع إلى الممار 

تتمتع بها هذه الأخیرة مع الأخذ بعین الإعتبار الوضع المتمیز لقضاتها أدى بها في كثیر 

، وعلى هذا فإن تجسید هذه 2من الأحیان إلى الاستناد على مبادئ سبق لها أن أقرتها

الأحكام یدعم المنظومة القانونیة الدولیة وینأى بها عن الاعتبارات السیاسیة وازدواجیة العدالة 

 .  لیة، كما أنها تسد الثغرات والنقص الذي ما یزال یكتنف القانون الدولي الدو

فالحاجة إلى استقرار المجتمع الدو لي والرغبة في مواكبة تطوراته ومسایرة متغیراته 

والاتجاه نحو تحقیق السلم والأمن الدولي والعدالة یشكل إحدى خصائص القانون الدولي 

وذلك باعتماد أحكامها  3العدل الدولیة سلطة التشریعالمعاصر، من خلال منح محكمة 

                              

 . 68الخیر قشي، المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة، المرجع السابق، ص   -  1
 .  247الخیر قشي، أبحاث في القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  2

3 -Nathalie Ros, "la cour international de justice comme instrument de la paix  
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وسوابقها القضائیة في تطویر القانون الدولي ومما یزید من أهمیة تطبیق مضمون هذه 

 .  هذا من جهة الأحكام واقعیا،

ومن جهة أخرى، فإن عدم الامتثال لأحكام المحكمة من شأنه أن یهز من قیمة ووزن 

لیة تطویر قواعده تسیر ببطء ویفقد المجتمع الدولي ذلك القانون الدولي ویجعل من عم

الاستعداد لاحترام قاعدة القانون، فالعزوف عن تنفیذ هذه الأحكام بالإحتجاج والتشكیك في 

   1.مصداقیة القاعدة القانونیة الدولیة لا یتیح للمحكمة تنقیحها وتطویرها

محكمة تختلف لیة تنفیذ أحكام الفي السیاق ذاته، تبرز لنا نقطة مهمة باعتبار أن عمو 

یختلف  –كسابقة–مضمونه والالتزامات الواردة فیه، فإن أثر الحكم باختلاف نوع الحكم و 

بدوره باختلاف المواضیع التي عالجتها المحكمة وهذا ما یبرز مدى عمق الأفكار التي 

ون الدولي، فقد وهذا في حد ذاته یعد عنصرا مهما في إثراء وتطور القان 2.یتضمنها ودقتها

یتضمن الحكم في نزاع واحد أو قضیة واحدة، عرضت على المحكمة لمعالجته العدید من 

 المواضیع التي تدخل في نطاق القانون الدولي ودراسة هذه الإشكالات المتنوعة مع وضع

 حلول لها من طرف المحكمة یفتح المجال أمام تنمیة الملكة القانونیة للمحكمة بإثراء

 من ثمة یضعنا أمام حلول قانونیة لعدة مواضیع مشتملة في حكم ات والآراء القانونیة و المناقش

                                                                                             

par le droit" , Etudes internationales, Vol. 25, n°2, 1994, p 284.  
 . 76الخیر قشي، المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة ، المرجع السابق، ص   -  1
 . 69ص المرجع السابق،  الدولي، في القضاءقشي، أبحاث الخیر-  2
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 19اغوا، حیث عالجت المحكمة وهو ما حدث فعلاً في قضیة نیكار  واحد وفي نفس الدعوى،

 ، من بینها مواضیع تمت دراستها لأول مرة كالاستخدام العدواني للقوة،جدیداً  موضوعاً 

انتهاك القواعد الإنسانیة المتعلقة بالمنازعات المسلحة، الدفاع الشرعي والتدخل الإكراهي، 

   1.الجماعي والفردي

ن لم یظهر دور أحكام محكمة العدل الدولیة، بشكل واضح في تطویر قواعد وإ فحتى 

القانون الدولي، إلا أن مساهمة هذه الأحكام في حفظ السلم والأمن الدولي من خلال وضع 

دولیة عن طریق تطبیق القانون والعدالة جعل من السلطة التشریعیة للمحكمة حد للنزاعات ال

   2.تبدو كسلطة ضمنیة مدمجة في الوظیفة القضائیة للمحكمة

وقد استدعى الدور الذي تلعبه محكمة العدل الدولیة في تطویر القانون الدولي من 

تبرت أن ذلك یدخل في نطاق خلال أحكامها، انتباه الجمعیة العامة للأمم المتحدة، حیث اع

على استعمال  14/11/1947الصادر في  171/2الوظیفة القضائیة وحثت في قرارها رقم 

وهذا یظهر  3محكمة العدل الدولیة إلى أقصى حد ممكن في التطویر التدریجي للقانون الدولي

 بشكل جلي في تنفیذ مضمون أحكام المحكمة بحیث لا یمكن أن نتصور أن محكمةالعدل

الدولیة تأخذ الوقت والجهد من أجل إیجاد تسویات للنزاعات الدولیة وفقا لقواعد القانونالدولي، 

في الواقع  ثم تبقى تلك الحلول التي تتجسد في الأحكام حدود الورق دون أن تجد لها تجسیداً 

                              

  249المرجع نفسه، ص   -  1
2 -Nathalie Ros, op. cit, p291.  

 .53نایف أحمد ضاحي الشمري، المرجع السابق، ص  -  3
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ون فحجیة هذه الأحكام والقوة القانونیة التي تتمتع بها تعد عوامل مساعدة على خلق القان

الدولي، وهذا ما یبرز في أحكام المحكمة المتعلقة بالكشف عن القواعد العرفیة الدولیة 

   1.والمبادئ العامة للقانون والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي للبحار

  

                              

 . 53المرجع نفسه، ص  -  1
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  الفصل الثاني

 إعمال الآلیة الذاتیة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

م محكمة العدل الدولیة تقضي بمبادرة الدولة المدینة القاعدة العامة في تنفیذ أحكا

للوفاء بالالتزام الذي تضمنه حكم المحكمة، وهو ما یعكس صورة التنفیذ الذاتي الطوعي 

لأحكام المحكمة وهو ما ستشمله الدراسة في المبحث الأول، غیر أنه قد تعترض الدولة 

دائنة في بذل جهودها لدفع غر یمتها المدینة على الحكم، وهذا لا یحد من حقوق الدولة ال

لتنفیذ حكم المحكمة وهو ما یتخذ شكل التنفیذ الذاتي للدولة الدائنة باعتبارها هي الدولة التي 

 .  صدر الحكم لصالحها وهو ما یتناو له المبحث الثاني
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  :المبحث الأول

 ضوابط التنفیذ الذاتي الطوعي لأحكام محكمة العدل الدولیة

د التنفیذ الذاتي الطوعي من الدولة المدینة لصالح الدولة الدائنة، من الناحیة تمعی

القانونیة والعملیة إلى الأهمیة التي تحتلها أحكام محكمة العدل الدولیة في النظام القانوني 

الدولي، وهو ما یدفع الطرف الخاسر للدعوى أمام المحكمة باحترام هذه الأحكام كتعبیر عن 

للنظام الذي یقوم علیه المجتمع الدولي والذي یستند إلى إلزامیة تنفیذ أحكام المحكمة احترامه 

من المیثاق والذي یشكل أساسا قانونیا للالتزام بالوفاء بأحكام المحكمة  94/1بموجب المادة 

وهو ما یتناوله المطلب الأول، إضافة لذلك فإن التنفیذ الطوعي یرتبط بالمبادئ العامة 

الدولي والتي تؤطر عملیة التنفیذ التلقائي لأحكام محكمة العدل الدولیة وهو ما للقانون 

  .  نتطرق إلیه في المطلب الثاني
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  :المطلب الأول

  أسس التنفیذ الطوعي لأحكام محكمة العدل الدولیة

من  94/1إن التنفیذ الطوعي لأحكام محكمة العدل الدولیة یجد أساسه في المادة 

مما یحیلنا إلى دراسة طبیعة التعهد الذي تضمنته هذه المادة في فرع  أول على المیثاق 

اعتبار أنه الأساس الجوهري والقانوني للالتزام بالتنفیذ، ثم التطرق في فرع ثان إلى دور 

الدولة المدینة بالمبادرة بالتنفیذ ومدى اختلاف عملیة التنفیذ بمحتوى الأحكام ذاتها في فرع 

  .  ثالث

  :رع الأولالف

 من المیثاق 94/1طبیعة التعهد بالتنفیذ الوارد في المادة  

سبق الإشارة إلى أن عملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة عبارة عن عملیة 

منفصلة ولاحقة لعملیة التقاضي وقد تضمن میثاق الأمم المتحدة النص على إلزامیة تنفیذ 

یتعهد كل عضو من أعضاء :" حیث جاء فیها 94/1أحكام محكمة العدل الدولیة في المادة 

 ".  الأمم المتحدة بالنزول على حكم محكمة العدل الدولیة في أي قضیة یكون طرفا فیها

فمن خلال استقراء نص هذه المادة یتضح لنا أنها تؤكد على ضرورة التزام أعضاء        

مة العدل الدولیة، وفصلت هذه الأمم المتحدة الذین یكونون أطرافا في نزاع قائم أمام محك

الأخیرة فیه بحكم قضائي نهائي وملزم، بالخضوع لهذا الحكم والسعي لتحقیق منطوقه على 

وجه الواقع، ویستوي في هذه الحالة، أطراف الحكم سواء كانوا أعضاء بالأمم المتحدة، أو 



 

166 

  

یكونوا أطرافا في أعضاء بالنظام الأساسي للمحكمة دون العضویة في الأمم المتحدة، أو أن 

النزاع دون عضویتهم في الأمم المتحدة، أو انخراطهم في النظام الأساسي وفقا لمجموعة من 

الشروط التي حددتها مواد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بحسب كل وضعیة، فالعبرة 

 .  مةهنا بالخضوع للحكم باعتباره فاصلاً في النزاع الذي أحالته الأطراف على المحك

وبالعودة إلى مصادر الالتزام بالتنفیذ الذي یقع على الدول المعنیة بالامتثال لحكم 

من المیثاق تشكل مصدراً مباشراً لهذا الالتزام، فهذا  94/1محكمة العدل الدولیة فإن المادة 

النص یعدّ الوحید الذي یدعو الأطراف المتنازعة أمام المحكمة، بالخضوع للحكم فلم یحتوي 

لنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة نصا مماثلاً ومع أن المیثاق كرس ضرورة إیفاء ا

الدول لالتزاماتها بشكل عام إلا أنه أفرد نصا في المیثاق للالتزام بتنفیذ أحكام محكمة العدل 

 الدولیة والتي تعد الجهاز القضائي والرئیسي للأمم المتحدة، وبالتالي فإنها تأخذ مركزاً مهماً 

بین أجهزة المنظمة، كما أنها إحدى أهم وسائل التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة وعلى وجه 

و علیه فلا یمكن بأي حال من  33الخصوص التسویة القضائیة التي دعت إلیها المادة 

الأحوال ترك مسألة التنفیذ للظروف أو للمساو مات أو للتكییف الذاتي للدول، بین مقر 

 .  ن معترض وناف لذلكبالزامیتها وبی

 94/1وعلى هذا الأساس، فإن واضعو میثاق الأمم المتحدة، قد أدرجوا نص المادة 

في المیثاق، على اعتبار أن هذا الأخیر یعتبر الشریعة العامة التي تلتزم بها الدول كما أنه 

 .  یشكل المرجعیة الأصلیة نحو حفظ السلم والأمن الدولي
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بین الأسباب التي دعت نصوص المیثاق إلى التأكید على إلى جانب ذلك، فإنه من 

ضرورة الالتزام والتقید بمضمون أحكام محكمة العدل الدولیة هو تعزیز دور المحكمة في 

 .  حفظ السلم والأمن الدولي والذي یعد المقصد الأساسي للأمم المتحدة

ث عصبة الأمم ومن البدیهي أن یتضمن المیثاق نصا مماثلاً كونه استند إلى مورو 

من عهد  13/4فیما یتعلق بإلزام الدول بتنفیذ الأحكام الدولیة، فقد تضمن نص المادة 

العصبة التزاما على عاتق الدول بتنفیذ أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي وكذلك أحكام 

ن بدا الفرق واضحا بین المادتین في ما یخص نطاق هذا الالتزام من حیث وإ التحكیم، 

من المیثاق  94/1ل عهد العصبة لجمیع الأحكام الدولیة، في حین اكتفت المادة شمو 

 .  بالنص على احترام أحكام محكمة العدل الدولیة دون غیرها

وحول هذه المسألة نجد أن الالتزام بتنفیذ الأحكام الدولیة یجد أصله في 

دولیة سواء كانت أحكام القاعدةالعرفیة الدولیة، فقد درجت الدول على احترام الأحكام ال

أحكاما صادرة عن محاكم دولیة دائمة كالمحكمة الدائمة للعدل الدولي وخلیفتها  تحكیمیة أو

 .  محكمةالعدل الدولیة

كما یجد أساس الالتزام والاحترام باحترام الأحكام الدولیة أصوله في الاتفاقیات 

، واتفاقیة لاهاي الثانیة لعام 1898الناظمة لهذا الموضوع كاتفاقیة لاهاي الأولى لعام 

1907  . 
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وحول الجذور العرفیة للالتزام بالامتثال للأحكام الدولیة، فقد اتجه البعض إلى أن 

من المیثاق یشكل تأكیداً لقاعدة عرفیة سابقة الوجود ترسخت عبر  94/1نص المادة 

 94/1ص المادة ، بحیث أن التواتر على تنفیذ الأحكام الدولیة مهد إلى صیاغة ن1الزمن

ولیة باحترامها وتجسیدها من المیثاق، على نحو یلزم أطر اف النزاع أمام محكمة العدل الد

، فصیاغة هذه القاعدة العرفیة الدولیة في نص یتضمنه المیثاق من شأنه أن یمنحها واقعیاً 

 .  أثراً عملیاً إضافیاً في مواجهة أطراف الحكم

من المیثاق فقد أثار إشكال  94/1ذي تضمنته المادة وبالعودة إلى طبیعة الالتزام ال

حول الصیاغة اللفظیة لهذه المادة بحیث عبر البعض من فقهاء القانون الدولي، بأن 

" تنفذ"أو " تلتزم" دون استعمال مصطلح " se conformer" "یتعهد"تضمین المادة لاصطلاح 

لا " یتعهد"أن مصطلح " Rostow"في غیر محله، ولا یؤتي غایته فقد اعتبر الأستاذ 

یتضمن قیام إلتزام بالتنفیذ بشكل دقیق ومحدد وتساءل عن طبیعة التعهد إذا ما كانت تعتبر 

إلتزاما؟ أومجرد حث وتذكیر لأطراف الحكم بتنفیذه، وعلى هذا الأساس فقد صنف المادة 

رض إلتزامات من المیثاق على اعتبار أنها تف 33و 25و 2: منالمیثاق في فئة المواد 94/1

   2.عامةعلى الدول الأعضاء بالمنظمة

، فإن الالتزام بالخضوع لأحكام محكمة العدل الدولیة "Rostow"فبالنسبة إلى الأستاذ 

ما هو إلا التزام عام بمقتضى نصوص المیثاق الأخرى، التي ترتب عنها إلتزامات عامة 

                              

 .  91علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  1
 . 36الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  2
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ترم كل ما جاء في نصوص هي بذلك تحلأعضاء بالمنظمة بحكم عضویتهم، و على الدول ا

، وهذا ما دعا واضعو 94/1المیثاق دون استثناء وبشكل تلقائي، بما في ذلك سعي المادة 

إلى جانب ذلك فإن قبول الدول إحالة " تلتزم"بدلا من لفظ " یتعهد"المیثاق إلى استعمال لفظ 

قبولا لالتزام النزاع إلى محكمة العدل الدولیة وقبول حلول هذه التسویة القضائیة یشكل 

مسبق بتنفیذ الحكم باعتباره نهائي وملزم كما جاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل 

الدولیة، فلا یغیب عن الذهن أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة یعد جزءا لا یتجزأ 

 .  من میثاق الأمم المتحدة

د الوارد في المادة إلى تكییف التعه" Rostow"من جهة أخرى، فقد توصل الأستاذ 

باحترام أحكام المحكمة وتنفیذها بأنه یأخذ طابعا توسلیا شرطیا، استشاریا، بحیث لا  94/1

ینتج آثاره في مواجهة الدول الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن وغیر مؤكد بالنسبة إلى 

 لأحكام ، إذ أن هذا التعهد لا یعبر عن الإلتزام بمعنى الخضوع1كل كل الأعضاء الآخرین

هو شيء یذ أو إبداء الرغبة في التنفیذ و المحكمة وتنفیذها بل یتخذ صیغة الوعد بالتنف

مختلفعن إقرار الالتزام بالتنفیذ، بحیث قد ینتج عنه محاولات التملص من تحقیق منطوق 

خاصة إذا تعلق الأمر بوجود أحد الأعضاء الدائمین بمجلس الأمن كطرف في النزاع  الحكم

 .  ذ حكم المحكمةحول تنفی

                              

 . 37ة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع نفسه، ص الخیر قشي، إشكالی  -  1
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من المیثاق على  94/1التعهد الوارد في المادة " Aïda Azar"هذا، وتصف الأستاذة 

أنه التزام اتفاقي وتعلل ذلك بالتزام سابق الوجود یستند إلى رضا الأطراف بالادعاء أمام 

، وفي ذلك قبول ضمني لحكم المحكمة، كما أن الدول ملتزمة بما جاء في 1المحكمة

میثاق من التزامات ولا یمكن تصورها تفصل إلتزاما عن آخر، بحیث تتهرب من نصوص ال

 .   الوفاء بمضمون الحكم، وتقوم بتجسید إلتزام آخر یقضي به المیثاق

جاء  94/1تشیر إلى أن التعبیر الذي تضمنته المادة " Aïda Azar"كما أن الأستاذة    

صبة، إذ أن التعهد بالنزول على حكم من عهد الع 13/4أكثر ملائمة من صیاغة المادة 

نما إلى احترام ما قد أكده إ محكمة العدل الدولیة قد لا ینصرف إلى تنفیذ مضمون الحكم، و 

الحكم القضائي اتجاه واقعة معینة، وتعطي مثالاً حول ذلك فیما یتعلق بالأحكام الكاشفة 

الحالة فالدولة التي یقع  التي تتضمن تأكیدا على وضعیة قانونیة سابقة الوجود، ففي هذه

ما علیها احترام إنیتطلب منها القیام بإجراءات تنفیذیة، و  علیها الخضوع لهذا الحكم لا

   2.القانوني السائد الذي عززه ودعمه حكم المحكمة الوضع

استسلام  ما هو إلا 94/1بأن التعهد بالتنفیذ الذي جاءت به المادة  Elkindویرى الأستاذ   

لق من مسلمة خاطئة في تعریف الالتزام القانوني، بحیث ارتبط بالتمسك المفرط قاعدي، انط

بالسیادة مما یقید الجانب القاعدي لقواعد القانون الدولي، ومع ذلك فهو یشكل التزاما تعاقدًیا 

                              

1 -Aïda Azar, op.  cit, p31- 32.  
2 -ibid, p 32.  

-Affef Ben Mansour, op. cit, p 84 et ss  
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على عاتق الأطراف، وأن محاولة تجاهلها لهذا الالتزام یشكل انتهاكا لالتزام قانوني، ویكیف 

 وإنلى أنه غیر شرعي، لا یعفي الدولة المدینة بالتنفیذ من المسؤولیة الدولیة حتى تصرفها ع

   1.تم التنفیذ الجبري عن طریق مجلس الأمن

فالممارسة الدولیة في هذا الشأن تؤكد على أن تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة 

المیثاق إلا تأكید من  94/1عبارة عن التزام یقع على الأطراف المعنیة وما نص المادة 

على هذا الالتزام ورغم الجدل القائم حول صیاغة هذه المادة، فلیس هنالك ما ینفي بأنها 

ینبع  تتضمن التزاما على عاتق أطراف الحكم بالامتثال له وأن هذا الالتزام في الحقیقة لا

 .  قنما كذلك من الالتزام العام بما تفرضه نصوص المیثاإ فقط من نص هذه المادة، و 

یشكل من جهة مصدراً مباشراً للالتزام بتنفیذ أحكام محكمة العدل  94/1فنص المادة 

الدولیة، ومن جهة أخرى، یعبر عن التزام اتفاقي قائم بموجب العضویة في النظام الأساسي 

 لمحكمة العدل الدولیة وكذلك العضویة في میثاق الأمم المتحدة بحیث یشكل الالتزام بتنفیذ

 مستقراً  عدل الدولیة على وجه الخصوص مبدأالدولیة بشكل عام وأحكام محكمة الالأحكام 

في الفقه والعمل الدولي، فلا یمكن الاعتراض على تطبیق هذا الالتزام في الحالات 

المتعلقةببطلان الحكم أو تجاوز اختصاص المحكمة أو فساد أحد أعضائها وتجاهل خطیر 

   2.الة التنفیذجراءات التقاضي أو استحإ و  لقواعد

                              

 .  37الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص   -  1
 .314، المرجع السابق، ص "للإجراءات التحفظیة لمحكمة العدل الدولیة جزاء عدم الامتثال"الأشعل، الله عبد ا -  2
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إن منح مسألة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدو لیة حیزا في نصوص المیثاق، یعد من 

قبیل الأهداف التي تسعى إلیها المنظمة فإلزام الدول باحترام أحكام المحكمة وجعلها واقعا 

في  ملموساً، یعبر عن أهمیة هذه الأحكام في المنظومة القانونیة الدولیة، وما لها من أثر

في المیثاق لم  94/1فرض الشرعیة الدولیة فوضع نص المادة حفظ السلم والأمن الدولي و 

یكن أمراً عبثیاً بل مسألة تقتضیها ضرورات العمل على بناء مجتمع دولي قائم على أسس 

السلم والعدالة وباعتبار أن میثاق الأمم المتحدة یعد المصدر الأساسي الذي یكفل الالتزامات 

ة ویحكم عمل المنظمة ویؤطر اختصاصات أجهزتها، بحیث یحدد ما علیها من الدولی

، وعلى رأسها حفظ 1واجبات وما لها من حقوق وكذلك الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها

 .  السلم والأمن الدولي

وقیاسا على ذلك، فهناك من الفقه الدولي إلى من یعتبر أي الإلزام بتنفیذ أحكام 

لیة لا یتعلق فقط بأطراف الحكم، بل هو إلتزام یقع على عاتق أعضاء محكمة العدل الدو 

منظمة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ككل، وهو ما ینعكس في التنفیذ الجبري لهذه 

بل یعتبر هؤلاء أن الالتزام بالتنفیذ  94/2الأحكام یتدخل مجلس الأمن استناداً  إلى المادة 

من صنف القواعد الآمرة في القانون الدولي  94/1في المادة أحكام محكمة المحكمة الدولیة 

والتي لا یجوز مخالفتها، كون هذه القواعد تتعلق بمصالح مشتركة تهم المجتمع الدولي 

   2.ككل

                              

 . 123كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -  1
2 -Leonardo Nemer caldeira,  l’autorité de la chose jugée dans le droit  

international public, op. cit, pp 257-259.   
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  :الفرع الثاني

 طریقة التنفیذ تحددها الدولة الخاسرة 

جهة أطراف یتمیز الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة بأنه ینتج آثاره في موا

النزاع دون غیرهم، وهو ما یعبر علیه بحجیة الشيء المقضي فیه، فإلزامیة الحكم تخاطب 

أطراف الدعوى الأصلیین بشكل مباشر كما أنها قد تمتد إلى الأطراف المتدخلة في الدعوى، 

 والتي تقبل المحكمة تدخلها بناء على الأسس القانونیة التي یحددها النظام الأساسي لمحكمة

العدل الدولیة والتي یثبت فعلا للمحكمة أنها ذات مصلحة قانونیة تسمح لها بالتدخل، وأن 

 .  تدخلها من شأنه أن یؤثر فعلاً في مجریات الحكم

على ذلك، فإن حكم محكمة العدل الدولیة یكون نسبي الأثر وحجیته تكون وبناء ً 

في مواجهة الطرف  محدودة بصفة شخصیة وموضوعیة، بحیث أن الحكم یصبح نافذاً 

الخاسر للدعوى، بمجرد صدوره، فهو یرتب على عاتقه إلتزاما دولیا لا بد أن یذعن له 

وینفذه بحسن نیة، إذ أن الالتزام بتنفیذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولیة 

ا تؤكد یجد أساسه في القاعدة العرفیة التي تقضي بإلزامیة تنفیذ أحكام القضاء الدولي، كم

من المیثاق باعتبارها ترتب إلتزاما دولیا اتفاقیا على عاتق أطراف  94/1على ذلك المادة 

 .  الحكم بالنزول علیه وتجسید مضمونه

إن القاعدة العامة في القانون الدولي، تقضي بأن المبادرة بتنفیذ الحكم القضائي الدولي     

المنازعة التي خسرت الدعوى القضائیة، تقع على عاتق الدولة المدینة، أي الدولة طرف 

وهو الحال بالنسبة لأحكام محكمة العدل الدولیة، فإن نفاذ هذه الأحكام یرتبط بشكل مباشر 
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وأصیل بإرادة الدولة التي خسرت دعواها أمام المحكمة، أي الدولة التي صدر الحكم 

ر الإطار الملائم لتنفیذ ضدها، فلا بد أن تقوم هذه الأخیرة باتخاذ جمیع الإجراءات وتوفی

الحكم باعتبار أن عملیة التنفیذ منفصلة عن عملیة التقاضي وتتعلق بالاستعداد السیاسي 

للدولة المدینة بالتنفیذ فهو عمل انفرادي یرتبط بهذه الأخیرة وبأجهزتها الداخلیة ولا یمكن 

لة المدینة ذاتها، وهذا لأحد تقدیر مدى ملائمة العوامل المساعدة على تنفیذ الحكم بقدر الدو 

الأمر لا یخضع إلى اتفاق سابق بین أطراف النزاع قبل إحالته على محكمة العدل الدولیة، 

بل هو عمل لاحق للعملیة التحاكمیة، ویتمیز بكونه مستقلاً لا یخضع لقاعدة التبادل ولا 

   1.یمكن أن یكون عملاً مشتركا

قدیم المثل أو ما یقوم مقامه من أجل ضمان بحیث لا تقوم الدولة الدائنة بالمقابل بت

تنفیذ الحكم من الدولة المدینة فهذه الأخیر ملزمة بإتباع سلوك معین یتناسب ومنطوق 

الحكم، ومتسقا مع القواعد التي تحكم الالتزامات الدولیة، دون مراوغة، أو تجاوز أو تماطل، 

وخلال مدة زمنیة معقولة فالغایة من ذلك هو وضع الحكم موضع التطبیق حال صدوره 

 ، أو الآلیة التي تم اعتمادها في التنفیذ من الدولة المدینة2بغض النظر عن أسلوب تنفیذه

 .  مادام ذلك یحقق النتیجة المرجوة من الحكم وتجسید آثاره

                              

 . 107نفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص الخیر قشي، إشكالیة ت -  1
 . 86علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  2
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فالمبدأ العام والمستقر في القانون الدولي یقضي أن یكون تنفیذ أحكام محكمة العدل 

، وعلى ذلك فإن هذه الأخیرة عند 1من جانب الدولة التي صدر الحكم ضدهاالدولیة طواعیة 

ما تبادر لتطبیق مضمون حكم المحكمة، لا بد أن تراعي في ذلك الضوابط التي تحكم 

عملیة التنفیذ بحیث یكون الأساس الفعلي الذي تقوم علیه هذه العملیة مراعاة حسن النیة 

انون الدولي التي تؤطر تحقیق الالتزامات الدولیة بما في باعتباره من المبادئ الهامة في الق

ن كانت تتمتع بحریة وإ ذلك احترام أحكام محكمة العدل الدولیة ویعني ذلك أن الدولة المدینة 

كاملة في اختیار الوسائل الملائمة لاستعداداتها السیاسیة والاقتصادیة للامتثال لحكم 

ترتبط بالمبادئ التي تحكم التصرفات المنفردة ذات  المحكمة فإن لهذه الحریة ضوابط وحدود

   2.الطابع الدولي من حیث خضوعها لقواعد القانون الدولي

فهذه الحریة التي تملكها الدولة المدینة في اختیار الوسیلة الملائمة لتنفیذ حكم 

المحكمة، لا یجب أن تتعارض مع مضمون الحكم، لأن الأمر یتعلق بالنطق بحق 

ائم على حجیته الشيء المقضي فیه والتي لا یمكن الاعتراض علیها أو موضوعي ق

، ولا یمكن أن یتأثر ذلك بعامل الزمن ما دام أن الالتزام بالتنفیذ یبقى قائما بقیام 3مغالطتها

الدولة المدینة، فلا یمكن لحریة اختیار وسائل التنفیذ القائمة على عنصر الملائمة التیتملكها 

 .  من تقیید عملیة تنفیذ الحكم أو إلغائها للدولة المدینة

                              

 . 67نایف أحمد ضاحي الشمري، المرجع السابق، ص   -  1
 . 107الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  2

3 -Affef Ben Mansour, op.cit, p 129 Ss  
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واتساقا مع ما سبق، فلا ینبغي أن تقوم الدولة المدینة بتنفیذ جزء من الحكم دون        

الأجزاء أو أن تتعمد تقدیم مقترحات لتنفیذ الحكم لا تتناسب ومضمون الحكم بهدف  باقي

اسب بین منطوق الحكم ووسیلة عرقلة تحقیق آثاره فعملیة التنفیذ تقوم على عنصر التن

التنفیذ، فإذا كان مضمون الحكم یقضي بالوفاء بتقدیم تعویض معین فعلى الدولة المدینة أن 

، فإن كانت الدولة الخاسرة للدعوى عینیاً أداء ً  تتحرى إن كان هذا التعویض مبلغا نقدیا أو

نفیذ الحكم، فالتنفیذ تعمد إلى ذلك الأسلوب، فإنها تكون بذلك تعبر عن سوء نیتها في ت

الطوعي لأحكام محكمة العدل الدولیة بحسن نیة یثبت احترام الدولة الخاسرة لالتزاماتها 

، ویعد ذلك احتراماً للعدالة الدولیة ولقاعدة القانون وهي بذلك تساهم 1الدولیة الواردة في الحكم

وتفادي تصعید الموقف نحو بتفعیل دور القضاء الدولي في التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة 

من  94/2استدعاء التنفیذ القسري بتدخل مجلس الأمن لتنفیذ حكم المحكمة وفقا للمادة 

المیثاق وبطلب الدولة الدائنة المتضررة من عدم التنفیذ، فهذه الأخیرة إذا ما ثبت لها بأن 

رفضت التنفیذ الدولة الخاسرة لم تبد أي رغبة في الامتثال لحكم المحكمة، وتقاعست أو 

ن طالبتها غر یمتها بذلك أي الدولة الدائنة، فلها اتخاذ كافة الإجراءات وإ الطوعي، حتى 

 .  التي تتیح لها دفع الدولة الرافضة للتنفیذ، للامتثال للحكم

 تتطلب اتخاذ الدولة  الدولیة  محكمة العدل  إضافة إلى ذلك، فإن عملیة تنفیذ أحكام  

                              

 . 461حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  1
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المتاحة لها لتسهیل عملیة التنفیذ فاستعداد الدولة الإرادي للقیام المدینة كامل الإجراءات 

داري یكفل عملیة التنفیذ بحسن نیة ودون إ و  بهذا الالتزام یشتمل على وضع إطار تشریعي

تماطل، وذلك من خلال إزالة العراقیل الإداریة والتشریعیة التي قد تحول دون تنفیذه أو تقف 

  1.حائلاً أمام تطبیقه

بد أن تبدي الدولة المدینة مرونة في اتخاذ الإجراءات التشریعیة في قانونها فلا 

الداخلي، لضمان تحقیق مضمون الحكم، كأن تقوم بسن تشریع معین، أو إلغاء قانون قائم 

ومتعارض مع منطوق الحكم أو إنشاء لجنة معینة تقوم بتنفیذ الحكم أو تقریر الاعتمادات 

كم موضع التنفیذ كما في حالة تعویض الدولة الأخرى الطرف في المالیة اللازمة لوضع الح

  2.النزاع

من جهة أخرى، فقد یتضمن حكم محكمة العدل الدولیة التزامات مختلفة وبشكل 

متباین على أطراف النزاع، مما یرتب على الطرفین كل من جهته القیام بما یفرضه علیه 

عاتقه، وفي هذه الحالة، یتوجب على كل  الجزء الخاص بالحكم الذي یرتب التزامات على

، دون 3طرف من الأطراف أن یتخذ الإجراءات الضروریة لتنفیذ الالتزامات المفروضة علیه

شكل ذلك عرقلة لعملیة التنفیذ برمتها فتنفیذ حكم محكمة  إلاانتظار مبادرة الطرف الآخر و 

                              

 . 86علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  1
 . 87المرجع نفسه، ص   -  2
 ،   108السابق، ص الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ المحاكم الدولیة، المرجع  -  3

 . 223بلقاسم، المرجع السابق، ص أحمد: أیضاأنظر  -



 

178 

  

 هذه الحالة، كما أنه لا یجوز أنالعدل الدولیة لا یقوم على اشتراط مبادرة أحد الطرفین في 

   1.یقوم على تقییده بأي شرط في اتفاق سابق بین الأطراف

 في هذا الإطار تقدم لنا الممارسة الدولیة، نموذجاً مهما للتنفیذ الطوعي لأحكامو 

محكمة العدل الدولیة وبمبادرة من الطرف الذي صدر ضده الحكم، ویتعلق الأمر بالحكم 

حیث تعود جذور  03/02/1994لنزاع الحدودي بین لیبیا والتشاد في الصادر في قضیة ا

القضیة إلى نزاع كل من الدو لیتین حول ملكیتها لقطاع أوزو وهو إقلیم یقع بشمال التشاد 

، وعند 2وبالحدود الجنوبیة اللیبیة، وقد تصاعد النزاع إلى حد الاشتباك المسلح بین الدولتین

دل الدولیة لتسویة النزاع القائم بینهما في هذا الموضوع وبعد لجوء الطرفین إلى محكمة الع

دراسة المحكمة لمضمون الدعوى وللأدلة المقدمة من الطرفین، قضت المحكمة بأن هذا 

أرضا تشادیة، أي أنه یدخل ضمن الحدود التشادیة استناداً إلى المبدأ ) قطاع أوزو(القطاع 

قائل بعدم جواز إعادة تحدید وترسیم الحدود التي المستقر في القانون الدولي للحدود، وال

وهو ما لم  3سبق تحدیدها وفقاً لمعاهدة دولیة سابقة إلا بإبرام معاهدة جدیدة بین الأطراف

 .  یحدث في دعوى الحال

وقد استندت المحكمة في هذا الحكم إلى فحوى معاهدة الصداقة اللیبیة الفرنسیة التي      

زو المتنازع ا وتشاد، والتي تقضي بأن قطاع أو لترسیم الحدود بین لیبی 1955تم إلزامها سنة 

                              

1 -Affef Ben Mansour, op. cit, p 95 Ss.  
، المرجع )1996 - 1992(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، : حول القضیة، أنظر - 2

 .76السابق، ص 
 . یلیهاوما  77ص  نفسه، المرجع -  3
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 أرضا تشادیة المعاهدة یعد جنوب خط الحدود المشار إلیه في هذه الدولتین، یقع علیه بین

وأن هذه المعاهدة لم یحدث أي تعدیل بشأنها وبالتالي فإن هذه الحدود وفقا لأحكام هذا 

   1.المعاهدة ملزمة ونهائیة

من خلال حكم المحكمة، فإن الالتزام الواقع على عاتق الجانب اللیبي هو و 

الانسحاب العسكري من الإقلیم المذكور، وعدم القیام بأي إجراءات عسكریة خلال مدة تنفیذ 

ء الحكم مع إعادة الأسرى التشادیین إلى بلادهم، وكذلك إعادة الأموال التي تم الاستیلا

   2.زالة جمیع آثار وجودها في هذا الإقلیمإ طقة و علیها خلال تواجدها بالمن

وقد قامت لیبیا باحترام الحكم والعمل على تحقیق مضمونه فقد تمت الاستجابة سریعا 

لحكم محكمة العدل الدولیة في هذا النزاع، وأبرمت لیبیا والتشاد اتفاقا لبیان الطرق الملائمة 

م ذلك خلال ستة أشهر تحت إشراف قد ت، و 04/04/1994والمناسبة لتنفیذ الحكم بتاریخ 

    3.مراقبة بعثة الأمم المتحدة في هذا الشأنو 

  

 

  : الفرع الثالث

                              

 . 225أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  -  1
 . 89علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص -  2

3 « LA FIN DU DIFFEREND TERRITORIAL LIBY-TCHAD- L’ARRET DE  :أنظر -

http://aan.mmsh-univ-aix.fr/pdf/AAN- :على الموقع الالكتروني LA CIJ DE 3/2/1994 

 .1994-33-27-pdf.  
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 لاف عملیة التنفیذ بحسب نوع الحكمتاخ 

ل الدولیة تختلف باختلاف من المسلم به، أن الأحكام الصادرة عن محكمة العد

لأحكام الموضوعیة التي موضوع النزاع الذي فصلت فیه المحكمة، وبذلك فإن اطبیعة و 

المحكمة ملزمة ونهائیة وتترتب آثارها على عاتق الدولة المدینة بالتنفیذ بحسب  تصدر عن

 .  نوع الحكم ومضمون الالتزامات التي توجب الوفاء بها

فغني عن البیان أن الأحكام النهائیة للمحكمة والتي تحوز على حجیة شيء المقضي 

 كاشفة، وكذلك الأحكام المنشئة، إلى جانب أحكام الإدانة، ومنفیه تشمل كلا من الأحكام ال

ن اجتمعت في خاصیة الحجیة وكونها نهائیة، فإنها وإ خلال مسمیاتها فإن هذه الأحكام 

تختلف من حیث المضمون والنوع مما یؤثر على عملیة تنفیذها واقعیا وأثرها على أطراف 

 .  النزاع

تمس فقط الطبیعة القانونیة لهذه الأحكام ومضمون فأهمیة هذا التنوع والاختلاف لا 

الالتزام الذي یقضى الوفاء به من الدولة المعنیة، ولكنه من الناحیة العملیة یفرض تنوعا في 

آلیات التنفیذ في حد ذاتها، والتي تتناسب مع طبیعة الالتزام الذي تتضمنه هذه الأحكام، فما 

یختلف في طریقة تنفیذه، عن الالتزام الذي  یفرضه حكم الإدانة الذي یقضي بالتعویض

یتعلق بامتناع الدولة المدینة عن أداء عمل معین یضر بالدولة الدائنة، وتختلف أیضا عن 

التي تكون ملزمة ونهائیة ولكنها لا تفرض القیام بإجراءات تنفیذیة ) المقررة(الأحكام الكاشفة 

عملیة التنفیذ لا تتطلب سلوكا مشتركاً أو كما هو الحال بالنسبة لفئة الأحكام المنشئة، ف
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موحداً بین كل الأحكام، فقد ینطوي الحكم الواحد على عدة إلتزامات متنوعة جزء منها ینشئ 

مركزا قانونیا جدیدا والجزء الآخر یقضي بالتعویض، فتأمین الامتثال لهذه الأحكام یتخذ 

ركبة، تشتمل على عدة عناصر إجراءات مختلفة، وهذا ما یجعل عملیة التنفیذ عملیة م

هذا ما و  1.تتكیف مع نوع الحكم دون التجاوز على المبادئ العامة التي تضبط عملیة التنفیذ

یوضح جلیا وجود علاقة طردیة بین نوع الحكم وطریقة تنفیذه فموضوع الحكم هو الذي 

م هو ما یتعلق یحدد السلوك التنفیذي للدولة، وأكثر ما یؤكد فكرة التمایز بین هذه الأحكا

وفئة الأحكام المنشئة وأحكام الإدانة، فالأحكام الكاشفة لا ) الكاشفة(بفئة الأحكام المقررة 

تتطلب أي إجراء تنفیذي، ذلك أنها لا تحدث أي تغیر في المركز القانوني للأطراف، بل 

تتر  تؤكد على وضع قانوني قائم مسبقاً بحیث تقوم بتقریر وجود ذلك الحق من عدمه، دون

یب أي آثار أخرى على أطراف النزاع، ولا یعني ذلك أنها لا تجوز حجیة الشيء المقضي 

فیه، بل تملك الحجیة شأنها شأن الأحكام الأخرى، إلا أن وجه الإلزام فیها یتعلق باحترام 

الأطراف لهذا الوضع القانوني خاصة وأنه حاز على التأكید القضائي من المحكمة، ویشمل 

القائم، فأي تصرف متعارض مع فحوى هذا  لهذا الحكم، عدم التصدي لهذا الوضعالالتزام 

الحكم، قد یؤدي إلى محاولة انتهاك هذا الحق أو التجاوز علیه ویعد انتهاكا لحجیة الحكم 

، 2الذي أقره، فهذه الأحكام ذات أثر إجرائي یفرض على الأطراف إتباع نفس السلوك مسبقاً 

                              

1 -Aïda Azar, op. cit, p 89   
 . 187أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص   -  2
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ل الملائمة لتنفیذها بین أطراف النزاع، بل إنها ذات خاصیة تنفیذیة ولا تتطلب بحث الوسائ

   1.تلقائیة

وتقدم لنا الممارسة القضائیة لمحكمة العدل الدولیة نماذج عدة حول هذه المسألة، 

حیث أن المحكمة في حكمها  1951ففي قضیة المصائد بین بریطانیا والنرویج سنة 

نما قامت بالتأكید على وإ داث وضع قانوني جدید، الصادر في هذا الشأن لم تقض باستح

مطابقة طریقة الخطوط المستقیمة التي اعتمدتها النرویج بمقتضى مرسوم الملكي الصادر 

والذي یحدد میاهها الإقلیمیة مع قواعد القانون الدولي العام بحیث یحق للنرویج  1935سنة 

   2.تلك الخطوطالتصدي لسفن الصید الأجنبیة التي تقوم بالصید خلف 

وهي قاعدة عر فیة دولیة درجت الدول على العمل بها، فالمحكمة هنا لم تقرر أي 

نما أكدت وإ وضع مخالف لما هو علیه الحال، مما یتطلب القیام بإجراءات معینة للتنفیذ، 

على هذا الوضع، مما جعله قرینة قانونیة إضافیة لإثبات استقرار هذه القاعدة وما كان على 

طانیا إلا احترام الحكم بعدم القیام بأي تصرف من شأنه الاعتراض على هذه القاعدة أو بری

 .  نفیها إذ أنها تستمد قوتها من حجیة الحكم

، تلك التي تفصل فیها المحكمة بناء )الكاشفة(كما نجد أنه من قبیل الأحكام المقررة 

بها، فبالرغم من أن هذا على اختصاصها في الموضوع، غیر أنها ترفض الطلبات المدعى 

                              

 . 110  - 109الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
 .  112  - 111ص  المرجع نفسه، -  2

وما  27المر جع السابق، ص ) ،1991 - 1948(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة  -

 . بعدها
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النوع من الأحكام الكاشفة یفصل في النزاع بشكل نهائي غیر أنه لا یقضى للمدعي بطلباته 

، حیث (Nottebohm) ، وكمثال على ذلك قضیة نوتبوهم1التي تقدم بها أمام المحكمة

 برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولیة تطلب) Liechtenstein(قامت حكومة لیشتنشتاین 

فیها استعادةأملاك نوتبوهم على اعتباره أحد رعایاها كما طالبت بالتعویض عن الأضرار 

بمصادرة تلك الأملاك بطریقة ) بوصفها المدعي علیها(التي لحقت به نتیجة قیام غواتیمالا 

یقضي  06/04/1955تتعارض مع القانون الدولي، حیث أصدرت المحكمة حكمها بتاریخ 

اع، غیر أنها رفضت طلب دولة لیشتنشتاین بسبب عدم وجود رابطة باختصاصها بنظر النز 

حقیقیة بین نوتبوهم ودولة لیشتنشتاین على اعتبار الجنسیة التي منحتها له هذه الأخیرة 

، وعلى هذا الأساس فإن الحكم الصادر عن المحكمة في هذه القضیة 2لیست جنسیة فعلیة

شتنشتاین الحق في المطالبة بأملاك نوتبوهم لم ینشأ وضعا قانونیا جدیداً ولم یمنح لی

والتعویض بل أبقى على الوضع كما هو، بالرغم من أن المحكمة درست النزاع وأصدرت 

حكما بعكس طلبات الدولة المدعیة، مما یلزم هذه الأخیرة على احترام الوضع القائم دون 

 .  الاعتراض علیه

ر من هذه الأحكام والتي تكون نافذة ولا بد من الإشارة في هذا الإطار إلى نوع آخ

في ذاتها دون الحاجة إلى بحث آلیات تنفیذها و یتعلق الأمر بالأحكام التي تصدر عن 

 محكمة 

                              

 . 110الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع نفسه، ص  -  1
 .111المرجع نفسه، ص   -  2
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العدل الدولیة بصدد تفسیر معاهدة ما، فالنزاع الذي یقوم على توضیح مدلولات بنود معاهدة 

ء الغموض الذي قد یكتنف نما باستجلاإ و  ما، لا یقوم باستحداث نصوص هذه المعاهدة،

محتواها ویجد الأطراف صعوبة في فهمها أو تفسیرها بشكل دقیق، فالالتزام الذي یقع على 

أطراف النزاع المتعلق لتفسیر هذه المعاهدة یشتمل على تكییف تشریعات الداخلیة للدول 

 علق بمشكلةالمعنیة مع مضمون الاتفاقیة فالأمر هنا یخص تأمین الامتثال للمعاهدة ولا یت

   1.الامتثال للحكم

إلى جانب ذلك، تصدر محكمة العدل الدولیة أحكاماً منشئة وهذه الأخیرة تختلف 

بشكل كلي عن سابقتها، حیث أنها تحدث تغیرا في المراكز القانونیة لأطراف النزاع وینتج 

بل عنها خلق وضع قانوني جدید یرتب آثار على طرفي الحكم تختلف عما كان سائداً ق

عرض النزاع على المحكمة واستصدار حكم منها، وهذه الأحكام تكون محل تنفیذ على 

عاتق الدولة المدینة من یوم صدورها إذ تفرض على هذه الدولة التزامات جدیدة تقتضي 

   2.الوفاء بها فقد تتضمن القیام بعمل معین أو الامتناع عن القیام به

المدینة إلى توفیر جمیع الوسائل لوضع الحكم  والامتثال لهذه الأحكام یدفع الدولة

موضع التطبیق فالدولة الخاسرة تبادر باقتراح سبل تنفیذ الحكم بحسن نیة من أجل أن 

 .   تتأسس العلاقة القانونیة الجدیدة التي أنشئها الحكم

                              

1 - Aïda Azar, op.cit, p 93.  

- Affef Ben Mansour, op.cit, p 86 et Ss.  
 .  112الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  2
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فسلوك الدولة المدینة نحو تحقیق مضمون الحكم المنشئ یعكس استجابتها للقانون،        

فلا بدّ لها من القیام بعمل إیجابي وفعلي سواء تعلق الأمر بإعادة الوضع إلى ما كان علیه 

 قبل القیام بالعمل غیر المشروع كالانسحاب من إقلیم تم الاستیلاء علیه من دون وجه حق،

أو الإفراج عن الأموال العینیة أو النقدیة المحتجزة، أو دفع مبلغ التعویض إزاء هلاك محل 

، وفي كل هذه الحالات فإن عملیة التنفیذ تتطلب وجود تناسب بین 1ء المتنازع علیهالشي

الالتزام محل التنفیذ وبین أسلوب التنفیذ ویحفل قضاء محكمة العدل الدولیة بالعدید من هذه 

 .  الأحكام التي قامت الدول المعنیة بتنفیذها بسبل مختلفة

تصدر أحكاماً بالإدانة حیث تقضي فیه  وفي هذا الصدد، فإن محكمة العدل الدولیة

للطرف المتضرر بعوض مادي أو عیني، فقد تصدر هذه الأحكام بصفتها هذه، وقد تكون 

محتواة في حكم منشئ، وهو الوضع الغالب في أحكام محكمة العدل الدولیة، فأحكام الإدانة 

جود انتهاك للقانون ترتبط غالبا بالمسؤولیة الدولیة وتقریر التعویض إذ تثبت المحكمة و 

الدولي أو قیام الفعل غیر المشروع مما یوجب التعویض عن ذلك، ویقدم لنا الواقع الدولي 

، حیث 1949نموذجا عن الأحكام المنشئة وأحكام الإدانة في قضیة مضیق كورفو سنة 

 قضت محكمة العدل الدولیة بأن ألبانیا مسئولة عن الأضرار التي لحقت ببریطانیا جراء 

                              

 . 112المرجع نفسه، ص  -  1
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لانفجارات في المیاه الإقلیمیة الألبانیة وسقوط العدید من الضحایا البریطانیین، ا

، وتم تنفیذ الحكم من طرف ألبانیا 1جنیه إسترلیني 843947واشتمل مبلغ التعویض على 

   1992.2بعد مدة طویلة عن طریق المفاوضات وعقد اتفاق بین الطرفین عام 

  المطلب الثاني

 ة للقانون الدولي على تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیةتأثیر المبادئ العام

من المیثاق قد رتبت إلتزاما دولیا على عاتق أطراف  94/1على الرغم من أن المادة     

الحكم التي تصدره محكمة العدل الدولیة مما یجعل من الامتثال لهذه الأحكام التزاما قانونیا 

دئ القانوني الدولي في ضبط وتأطیر عملیة تنفیذ تعاقدیا إلا أن ذلك لا ینفي تأثیر مبا

أحكام المحكمة وهو ما سنقوم بالتطرق إلیه من خلال الحدیث في الفرع الأول عن أثر مبدأ 

حسن النیة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة إلى جانب ارتباط ذلك بالقاعدة العرفیة 

بها وهو ما سیكون في الفرع الثاني، كما  الدولیة التي تقضي باحترام أحكام المحكمة والوفاء

على تنفیذ " العقد شریعة المتعاقدین"سنأتي في الفرع الثالث على بحث مدى تأثیر قاعدة 

 .  أحكام محكمة العدل الدولیة

 

 

 

                              

 . 11، المرجع السابق، ص )1991- 1948(موجز الأحكام و الفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة،  -  1
2 -Aïda Azar, op.cit, p  98 .  
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  : لفرع الأولا

 أثر مبدأ حسن النیة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

زاماتها الدولیة بحسن نیة، وهو ما ینطبق من یقتضي الواقع الدولي تنفیذ الدول لالت

حیث الضرورة على أحكام القضاء الدولي، وبالتحدید أحكام محكمة العدل الدولیة باعتبارها 

أحد وسائل التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة بهدف حفظ السلم والأمن الدولي واستقرار 

الدولیة ملزمون بالوفاء بالالتزامات  عن محكمة العدلقات الدولیة فأطراف الحكم الصادر العلا

من دون مماطلة أو تسویف، فالمحكمة عند إصدارها للحكم و الواردة في الحكم بحسن نیة، 

تفترض سلفا امتثال الدول لأحكامها استناداً إلى قبول الدول اللجوء للمحكمة وعرض 

لة إلزام الدول مسبقا نزاعاتهم أمامها، مما یجعل المحكمة تكتفي بالنطق بالقانون دون محاو 

 .  بالنزول على أحكامها

فمبدأ حسن النیة، مبدأ مستقر وثابت في القانون الدولي، فاحترام الالتزامات الدولیة 

وتنفیذها بحسن نیة یكر س ضرورته على صعید العلاقات الدولیة أكثر منه في احترام 

ا یجعله أحد الضوابط التي تقوم ، وهو م1الالتزامات المنبثقة عن العقود في القانون الداخلي

علیها علاقات الدول فیما بینها في مجتمع دولي لا مركزي یفتقد إلى السلطة العلیا الوحیدة 

التي تسهر على تنفیذ الالتزامات الدولیة، إذ یجمع الفقهاء على أهمیة هذا المبدأ في 

   2.لتنظیم الدولي الحاليالعلاقات الدولیة باعتباره عاملا مساعدا لسد النقص الموجود في ا

                              

 . 243عبد العزیز قادري، المرجع السابق، ص  -  1
 . 96علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  2
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وقد كرست المواثیق الدولیة هذا المبدأ، حرصا منها على أهمیته في إرادة الشؤون الدولیة    

من عهد  13/4واستقر هذا المبدأ في الامتثال لأحكام المحاكم الدولیة، فقد نصت المادة 

عدل الدولي بحسن أحكام المحكمة الدائمة للى ضرورة الخضوع لأحكام التحكیم و العصبة عل

من المیثاق لأي إشارة لمبدأ حسن النیة في الوفاء بأحكام  94/1نیة ولئن خلى نص المادة 

محكمة العدل الدولیة فلا یعني ذلك أن هذا المبدأ قد سقط سهوا من اعتبارات واضعي 

وص نما بكون الالتزام بتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة یخضع لنصوإ میثاق الأمم المتحدة 

من  2/2المیثاق التي تنظم احترام الدول لالتزاماتها الدولیة بموجب المیثاق، إذ تنص المادة 

لكي یكفل أعضاء الأمم المتحدة لأنفسهم جمیع الحقوق والمزایا المترتبة :" المیثاق على أنه

على صفة العضویة، یقومون بتنفیذ الالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بمقتضى المیثاق 

، وتشمل هذه الالتزامات كل أنواع الالتزامات المنصوص علیها فیالمیثاق سواء "حسن نیةب

وكذلك تلك المترتبة على التسویة القضائیة عن طریق  1.كانت مادیة أو أخلاقیة أو معنویة

 محكمة العدل الدولیة بالنزول على أحكامها وسواء تعلق الأمر بالأعضاء في الأمم المتحدة

 

 

 

                              

، عالم المعرفة، المجلس 1945حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن، دارسة في تطور التنظیم الدولي منذ  - 1

 . 81، ص 1955اب، الكویت، الوطني للثقافة والفنون والآد
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 راف الذین یلجئون للتقاضي أمام المحكمة بدون عضویتهم في الأمم المتحدة أو الأط 

   1.أن ذلك یكفل لهم الاستفادة من حقوقهمكذلك بالامتثال للحكم بحسن نیة و فإنهم ملزمون 

كما جاء التأكید على الوفاء بالالتزامات الدولیة بحسن نیة في قرار الجمعیة العامة 

بشأن  24/10/1970ة الخامسة والعشرین الصادرة بتاریخ في الدور ) XXV( 25/26رقم 

مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الودیة والتعاون ما بین الدول وفقا لأحكام میثاق 

، بما في ذلك أحكام محكمة 2الأمم المتحدة، بحیث اشتمل على تنفیذ أحكام القضاء الدولي

ات الدولیة بمقتضى المیثاق والتي یتوجب على العدل الدولیة بحیث وسع من صور الالتزام

 .  الدول احترامها بحسن نیة

على ضرورة احترام المعاهدات  1969كما نصت اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات سنة 

 كل معاهدة :" 26اف وتنفیذ مضامینها بحسن نیة، إذ جاء في نص المادة الأطر الدولیة من 

، وهو ما ینطبقعلى 3"یجب تنفیذها بحسن نیةطرافها و ر التنفیذ تصبح ملزمة لأتدخل في طو 

 .  الخضوع للالتزامات التي یفرضها المیثاق ومن بینها تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

وبناء على ما سبق، فإن الالتزام بتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة یجد أصوله في 

رة للالتزامات بین الدول، فتنفیذ أحكام المبادئ الدولیة الناظمة للعلاقات الدولیة والمؤط

                              

 . 21الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  - 2

 
2 - Rosenne shabtaï, op. cit, pp 532- 546.  

 المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودیة والتعاون وفقا لمیثاق الأمم 2625: اللائحة رقم: أنظر أیضا -

   1970 (A/RES/2625 du: 24/10/1970).  المتحدة لعام 
 . 95كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -  3
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المحكمة وفقا لحسن النیة یعبر عن الإخلاص للوفاء بالعهود وانعكاس ذلك على احترام 

 .  محكمة العدل الدولیة باعتبارها الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة

اكم وفي سیاق ذاته، فقد اعتبرت لجنة القانون الدولي أن السوابق القضائیة للمح

الدولیة تعتبر مبدأ حسن النیة من المبادئ القانونیة، وهو جزء لا یتجزأ من قاعدة العقد 

من المیثاق إلى أن هذه  2/2شریعة المتعاقدین، وذهبت اللجنة في تعلیقها على نص المادة 

، وهو ما یفسر حرص 1المادة جعلت من مبدأ حسن النیة القاعدة الأسمى في الحیاة الدولیة

العدل الدولیة بدورها على أهمیة هذا المبدأ في ترسیخ قاعدة القانون من خلال احترام محكمة 

أحكام المحكمة وهو ما أشارت إلیه المحكمة في قضیة التجارب النوویة بین فرنسا وأسترالیا 

حسن النیة من المبادئ التي تحكم نشأة :" ، حیث جاء في حكم المحكمة أن1974عام 

القانونیة، وأن مبدأ الالتزام بالمعاهدات وتنفیذها بحسن نیة یعد قاعدة في وتنفیذ الالتزامات 

   2".قانون المعاهدات وهي قاعدة ذات طابع ملزم في القانون الدولي

 في قضیة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة  المحكمة التأكید على ذلك لاحقا  وأعادت  

 

                              

 . 95المرجع نفسه، ص  -  1
 . 97ص   المرجع نفسه، -  2
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یشكل مصدرا لقاعدة الوفاء بالعهد أي مبدأ حسن النیة :" في نیكار اغوا وضدها على أن

، وهو 1"العقد شریعة المتعاقدین، ویلزم الدولة باحترام التزاماتها سواء كانت اتفاقیة أو انفرادیة

 . ما ینطبق بشكل منطقي على أحكام محكمة العدل الدولیة

ویجب الإشارة هنا، إلى ما ینطوي علیه تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة بحسن 

، فمن البدیهي، بل من المنطقي أن یلمس التنفیذ منطوق الحكم بكامل تفاصیله فلا یصوغ نیة

للدولة المدینة أن تدعي امتثالها للحكم الصادر عن المحكمة دون أن یتوافق سلوكها مع 

مضمون الحكم وهو ما ینم عن سوء نیة في التنفیذ، أي یتضمن سلوك الدولة المدینة في 

بعد الأخلاقي والنسق الموضوعي على وجه الواقع، فإن أي سلوك ینافي تنفیذ الحكم ذلك ال

حقیقة الحكم وجوهره یدخل في سوء نیة من جانب الدولة المعنیة كما لو أن الحكم یلزم الدولة 

بتسلیم مقتنیات وألواح فنیة وقطع آثار وسبائك ذهبیة كما جاء في حكم محكمة العدل الدولیة 

فكان من المحتمل أن تقوم  21962یهار بین تایلاندا وكمبودیا عام في قضیة المعبد بریاه ف

تایلاندا بالوفاء بالحكم ولكن بسوء نیة، وتقوم بتقدیم تلك المقتنیات ولكن في نسخة مزیفة 

ومقلدة أو تالفة مما یجعل من عملیة تنفیذ الحكم صوریة ففي هذه الحالة المفترضة، فقد تم 

لا یعبر ذلك عن مقتضیات ذي یتطلبه مما یشكل خرقا لجوهره و الامتثال للحكم بشكل غیر ال

   3.لا على الآثار التي ترتبها له قواعد القانون الدولي العامالحكم و 

                              

 . 20الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
 . 94الدولي، المرجع السابق، ص  علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء -  2
 . 229أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  -  3
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وخلاصة لما سبق، فإن مبدأ حسن النیة یمهد لتنفیذ أمام المحكمة العدل 

وفاء الدولیةبشكل طوعي، إذ یعكس ذلك الصدق والمرونة التي تظهرها الدول في ال

بمضمون الأحكام بشكل یتصدى لأي نوع من التعسف في استعمال الحق، وذلك یتولد عن 

التصور العام للعدل وجوهر القانون، فبموجبه تتوثق صلة احترام المعاهدات والقواعد 

والمبادئ القانونیة الأخرى بشكل ممیز ومباشر مع النزاهة والعدالة والتصرف المعقول 

، وتزداد أهمیته بشكل طردي بالنسبة 1حتمي في المجتمع الدولي ویتقرر تطبیقها بشكل

لعملیة تنفیذ أحكام القضاء الدولي بما في ذلك أحكام محكمة العدل الدولیة، حتى أنه یعد 

لا انهارت دعائم المجتمع الدولي الذي لا یزال في وإ قاعدة دولیة آمرة لا یجوز مخالفتها 

   2.طور التكوین والتطور

  :انيالفرع الث

 تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة استنادا إلى القاعدة العرفیة الدولیة 

لقد استقر العمل الدولي على اعتماد القاعدة العرفیة العامة في تنفیذ الأحكام الدولیة، 

منذ منتصف القرن التاسع عشر وانعكس ذلك في تضمین اتفاقیات التحكیم والأنظمة 

لزامیة الأحكام الدولیة وذلك تأسیسا لتنفیذها بحسن النیة، بل إن الأساسیة للمحاكم الدولیة إ

القاعدة العرفیة الدولیة تتضمن مبدأ مستقرا وثابتا یقضي بدفع الطرف الخاسر للقضیة 

بالامتثال للحكم الدولي، وهو ما یعني إتباع سلوك معین في الوفاء بالتزاماتها المترتبة على 

                              

 . 96كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -  1
 . 26الدولیة، المرجع السابق، ص   إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم  قشي،  الخیر 2
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لمدینة ملزمة بالتنفیذ حتى في حالة غیاب نص صریح بذلك الحكم الدولي، إذ أن الدولة ا

في اتفاقیات التحكیم أو في النظام الأساسي لمحاكم العدل الدولیة یفرض علیها الالتزام 

   1.الصادرة بالأحكام

 وبناء على ذلك، فإن ذلك یعطینا تصوراً عن أهمیة القاعدة العرفیة في العمل الدولي،

الالتزامات الدولیة بما فیها تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، فقد عبر  وأن هذه الأخیرة تمس كل

بأن المبدأ المستقر الآن هو أن أحكام المحاكم التحكیم وكذلك : حول ذلك Schacterالفقیه 

أحكام محكمة العدل الدولیة تعد ملزمة للأطراف ویجب أن تنفذ بحسن نیة وتقبل من غیر 

حكیم تنص على هذا الالتزام، فهناك قاعدة عرفیة ثابتة نقاش، ففضلا عن أن مشارطة الت

وراسخة مفادها أن هذه الأحكام تعد ملزمة للأطراف وعلى وجه الخصوص الطرف 

فذلك یعبر بوضوح على أن الطابع الملزم للأحكام الدولیة بما في ذلك أحكام  2".الخاسر

یه الدول في معاملاتها محكمة العدل الدولیة مستمد من العمل المتواتر الذي درجت عل

الدولیة فیما یتعلق بالوفاء بمضمون الأحكام الدولیة، ولا یمكن لهذه الدول الاعتراض على 

فحوى هذه الأحكام أو تقیید تنفیذها بشروط معینة، ذلك أن قبول الولایة القضائیة للمحاكم 

وللثقة والاحترام الدولیة، یشیر ضمنا إلى قبول الرضوخ لهذه الأحكام مراعاة لحسن النیة 

توقعات الطرف الخاسر ن كان الحكم لا یتناسب و وإ الذي أولاه أطراف النزاع للمحكمة حتى 

 .  للقضیة

                              

 . 12المرجع نفسه، ص  -  1
2 -Oscar Schacter, "the enforcement of international and arbital decisions", A.J.l.L, vol. 54, 

1960, pp 930- 953.  
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المحكم الانجلیزي " السیر ألكسندر كیك بیرن"وقد وجد التأیید لهذه المسألة ما قاله 

للنقاش، إلا على الرغم من أن الحكم یبدو قابلا :" ، حیث قال1872فیقضیة الألباما عام 

الشعب البریطاني فمع القبول على ب قبوله من الحكومة البریطانیة و أن الثقة تقضي بوجو 

إحالة النزاع إلى محكمة، هناك لازمة ضروریة تقضي بالخضوع للحكم الذي أصدرته هذه 

   1".المحكمة وعلینا تنفیذه

ة التحكیم في حذت حذوها الحكومة الأمریكیة عندما أعلنت بعد صدور حكم محكمو  

، بأنها سترضخ للحكم رغم عدم اقتناعها كلیة 1923قضیة المجهزین النرویجیین عام 

كما   2.بالأسباب التي بني علیها لأن القواعد العرفیة تجعل أحكام المحاكم الدولیة ملزمة

تضمن مشروع قواعد المسؤولیة الدولیة الذي أعدته لجنة القانون الدولي، أن الفعل الدولي 

یر المشروع قد ینشأ بسبب سلوك الدولة الإیجابي أو السلبي والذي یشكل انتهاك لالتزام غ

دولي واقع على عاتق الدول إذ أن انتهاك هذا الالتزام قد یقع على الاعتراض أو عدم الوفاء 

بمضمون حكم قضائي صادر عن محكمة دولیة أو محكمة تحكیمیة وشأنه في ذلك بشأن 

   3.نونیة بالمعنى الدقیق كتلك المستمدة من معاهدة دولیة أو قاعدة عرفیةانتهاك أي قاعدة قا

 

                              

 . 105علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  1
 . 105المرجع نفسه، ص  -  2
 .234المرجع السابق، ص   بلقاسم،  أحمد -  3
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 وقیاسا على ما تم ذكره من سوابق دولیة حول التزام الدول بالامتثال لأحكام المحاكم

 ما جاء في مشروع قواعد المسؤولیة الدولیة، فإن الأمر ذاته ینطبق على أحكامالدولیة، و 

ا یزید على ذلك أن أحكام المحكمة یجب احترامها والوفاء بها محكمة العدل الدولیة بل م

استنادا للقاعدة العرفیة الدولیة هو أن میثاق الأمم المتحدة قد رسخ هذه القاعدة في نص 

، وذلك بإلزام الدول التي تكون أطرافا في نزاع قائم أمام محكمة العدل الدولیة 94/1المادة 

 .  د وتفعیل مضمون حكم المحكمة على وجه الواقعباتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسی

إضافة إلى ذلك، فإن القاعدة العرفیة الدولیة تقضي باحترام أحكام محكمة العدل 

الدولیة وتستقي أساسها من قاعدة حجیته الشيء المقضي فیه، إذ تعد هذه القاعدة من 

امیة في مواجهة أطراف ، والتي تجعل من الحكم ذا قوة إلز 1مبادئ القانون الدولي العرفي

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بحیث أن  06و 59النزاع، وأكدت علیه المادة 

أحكامها تصدر ملزمة ونهائیة وغیر قابلة للطعن أو المعارضة أو التعدیل أو التغییر وبذلك 

 .  فإنها تكرس لتنفیذها

لیة متأصلة في روح القاعدة العرفیة وخلاصة لما سبق، فإن تنفیذ أحكام محكمة العدل الدو 

الدولیة مما یعكس أهمیة هذه الأحكام في احترام القانون الدولي وترسیخ الشرعیة الدولیة 

وتنظم الحقوق والواجبات الواقعة على أطراف الحكم وهذا ما یسمح باستقرار العلاقات 

كام المحكمة الدولیة الدولیة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الضغوط أو الإكراه لتنفیذ أح

ویعطي للعملیة القضائیة أمام المحكمة مرونة واستمراریة فأحكام المحاكم الدولیة تفرض 

                              

 .15المرجع السابق، ص  الخیر قشي، اشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، -  1
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فسها على أطراف النزاع بمجرد صدورها ویقع علیهم التزام تنفیذها ویعتبر هذا الالتزام من ن

    1.الصفات الكامنة في العملیة التحاكمیة

  :الفرع الثالث

 "العقد شریعة المتعاقدین"مة لعدل الدولیة استناد لقاعدة تنفیذ أحكام محك 

إن اللجوء إلى القضاء الدولي ومحكمة العدل الدولیة على وجه التحدید ینطوي على 

سلوك الدول باحترام الحكم الصادر عن المحكمة وتنفیذه بحسن نیة وهذا الأمر یرتبط 

إذ یستمد الحكم " pacta sunt servenda" "العقد شریعة المتعاقدین"ارتباطا حتمیاً بقاعدة 

قوته الإلزامیة من هذه القاعدة باعتبارها تشكل مصدراً اتفاقیا یستند هو الآخر على فكرة 

   2.الوفاء بالعهد

فالدول المتنازعة أمام المحكمة تصبح ملزمة بتنفیذ الحكم لیس فقط لأنه یشكل الحل     

ینهي النزاع ااو ٕ نما لكونه نتیجة بدیهیة یلتزم القضائي الذي توصلت إلیه المحكمة والذي 

بها الأطراف لاختیارهم واتفاقهم بتسویة النزاع أمام محكمة العدل الدولیة، فقد اعتبر العدید 

من فقهاء القانون الدولي أن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین إحدى الدعامات التي یقوم علیها 

  السلم 

                              

 . 14المرجع نفسه، ص  -  1
 . 27الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  2
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من دونها یفنى النظام القانوني مسیرة المجتمع الدولي و  لاستمراروالأمن الدولي وشرطا 

   1.الدولي

ولا یخفى عن البال أن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین تعد من المبادئ العامة للقانون 

من النظام الأساسي  38الدولي والتي هي من أحد مصادر القانون الدولي بحسب المادة 

صیة إضافیة إلى جانب كون هذه القاعدة تشكل لمحكمة العدل الدولیة وهذا یمنحها خا

أساس الوفاء بالالتزامات الدولیة المتولدة عن المعاهدات، بما في ذلك تنفیذ أحكام المحاكم 

الدولیة على غرار أحكام محكمة العدل الدولیة، وقد أكدت اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات عام 

ة، وحسن النیة وقاعدة العقد شریعة إن مبادئ حریة الإراد:" على ذلك بقولها 1969

من هذه المعاهدة على  26كما نصت المادة ". المتعاقدین هي مبادئ معترف بها عالمیا

ومؤدى ذلك أن  2"بحسن نیةفها، وعلیهم تنفیذها و كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرا:" أن

دول وتضمن حقوق قاعدة العقد شریعة المتعاقدین هي التي تحكم إطار الالتزامات بین ال

وواجبات كل الأطراف مما لا یدع مجالا للتعسف في استعمال هذه الحقوق أو انتهاك هذه 

 .  الواجبات وغایة ذلك استقرار العلاقات الدولیة

وقیاسا على ذلك، فإن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین تؤثر بشكل وجیه في تنفیذ 

نسبة للأحكام القضائیة الدولیة الأخرى، فذلك أحكام محكمة العدل الدولیة كما هو الحال بال

 .  عبارة عن ضمان لاحترام قاعدة القانون

                              

 . 57ص  السابق، عبد العزیز ناجي، المرجعكمال -  1
 .97المرجع نفسه، ص  -  2
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سواء كانت ة، و فالآثار التي ترتبها المعاهدات الدولیة سواء كانت ثنائیة أو جماعی

عامة أو خاصة تصبح شریعة لأطرافها، وهو ما ینطبق على المعاهدات أو الاتفاقیات التي 

كذلك اللجوء إلى القضاء الدولي لدولي والالتزام بتنفیذ أحكامه و لتحكیم اتشمل التوجه إلى ا

كمحكمة العدل الدولیة والامتثال لأحكامها ففیما تشكل مشارطة التحكیم واتفاق التحكیم 

 انعكاسا حقیقیا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین فتجد هذه القاعدة أساسها في الأنظمة

 فالنظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي سابقا، وكذلكالأساسیة للمحاكم الدولیة، 

 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الحالیة، یقوم في تنظیمه على هذه القاعدة بحیث أن

 لجوء الدول إلى محكمة العدل الدولیة یقوم على إرادة ورضا الدول من خلال الاتفاق على

 التي تثور بینها فولایة المحكمة القضائیة مؤسسة منح المحكمة اختصاص تسویة النزاعات

على تصریحات الدول أو القبول اللاحق للطرف المدعى علیه بعد رفع الدعوى إذ یعتبر 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة تمنح  36/2مع أن المادة و  ، 1اتفاقا ضمنیاً  ذلك

لا أن هذا التصریح في الواقع لا للمحكمة ولایة إجباریة من خلال تصریح الدول بذلك إ

یتمتع بصفة الاستمراریة، فإما أن الدول أعلنت التصریح تلجأ إلى سحبه أو تغییره، كما 

عندما سحبت فرنسا تصر یحها باختصاص  1974حدث في قضیة التجارب النوویة عام 

لأنشطة في قضیة ا 1986المحكمة الإجباري وكذلك فعلت الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

  وشبه  العسكریة

                              

 . 28، ص الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق -  1
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تمس اتفاق ، وبذلك یظهر أن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین 1ا وضدهاالعسكریة في نیكاراغو 

مع ذلك فلا یمكن أن نستثني أثر هذه القاعدة على تنفیذ أحكام التحكیم بشكل مباشر، و 

ظام الأساسي محكمة العدل الدولیة، فلئن كانت أحكام هذه المحكمة تستنبط إلزامیتها من الن

للمحكمة، رغم الإشكالات التي تطرحها طرق اللجوء إلى المحكمة، فإن إلزامیة هذه الأحكام 

من  94/1ترتب آثارها على أطراف النزاع، كما أن إلزامیة تنفیذ هذه الأحكام تنبثق من المادة 

أن المیثاق المیثاق والذي یعتبر المعاهدة العامة التي تنظم حقوق وواجبات الدول مما یعني 

الحكم على  في حد ذاته ینبني على قاعدة العقد شریعة المتعاقدین مما یلزم الدول على تنفیذ

أنزیلوتي أن هذه  اعتبار أنهم أعضاء بالمنظمة وملزمین باحترام نصوص المیثاق، فقد اعتبر

ل هي ذاتها یعلوها، ب القاعدة هي معیار القوة للاتفاقات الملزمة وهي لا تستند إلى معیار آخر

   2.المعیار الأعلى

إن أي تجاهل لأحكام محكمة العدل الدولیة وعدم الوفاء بها، یعد تجاوزًاً على قاعدة العقد   

شریعة المتعاقدین، فكما أن هذه القاعدة تعد أساس الوفاء بالالتزامات العقدیة في قوانین 

دولیة بما فیها الالتزام بمضمون الأنظمة الداخلیة للدول فإنها كذلك بالنسبة للالتزامات ال

أحكام محكمة العدل الدولیة، بل إنها تتخذ نطاقا أوسع فیما یتعلق بالعلاقات الدولیة، إذ أنها 

تسمو على أي تشریع آخذ على اعتبار أن المعاهدات الدولیة تقوم على هذه القاعدة، وبذلك 

ضح وقد عبرت الحكومة من المیثاق یعكس هذه القاعدة بشكل وا 94/1فإن نص المادة 

، بأنه لا یمكن 1952الفرنسیة عن ذلك في قضیة حقوق الرعایا الأمریكیین بالمغرب سنة 

تصور أن تقوم فرنسا بعد اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة بطلب تفسیر المعاهدات التي 

                              

 . 102المرجع السابق، ص  إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، علي -  1
 . 230أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص   -  2
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دأ وقعت علیها، بتجاهل حكم المحكمة الأمر الذي یعني بداهة أنه متعارض تماما مع المب

خلالا بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین التي هي إ سن النیة في العلاقات الدولیة و الأساسي لح

   1.أساس جوهري في احترام الالتزامات الدولیة

في القانون الدولي ذات أثر " العقد شریعة المتعاقدین"بل هناك من اعتبر أن قاعدة 

ة بما في ذلك میثاق الأمم المتحدة قوي على إرادة الدول الأطراف في المعاهدات الدولی

 فبمجرد إعلان الدول عضویتها في میثاق الأمم المتحدة تصبح ملزمة بما ورد فیه بما في

ذلك النزول على أحكام محكمة العدل الدولیة وبذلك فإن إرادتها ترتبط بالحدود التي تر 

قانون وا ٕ لا عد ذلك خص بها هذه القاعدة بحیث لا یمكنها التجاوز علیها و على تطبیق ال

تصادما مع النظام العام الدولي، فقاعدة العقد شریعة المتعاقدین ضمان قانوني لتحدید 

، ویسري ذلك 2الحقوق والواجبات الدولیة بل إنها تملك قوة الإلزام وآمرة على المخاطبین بها

  .  على الالتزام بتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

                              

 . 230المرجع نفسه، ص  -  1
 .  228محمد طلعت الغنیمي، المرجع السابق، ص  -  2

 .  98كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص : أنظر أیضا -

إذا تعارضت الالتزامات التي یر تبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا :" من المیثاق على 103لمادة تنص ا -

وهذا یدل على المكانة التي یحظى بها " المیثاق مع أي إلتزام دولي یرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا المیثاق

 . دولیةمیثاق الأمم المتحدة أسمى المعاهدات ال
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  المبحث الثاني

 ذ الذاتي لأحكام محكمة العدل الدولیة من خلال وسائل الدولة الدائنةالتنفی

أثبتت الممارسة الدولیة في بعض الحالات رفض الدولة المدینة للخضوع للحكم 

الصادر عن محكمة العدل الدولیة، مما یدفع بالدولة الدائنة إلى محاولة إجبار غریمتها على 

ي إطار القانوني الدولیفهذا التصرف قد یبدو انعكاسا الوفاء بالحكم بالوسائل المتاحة لها ف

التي تجد تطبیقا لها في القوانین الداخلیة، وعلى هذا " الدین مطلوب ولیس محمول"لقاعدة 

سنتناول دراسة أهم الآلیات المتاحة والممكنة التي تستعملها الدولة الدائنة في مواجهة 

لتطرق إلى مضمون وصور التنفیذ الذاتي اعتراض الدولة المدینة على الحكم من خلال ا

الذي تتخذه الدولة التي صدر الحكم لصالحها ضد الدولة المدینة في المطلب الأول، كما 

نتطرق إلى مدى إمكانیة الدولة الدائنة في بحث انطباق قواعد المسؤولیة الدولیة على رفض 

ل هذا النزاع في مطلب تنفیذ أحكام المحكمة وتحریك دعى قضائیة أمام ذات المحكمة حو 

  .  ثان
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  المطلب الأول

 مضمون وسائل الدولة الدائنة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

قد تلجأ الدولة الدائنة إلى إجبار الدولة المدینة للامتثال للحكم وتبیح لنفسها كل ما 

تستعین  دهو متاح لاستیفاء حقها دون أن یتعارض ذلك مع قواعد القانون الدولي بل ق

الدولة الدائنة بوسائل أخرى لتحقیق غایتها وتصبغ علیها صفة المشروعیة، بحیث قد تعتمد 

في حالة فشلها یه في الفرع الأول، و الوسائل والضغوط الدبلوماسیة وهو ما سنتطرق إل

تستغل علاقاتها الاقتصادیة فتمارس الضغط الاقتصادي على غریمتها وهو ما نتناوله في 

مة الدولة الدائنة فإنها قد تتبع أسلوب الإجراءات ذا ما اصطدمت بمقاو وإ ثاني، الفرع ال

 .  المضادة للحصول على حقوقها وهو ما ننتهي إلیه في الفرع الثالث

  :الفرع الأول

 الاعتماد على الوسائل الدبلوماسیة لتنفیذ حكم المحكمة 

على إرادة الدولة المدینة لا یتوقف تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة في كل الحالات 

ومبادرتها في تجسید مضمون الحكم بل یمكن للدولة الدائنة في حالة تقاعس الدولة المدینة 

ورفضها التنفیذ دعوتها ودفعها إلى الوفاء بمضمون الحكم ووضع تسویة نهائیة للنزاع الذي 

احة لها بشرط ألا تؤدي نشأ عن عدم الامتثال للحكم وللدولة الدائنة اللجوء إلى الوسائل المت

 .  هذه الوسائل إلى توسیع النزاع وتفاقمه مما قد یزید من حدة التوتر والتصعید
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من میثاق الأمم المتحدة، إذ  33لعل الدولة الدائنة تخضع في ذلك إلى نص المادة و        

ینهما، وهو أن هذه الأخیرة تمنح للدول تقدیر الوسیلة الملائمة لتسویة النزاعات التي تثور ب

ما یجعلنا نبحث في مدى انطباق هذه الوسائل السلمیة في معالجة النزاع الذي یخلفه عدم 

 .  تنفیذ حكم المحكمة

 الدفع بالوسائل السیاسیة لتنفیذ حكم المحكمة         : أولا

من المیثاق یمكن القول بأن الدولة الدائنة لها الحق في  33بالرجوع إلى المادة  

دى هذه الوسائل من أجل دفع الدولة المدینة للامتثال للحكم، باستثناء التسویة عن اختیار إح

طریق التحكیم الدولي أو التسویة القضائیة أمام محكمة العدل الدولیة أو أي جهاز قضائي 

دولي آخر، على اعتبار ما قدمناه سلفا في هذه الدراسة من كون العملیة التنفیذیة للحكم 

العدل الدولیة هي عملیة سیاسیة لا تقبل التسویة القضائیة إلى جانب  الصادر عن محكمة

أن أحكام المحكمة تتمتع بحصانة قانونیة اتجاه أي جهاز قضائي أو تحكیمي دولي لأنها 

تحوز على حجیة الشيء المقضي فیه، والنزاع المتعلق بعدم التنفیذ في حدّ ذاته یخضع 

حكم، ذلك لاعتبارات الملائمة السیاسیة كما أكدت للتسویة من قبل الدول الأطراف في ال

 .  علیه محكمة العدل الدولیة في قضیة اللجوء

وقد أثبتت الممارسة الدولیة اعتماد الدول المتنازعة حول عدم تنفیذ حكم محكمة 

العدل الدولیة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسیة سواء كان ذلك من خلال المفاوضات أو عن 

 .  ة أو المساعي الحمیدة طریق الوساط
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 والحقیقة أن المفاوضات تأخذ حیزاً واسعاً من جهود الدول للوصول إلى حلول ملائمة

 راتالمشاو تتخذ شكل المباحثات و ت من أقدم الوسائل السلمیة و لنزاعاتها، إذ تعد المفاوضا

   1.ة ومباشرةالتي تجري بین دولتین أو أكثر بهدف تسویة النزاع القائم بینهما بطریقة ودی

فإتباع طریق المفاوضات لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة یعد مرحلة مهمة 

وأساسیة قبل اللجوء إلى وسائل أخرى، وتكون فعالة في حالات كثیرة فمن شأن المفاوضات 

أن تقرب وجهات النظر بین الدولة الدائنة والدولة المدینة حول دراسة معطیات ومضمون 

الالتزامات الواردة فیه بحسب استعدادات كل منها ومتطلباتها كما أنه یحسم  الحكم، وتكییف

نقاط الاختلاف التي یثیرها الحكم، بحیث یمكن للطرفین تدارس أهم الإشكالات التي تعیق 

الوفاء بالالتزامات التي یفرضها الحكم، إذا كان الأمر یتعلق بعراقیل اقتصادیة تواجهها 

تراطها لمدة معینة من أجل الإیفاء بالتزاماتها أو بتكییف تشریعاتها مع الدولة المدینة، أو اش

الخ ،بحیث لها تحدید المدى الذي یتم فیه ... وضعها الجدید كونها مدینة بالامتثال للحكم 

 .  إزالة العراقیل وتنفیذ الحكم

باعتماد وقد قدم لنا الواقع الدولي نماذج كثیرة عن تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة 

الطرق الدبلوماسیة وعلى رأسها المفاوضات ولعل أبرز هذه القضایا، قضیة مضیق كورفو 

  ، والذي 1949بین ألبانیا وبریطانیا بشأن النزاع حول عدم تنفیذ حكم المحكمة الصادر في 

                              

1 -Houda Bhouri, « la négociation », in, Ferhat Horchani,(sous-dir), « règlement pacifique 

des différends internationaux, op.cit, pp 81-101.   
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قضى لبریطانیا بالتعویض جراء الأضرار التي لحقت بها، بسبب انفجار الألغام 

اه الإقلیمیة الألبانیة وسقوط العدید من الضحایا البریطانیین، وقد رفضت المزروعة في المی

ألبانیا النزول على حكم المحكمة وجرت مفاوضات أولیة من الطرفین، عرضت من خلالها 

جنیه إسترلیني، ورفضته المملكة  40000ألبانیاعلى المملكة المتحدة أن تدفع لها مبلغ 

 جنیه 843,947مبلغ الذي قضت به المحكمة والمقدر بـ المتحدةعلى أساس أنه لا یمثل ال

وتحججت ألبانیا بعدم قدرتها على دفع المبلغ المطلوب بسبب تعثر أحوالها  1إسترلیني

الاقتصادیة، وبقیت المسألة عالقة إلى حین إجراء مفاوضات جدیدة حیث اهتدت الدولتان 

 . غ التعویض، ودفع ألبانیا لمبل1992إلى اتفاق بتنفیذ الحكم سنة 

إلى جانب ذلك تسجل الممارسة الدولیة في هذا الشأن ما تعلق بعدم تنفیذ حكم 

محكمة العدل الدولیة الصادر في قضیة النزاع الحدودي بین الكامیرون ونیجریا الصادر في 

فتنفیذ أحكام  2.والذي تضم تحدید الحدود البریة والبحریة بین الدولتین 10/10/2002

لدولیة المتعلقة بالنزاعات الحدودیة تطرح إشكالات حقیقیة على الواقع محكمة العدل ا

العملي، حیث ترفض الدول الانصیاع للحكم بسبب ارتباطه السیادي وحیازتها للأقالیم التي 

تكون محل النزاع القائم أمام المحكمة،وعلى ذلك فإن الحكم المتضمن تحدید الحدود البریة 

یجیریا، یعد من السوابق النادرة في الرفض الصریح من الدولة والبحریة بین الكامیرون ون

تعلن  ،23/10/2002المدینة بعدم الامتثال للحكم،حیث أصدرت الحكومة النیجیریة في 

                              

 .  252الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المر جع السابق، ص  -  1
 وجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة م: حول موضوع القضیة أنظر -  2

 .  279  - 244، المرجع السابق، ص ص )2002  - 1997(
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الخضوع للحكم بسبب الظروف الصعبة التي تعیشها نیجیریا في تلك الفترة، عن امتناعها 

   1.استحالة تجسید الحكم واقعیا مما ینتج عنه

غیر أن نیجیریا استطردت ووضحت بأن هذا الرفض لا یعني تشكیكها في 

لتها اتخاذ الإجراءات اللازمة ته كما أن ذلك لا یتضمن عدم محاو صحةالحكم أو مشروعی

ة الأمین العام للأمم المتحدة مما دفع بهذا الأخیر الحكم بشرط أن یتم ذلك تحت إدار  لتنفیذ

 –سفرت عن تشكیل اللجنة المختلطة النیجیریة لدعوة الطرفین لإجراء مفاوضات أ

إذ تمثلت مهام اللجنة في دراسة كیفیة الشروع في ) lacommission mixte(الكامیرونیة 

واشتملت على إجراء المفاوضات للوصول  10/10/22002تنفیذ حكم المحكمة الصادر في 

   3.تطبیقإلى اتفاق بین الطرفین یتضمن كیفیات وأسالیب وضع الحكم موضع ال

وهذا مؤشر واضح على أن تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة یخضع لإرادة أطراف الحكم،  

أي الدول المتنازعة حول مضمونه سواء تعلق الأمر بمبادرة من الدولة المدینة بالتنفیذ أو 

بمحاولات وجهود الدولة الدائنة نحو دفع الدولة المدینة للوفاء بمقتضیات الحكم، وتعكس 

                              

1  -Jean -Louis Antanga Amougou, « la négociation dans l’exécution des arrêts de la CIJ», 

R . R. J, n° 3, 2006, p 1518.  
مختلطة بعد اجتماع كل من الرئیسین الكامیروني والنیجیري والذي جرى في جنیف بتاریخ تم إنشاء هذه اللجنة ال -  2

رئاسة هذه الله وبحضور الأمین العام للأمم المتحدة و تم تفویض الدبلوماسي الموریتاني أحمد ولد عبد ا 15/11/2002

  :اللجنة، انظر في هذا

ciziric.weebly.com/…/lxcution-des-arret-de-la-courinternationale-de-justice.html.  
3 -Jean – Louis Antanga Amougou, op.cit, p 1518.  
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المفاوضات الثنائیة من خلال الوساطة والمساعي الحمیدة إرادة الأطراف نحو اختیار الطرق 

 .  والآلیات الملائمة للوفاء بالحكم

كما قد تعتمد الدول، وعلى وجه التحدید الدولة الدائنة أسلوب الضغوط 

دینة الدبلوماسیة،إذا ما التمست عدم نجاعة طریق المفاوضات، بحیث تتمسك الدولة الم

بموقفها برفضالامتثال للحكم، وفي هذه الحالة تضطر الدولة الدائنة إلى تصعید موقفها من 

خلال استخدامأسلوب الاحتجاج الدبلوماسي أو تقلیص أعضاء السلك الدبلوماسي أو سحب 

ممثلي السلك الدبلوماسي التابع لها لدى الدولة المدینة، وقد یصل التصعید إلى درجة قطع 

  .  الدبلوماسیة بشكل نهائي العلاقات

 إستغلال النفوذ الدولي   : ثانیا

إضافة إلى ذلك فقد تقوم الدولة الدائنة بممارسة كل وسائل الضغط في المحافل الدولیة،   

ومحاولة استغلال مركزها ونفوذها داخل المنظمات الدولیة وعلاقاتها مع الدول التي تربطها 

عن محكمة  ع الدولي لجوء الدول التي صدر الحكم لصالحهابها علاقات متینة،إذ أثبت الواق

حیث قامت المملكة المتحدة في قضیة مضیق كورفو  إلى هذه الأسالیب، العدل الدولیة،

المفاوضات، بتحریك آلیتها الدبلوماسیة في نظام مجلس  وبعد فشل المرحلة الأولى من

دة بسبب عدم تنفیذ حكم المحكمة الأمن إذ اعترضت على انضمام ألبانیا إلى الأمم المتح
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السابق، ورفضت إعادة علاقاتها الدبلوماسیة مع ألبانیا مما نتج عنه قطع العلاقات 

 .  ، هذا من جهة1الدبلوماسیة مع ألبانیا بین الطرفین لمدة طویلة

من جهة أخرى، استخدمت الولایات المتحدة الأمریكیة كل ثقلها الدبلوماسي 

، إذ أقدمت على قطع علاقاتها 1980في قضیة الرهائن عام والسیاسي ضد إیر ان 

الدبلوماسیة معها، وممارسة الضغوط السیاسیة علیها من خلال استغلال وضعها في مجلس 

 الأمن بمحاولة

استصدار قرارات لصالحها واستخدمت نفوذها بالمجلس لفرض عقوبات اقتصادیة على 

الاتحاد السوفیاتي سابقا لحق النقض ضد  إیران، غیر أنها فشلت في ذلك بسبب استعمال

وهنا برز دور آخر أثبت  2.مشروع القرار المتعلق بفرض عقوبات اقتصادیة على إیران

نجاعة الطرق الدبلوماسیة من خلال الوساطة، حیث تم تسویة النزاع بین الولایات المتحدة 

التوصل إلى عقد اتفاق یران عن طریق تدخل الجزائر كوسیط بین الطرفین وتم وإ  الأمریكیة

وهذا تظهر أهمیة الوساطة عن طریق تدخل ومساهمة طرف  19/01/1981.3الجزائر في 

أو عدة أطراف للتقریب بین وجهات النظر بین الأطراف المتنازعة وهو ما یمكن تطبیقه 

 على النزاع المتعلق بعدم تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة كما ذكرنا سابقاً   

                              

 . 252الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص   -  1
 . 253المرجع نفسه، ص   -  2

3 -Philippe weckel, op.cit, p 439.  
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إلى مساهمة الوساطة الجزائریة في وضع حد للنزاع بین كل من إیران فبالإضافة 

والولایات المتحدة الأمریكیة فقد أدى ذلك إلى تدو یل النزاع واهتمام المجتمع الدولي بمسألة 

   1.تأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة

  :الفرع الثاني

 الدولة المدینة ممتلكاتالتنفیذ عن طریق ممارسة الضغوط الاقتصادیة وحجز 

قد یحدث أن تتمادى الدولة الخاسرة للدعوى أمام محكمة العدل الدولیة في اعتراضها 

عن الحكم الذي صدر من المحكمة ضدها، وترفض محاولات  الدولة الكاسبة ومبادرتها في 

ء التسویة الدبلوماسیة للنزاع القائم حول مضمون الحكم، بحیث ترد جمیع المحاولات سوا

تعلق الأمر بإجراء مفاوضات للإتفاق على الطریقة الملائمة لتنفیذ حكم المحكمة أو بتدخل 

وسیط أو مجموعة وسطاء من الدول الخارجة عن النزاع بهدف تقریب وجهات النظر بین 

أطراف الحكم والتوصل إلى حلول مرضیة للطرفین وهذا ما یفتح المجال أمام الدولة 

إالى استدعاء الیات أخرى للضغط على الدولة المدینة من خلال  التضررة منعدم التنفیذ

ممارسة الاكراه الاقتصادي سواء عن طریق المنظمات الدولیة ذات العلاقة أو باعتماد 

  .       الحجز على أمال الدولة المدینة

  

  

                              

1 -ibid, p 439.   

أمین أحمد قائد الیوسفي، تسویة المنازعات  -: حول دور الوساطة في تسویة النزاعات الدولیة، أنظر للمزید من التوضیح -

 .  وما بعدها 56، ص 1997الدولیة بالوسائل السلمیة، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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 استعمال منهج الضغوط الاقتصادیة  : أولا

السابقة إلى مضاعفة الضغط  قد تضطر الدولة الكاسبة بناءً على المعطیات

الدبلوماسي بإعمال الضغوط الاقتصادیة سواء فیما یتعلق بعلاقة الدولة الدائنة مع الدولة 

المدینة في المجال الاقتصادي، أو بلجوء الدولة الدائنة إلى ممارسة هذا الضغط من خلال 

 .  علاقة الدولة المدینة بالمنظمات الدولیة الاقتصادیة والسیاسیة

یأخذ هذا الأسلوب في تنفیذ الأحكام الدولیة والذي یمكن انطباقه على أحكام و 

محكمة العدل الدولیة من الناحیة الفعلیة عدة صور لدفع الدولة المدینة للخضوع لحكم 

المحكمة، ویرفق ذلك زیادة الضغط من الدولة الدائنة كلما لمست ثبات وبقاء الدولة المدینة 

 .  علىموقفها السلبي

قیام  وكمثال على ممارسة الضغوط الاقتصادیة من الدولة الكاسبة على الدولة الخاسرة،    

الأولى باستغلال علاقاتها الاقتصادیة والتجاریة الثنائیة التي تربطها بالدولة المدینة خاصة 

إذا كانت هذه العلاقات مؤطرة من خلال اتفاقیات تجاریة تشمل الحصول على امتیازات 

إعفاءات جمركیة على سلع ما وغیرها من الامتیازات الاقتصادیة ففي هذه الحالة معینة أو 

للدولة التي صدر الحكم لصالحها إلغاء هذه الاتفاقیات وسحب جمیع تلك الامتیازات إلى 

جانب فرض ضرائب على السلع وزیادة الرسوم الجمركیة ورفض منح القروض، و حظر 

ومن أمثلة ذلك ما  1.إلى المقاطعة الاقتصادیة الكاملة الاستیراد والتصدیر، فقد یصل الحد

إیرانیة على خلفیة عدم –د إیران في قضیة الشركة الأنجلوقامت به المملكة المتحدة ض

، 05/07/1951امتثال الحكومة الإیرانیة للأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

                              

 . 465وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته   -  1
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رة استمرار شركة هذا الأمر ضرو  للحمایة، حیث تضمنوفرضت بمقتضاه تدابیر مؤقتة 

نشاء هیئة من أشخاص معینین إ دون أیة عراقیل و . أداء عملهاإیرانیة في -البترول الأنجلو

من قبل حكومتي الدولتین للإشراف على الشركة، رغم محاولات بریطانیا إقناع إیران بإجراء 

وهو ما دفع بر یطانیا  المفاوضات لتنفیذ أمر المحكمة إلا أنها اصطدمت بالتعنت الإیراني

 بسحب بعض الامتیازات الممنوحة لإیران تتعلق بتحویل الجنیه الإسترلیني إلى الدولار بشكل

   2.، وقامت أیضا بقطع التوریدات بالسلع إلى إیران1تلقائي

 إضافة لذلك فقد قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بهذا الأسلوب وصعدت في موقفها

درت بتجمید الأموال والاستثمارات الإیرانیة في البنوك الأمریكیة والتي ن، إذ باااتجاه إیر 

ملیار دولار آنذاك، عندما كانت محكمة العدل الدولیة بصدد دراسة مسألة  12قدرت بـ 

اختصاصها في النزاع وقبول الدعوى التي أثارتها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد إیران في 

   3.لمحتجزین في طهرانقضیة الرهائن الأمر یكیین ا

بل لم تكتف الولایات المتحدة الأمریكیة بهذا الحد بسبب الموقف المتصلب من إیران 

  ورفضها الانصیاع لحكم محكمة العدل الدولیة فحشدت كل إمكانیاتها الاقتصادیة ونفوذها

 السیاسي لأجل دفع إیران إلى الخضوع لحكم المحكمة بشأن إطلاق سراح الرهائن الأمر

یكیین، واستغلت تأثیرها في منظمة الأمم المتحدة عن طریق عضویتها الدائمة في مجلس 

الأمن بحیث قدمت اقتراح بفرض عقوبات اقتصادیة على إیران وقد كادت الولایات المتحدة 

                              

 . 262الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
 . 466حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  2

3 -Fritz : ة، المرجع السابق، صالخیر قشي، اشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولی  257 انظر ایضا .   -Robert Sait-

Paul,L'exécution des décisions de la cour internationale de justice, Mimoire présenté à la 

faculté des étude superieures pour l'obtention du grade de Maitrise en droit 

international(LLM),faculté de droit,Université Montréal,Décembre 2006, p109. 
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إعمال  الأمریكیة تبلغ غایتها لولا تدخل الاتحاد السوفیاتي بتعطیل هذا الإجراء عن طریق

   1.حق الفیتو

 ولعل التفحص في مسألة استعمال الدولة الدائنة إجراءات تسویة ذاتیة لإرغام الدولة

المدینة على تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة یجد تبریره في سلوك هذه الدولة في حد ذاته 

فرفض الامتثال لحكم المحكمة من وجهة نظر الدولة الدائنة كما هو الحال في الأوضاع 

ن كانت وإ روعیة ما تقوم به على أساس أن هذه الإجراءات التنفیذیة حتى السابقة یبرر مش

مقارنة بالفعل غیر  –على الأقل–غیر مشروعة في اعتبارات القانون الدولي فإنها مباحة 

عدم الالتزام لحجیة حكم محكمة العدل الدولیة و المشروع الناجم عن انتهاك الدولة المدینة 

المصوغ الذي اعتمدته الولایات المتحدة الأمریكیة في قضیة  بالوفاء مضمونه ولعل هذا هو

لما مدى شرعیة الإجراءات التي قامت ) مورزوف MORZOV(الرهائن، فعند إثارة القاضي 

بها الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء نظر القضیة من طرف محكمة العدل الدولیة ومدى 

إیران والولایات (بت فیها المحكمة من الطرفین توافقها مع الأمر بالتدابیر التحفظیة التي طل

، ویزید نزاع ویزید الوضع توتراً عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن یفاقم ال) المتحدة الأمریكیة

  من صعوبة إیجاد حلول للقضیة، فقد عللت الولایات المتحدة الأمریكیة لجو ئها إلى تلك 

  

                              

 . 260المرجع نفسه، ص  -  1
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، والتي یجیز ها القانون الدولي في 1ةالإجراءات بأنها إجراءات انتقامیة غیر عسكری

حالة انتهاك دولة ما لالتزاماتها الدولیة وهو ما تعكسه حالة إیران حیث أنها لم تقم بتسلیم 

لم تحترم الالتزامات التي تفرضها علیها قواعد الدبلوماسیة الدولیة الأمریكیین و  الرهائن

 .  الدولي والقانون

إیران  رد فعل الولایات المتحدة الأمریكیة عقب رفض وعلى الرغم من الجدل الذي أثاره

امر المحكمة وحكمها القضائي الصادر في قضیة الرهائن إلا أن جانبا من الفقه لكل من أو 

اعتبر أن ما قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة یتطابق وأمر المحكمة الصادر في هذه 

ضمن الإجراءات الانتقامیة أو  على أساس أن ذلك یدخل 19/10/1979القضیة بتاریخ 

   2.المضادة السلمیة والتي تتناسب مع المخالفات التي ارتكبتها إیران

ومع ذلك فلا یمكن إسقاط هذا الوضع على كل حالات عدم تنفیذ حكم المحكمة، 

وذلك أن السماح للدول الكاسبة باتخاذ هذا النوع من الإجراءات كرد فعل على انتهاك 

تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة قد یؤدي بالدولة الكاسبة إلى المضي نحو الالتزام بعدم 

توسیع مجال هذه الإجراءات وصولا إلى حد استخدام القوة وهو ما یحرمه میثاق الأمم 

  .  المتحدة

  

 

                              

  .466حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  1
 .  258الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص   -  2
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 ممارسة أسلوب الحجز على ممتلكات الدولة المدینة  : ثانیا

حة النظام القانوني الدولي للدولة هذا وتثور هنا مسألة أخرى، تتعلق بما مدى إتا

الدائنة بالحجز على ممتلكات الدولة المدینة بتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة سواء التي 

وأن  تكون في حیازة الدولة الدائنة ذاتها أو لدى دول أخرى اقتداء بنظام التنفیذ الداخلي،

على أموال الدولة المدینة،  تتضافر جهود الغیر وهي الدول الخارجة عن النزاع بالتحفظ

وتحویلها إلى الدولة الدائنة بشرط إثبات ملكیة هذه الأموال فعلیا إلى الدولة المدینة ولا 

یعرضها ذلك لأي عقوبات أو إدانة من مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولیة، وأن یكونهذا 

   1.شاشترالواجب ساریا على جمیع الدائنین بصفة متساویة على حد رأي الفقیه 

 ، ویعلل موقفه بكون حكمSchacterفي ذلك مع الفقیه شاشتر Reismenویتفق الفقیه 

 من نظامها 38/1محكمة العدل الدولیة یعد مصدرا من مصادر القانون الدولي  وفقا للمادة 

مما یبیح للدولة  2.الأساسي وعدم تنفیذ الحكم یعد خرقا للقانون الدولي وعملا غیر مشروع

طلب المساعدة من الدول الأخرى للحجز على أموال الدولة المدینة لاستیفاء  الدائنة

 .  الإلتزامات التي فرضها الحكم في اطار التنفیذ الذاتي المشترك

                              

1 -Oscar Schacter, "the enforcement of international and arbital decisions", op. cit, p 940- 

941.  
2- Reismen W. M, «the enforcement of international judjment» , A,J,I,L,  vol. 54, p 5. 
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وتقدم لنا السوابق الدولیة، مثال عن قیام دولة دائنة بهذا الإجراء، هذا یصدق على 

ر حكم محكمة العدل الدولیة في ، حیث تقدمت بریطانیا بعد صدو 1قضیة الذهب النقدي

بطلب لاستیفاء جزء من التعویضات التي أقرها  -ورفض ألبانیا تنفیذه -قضیة مضیق كورفو

حكم المحكمة السابق، من دول الحلفاء بعد الحرب العالمیة الثانیة،إذ تجد النظریة أساسها 

عن طریق الوفاء  في الأنظمة القانونیة الداخلیة وتتعلق بالحصول على الحق محل الدین

، غیر أن هذه الآلیة غیر 2من موجودات المدین، سواء كانت تحت یده أو تحت ید الغیر

بها في القانون الدولي الحالي، فلا یوجد تنظیم لهذه المسألة في قواعد القانون  معمول

الدولي، وذلك للإشكالات الواقعیة التي تطرحها هذه الوسیلة من حیث طبیعة الأموال التي 

یمكن الحجز علیها إن كانت منقولا أو عقار، كذلك مشكلة التماثل بین مقتضى الحكم 

 .  ا كان الحكم یتضمن تعویضا مالیاً وقیمة التعویض إذ

كما لا یمكن إغفال مشكلة أخرى هي مدى ملائمة هذه الطریقة للأحكام التي لا       

مات أخرى، إلى جانب الحصانة نما تفضي إلى إلتزاإ ضمن الإلتزام بالوفاء بالتعویض و تت

القانونیة الدولیة التي تتمتع بها بعض ممتلكات الدول ضد أي نوع من أنواع الإجراءات من 

هذا القبیل كالاستیلاء والحجز خاصة ما كان منها ضد السفارات والقنصلیات والبعثات 

یر الخاصة وكل ما تشمل علیه من أثاث وأموال ووسائل نقل أو السفن الحربیة غ

                              

 :  حول تفاصیل هذه القضیة أنظر  -  1

 . وما یلیها 37، المرجع السابق، ص )1991 - 1948(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 
، مجلة معارف، المركز الجامعي، أكلي محند ولحاج، البویرة، الجزائر، العدد "وسائل تنفیذ الحكم الدولي"سهیلة بوترعة، - 2

 . 107، ص 2008، دیسمبر، 5
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من اتفاقیة فیینا للعلاقات  22المخصصة لأغراض تجاریة وهو ما نصت علیه المادة 

، والمادة 1969من اتفاقیة البعثات الخاصة سنة  35/3والمادة  1961الدبلوماسیة لسنة 

وغیرها من النصوص الاتفاقیة أو  1963من اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة سنة  31/4

 .  تفرض احترام هذه الممتلكاتالقواعد العرفیة التي 

وفي السیاق ذاته، فعند الحدیث عن مدى إمكانیة حجز مملوكات الدولة المدینة، 

الموجودة لدى الغیر لاستیفاء مضمون حكم محكمة العدل الدولیة فهنا ینصرف مفهوم الغیر 

 إلى الدول التي لیست طرفا في الخصومة التي صدر حكم بمقتضاها عن محكمة العدل

لدولیة ویرى بعض الفقهاء أنها تدخل ضمن المساعدة أو التعاون الدولي لتنفیذها أحكام ا

القضاء الدولي بل هناك من الفقهاء من قدم اقتراحات حول تنظیم هذه الآلیة التنفیذیة على 

شاشتر إذ حدد بعض الأسس التي تقوم علیها هذه الآلیة والتي تشمل السماح بحجز  غرار

ة المدینة من دون استصدار قرار من مجلس الأمن أو حكم من محكمة العدل ما تملكه الدول

وقد تم اللجوء لهذه الطریقة من طرف بریطانیا ضد ألبانیا في ما یعرف بقضیة  الدولیة،

الرصید الذهبي بین ألبانیا والولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وفرنسا مع تدخل ایطالیا، 

إلى قیام ألمانیا خلال الحرب العالمیة الثانیة وبالضبط سنة وتعود جذور هذه القضیة 

م بالاستیلاء على الذهب النقدي الألباني الذي كان في حیازة إیطالیا وبعد إنهزام 1943

ألمانیا خلال هذه الحرب وضع الحلفاء یدهم على هذا الذهب، وبناء على معاهدة باریس 

ت التي ستدفعها ألمانیا وأن هذا الذهب اتفق فیها الحلفاء على التعویضا 1948لسنة 
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فاستغلت بریطانیا هذا  1.سیجمع في حصیلة مشتركة وسیتم تقسیمه على أصحاب الحق فیه

الوضع للمطالبة بالذهب الألباني كمقابل للتعویض الذي قضت به محكمة العدل الدولیة في 

تنفیذ الحكم قضیة مضیق كورفو والذي رفضت ألبانیا دفعه بحیث یصیر ذلك وسیلة ل

السابق غیر أن إیطالیا ادعت أحقیتها في هذا الذهب وكذلك طالبت ألبانیا بهذا الذهب على 

اعتبار أنها صاحبة الحق الأصلي فیه فقامت دول الحلفاء بتعیین محكم للفصل في 

إدعاءات هذه الأطراف بناء على ما جاء به في اتفاقیة واشنطن المبرمة في 

   2.لهذه المهمة" رهالسوز "ل المذكورة وعین الفقیه السویسري ، بین الدو 25/04/1951

إعلانا جاء ) الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وفرنسا(وقد أصدرت الدول الثلاث 

أن هذا الذهب لا بد أن یحول إلى بریطانیا على أساس الحكم الذي تحصلت علیه من :" فیه

 843.947والذي أدان ألبانیا بدفع مبلغ  محكمة العدل الدولیة في قضیة مضیق كورفو

جنیة إسترلیني كتعویض على الأضرار التي لحقت بالسفن البریطانیة الحربیة وسقوط 

ذا ثبت أن هذا الذهب مملوك لألبانیا وفقا لمحكمة وإ ضحایا بریطانیین إثر هذه الحادثة 

ي قضى به حكم محكمة التحكیم فیستوجب ذلك نقله إلى بریطانیا للوفاء بمبلغ التعویض الذ

 .  3"العدل الدولیة السابق ضد ألبانیا

                              

 . 321ص  السابق، حسن عمر، المرجع صالحجمعة -  1
 . 137القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  علي إبراهیم، تنفیذ أحكام -  2

3 -Rosenne shabtaï, op. cit, p 540- 541.   



 

218 

  

یوما من  90یطالیا مهلة إ وبناء على ذلك، فقد منحت الدول الثلاث لكل من ألبانیا و 

یوم صدور القرار التحكیمي لإحالة النزاع على محكمة العدل الدولیة في حال اعتراضها على 

نها ستكون طرفا في النزاع أمام محكمة العدل الحكم التحكیمي وأردفت الدول الثلاث على أ

الدو لیة وفي هذه الحالة أنهم سیخضعون لحكم المحكمة حول مصیر الذهب المتنازع علیه 

   1.في كل الحالات

وعند ذلك تحركت إیطالیا ورفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

 هبي بعد أن أكد المحكممطالبة بتسلیم الرصید الذ 2ضد دول الحلفاء 19/05/1953

ملكیة هذا الذهب لألبانیا، كتعویض لها عن الضرر الذي لحقتها نتیجة تأمیم " رهالسوز "

البنك الألباني الوطني كما دفعت إیطالیا بأن مسؤولیة ألبانیا على أساس الفعل غیر 

المشروع ناشئة قبل تاریخ حدوث قضیة مضیق كورفو إضافة لذلك أضافت إیطالیا أن 

حكمة غیر مختصة بنظر الطلب الإیطالي بمسؤولیة ألبانیا بسبب عدم قبول هذه الأخیرة الم

، ورغم رفض ألبانیا المثول أمام محكمة العدل الدولیة فقد قدمت بریطانیا 3لولایة المحكمة

ممثل بریطانیا أمام ) Fitzmourice(من جهتها دفعها أمام المحكمة، فقد عرض السیر

على :" الحجج البریطانیة حول حجز ما للمدین لدى الغیر بقو له محكمة العدل الدولیة

                              

 .252المرجع السابق، ص  بلقاسم، أحمد -  1
موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، : لمزید من التفاصیل حول هذه القضیة أنظر - 2

 . 37، ص ، المرجع السابق)1991 - 1948(
وما  264الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص : لتفاصیل أكثر حول الموضوع أنظر - 3

 . بعدها
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جمیع الدول الالتزام باتخاذ القرارات والإجراءات المعقولة والخطوات اللازمة والمتاحة لمنع 

ضیاع أحكام هذه المحكمة سواء بطریقة فردیة أو بالتعاون مع غیرها من الدول لإضفاء 

لدولیة بل والأحكام الصادرة عن محاكم أخرى بما أن الفاعلیة على أحكام محكمة العدل ا

   1".هذه الإجراءات لا تلحق ضرراً بأطراف ثالثة

لبانیا ولصالح المملكة وبوجد حكم صادر عن محكمة العدل الدولیة وضد أ:" وأضاف

 جهة نظر المصلحة العامة، فهناك واجبلحكم لم ینفذ إلى حدّ الآن فمن و أن هذا االمتحدة و 

تق الجمیع الدول للعمل على تنفیذ هذا الحكم وهو ما یقع على دول الحلفاء بتسلیم على عا

   2. هذا الذهب لبریطانیا وأن تطلب المحكمة بنقله وتحویله لهذه الأخیرة

وخلاصة لذلك، فقد تم صدور حكم محكمة العدل الدولیة في هذه القضیة بتاریخ 

طلب الایطالي الأول وغیر ملزمة ، وأعلنت عدم اختصاصها في نظر ال15/06/1954

بالفصل في الطلب الثاني لارتباطه بالطلب الأول وقضت المحكمة بأنه لا یمكنها الفصل 

في هذه المطالب بوجود دولة ثالثة طرفا في القضیة ویعني ألبانیا التي رفضت المثول أمام 

باب السالفة المحكمة وعلى ذلك فلا یصوغ لها استصدار حكم في الدعوى لأي طرف للأس

   3.الذكر ولعدم مثول ألبانیا كونها طرفا في القضیة له مصلحة جوهریة

                              

 . 140 المرجع السابق، ص الدولي، تنفیذ أحكام القضاء علي إبراهیم، -  1
 . 141  - 140المرجع نفسه، ص   -  2
 . 38، المرجع السابق، ص )1991 - 1948(امر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، موجز الأحكام والفتاوى والأو  -  3
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وبناء على ما سبق ذكره فإن قضیة الرصید الذهبي تعد من السوابق العدلیة الدولیة 

النادرة والتي تأسست فیها فكرة المطالبة بتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة عن طریق 

تعاون الدولي ،ورغم عدم صدور حكم من المحكمة في هذه القضیة المساعدة الدولیة أو ال

یتیح لبریطانیا الحصول على حقها واستیفاء مبلغ التعویض الذي قضت به المحكمة في 

قضیة مضیق كورفو، فإن هذه المجهودات تفتح المجال أمام دراسة وتنظیم آلیة تأمین 

عاون الدولي، وفقا لمتطلبات القانون الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة عن طریق الت

الدولي باعتبار أن ذلك یساعد على تسویة النزاع المتعلق بعدم الوفاء بحكم المحكمة والحد 

 .  من تفاقم الوضع بعد صدور حكم المحكمة

غیر أنه ما یمكن الإشارة إلیها هنا، أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 

یتضمن أي إشارة لهذه المسألة إلى جانب ذلك فإن هذه الآلیة لا ومیثاق الأمم المتحدة لم 

بعض الإشكالات العملیة فعلى فرض أن الدولة الدائنة كما في حالة بریطانیا  تخلو من

محكمة العدل الدولیة بطرح نزاع من قبیل قضیة الرصید الذهبي، وأن المحكمة  لجأت إلى

الدولة المدینة لدي الغیر، فهل توجد أصدرت حكما لصالحها باقتضاء دینها من مال 

ضمانات بقیام الدول الحائزة على هذه الأموال بتنفیذ حكم المحكمة الأخیر؟ إذا استثنینا 

في حالة  طبعا، وجود اتفاق سابق أو حتى معاهدة سابقة بین الأطراف تقضي بذلك كما

 .  ا الموضوعلتزام دول الحلفاء بالمعاهدات التي تنظم هذإ قضیة الرصید الذهبي و 
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ومع ذلك، لا نجد مانعاً یحول دون استعمال هذه الآلیة وفق ما یتناسب ومقتضیات 

حكم المحكمة بشرط أن توضع لها الضوابط الملائمة في میثاق الأمم المتحدة مادام الغایة 

  .  وراء ذلك هو تأمین تنفیذ حكم المحكمة وتحقیق السلم والأمن الدولي

  :الفرع الثالث

 از استعمال الإجراءات المضادة العسكریة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیةمدى جو  

قد یؤدي عدم حصول الدولة الدائنة على حقوقها التي قضى بها حكم محكمة العدل 

الدولیة ضد الدولة المدینة، إلى ترخیص الدولة الكاسبة لنفسها اتخاذ كل الوسائل المتاحة 

كم، بل قد تقنع نفسها باستعمال آلیات تقلیدیة حرمها القانون  لها لاستحقاق أغراضها من الح

الدو لي الحالي، وتصبغ علیها صفة المشروعیة استناداً إلى الفعل غیر المشروع الذي تقوم 

به الدولة المدینة بانتهاك حجیة حكم محكمة العدل الدولیة فقد تستبیح الدولة الدائنة لنفسها 

في مدى لة المدینة بالخضوع للحكم وهو ما یطرح التساؤل اللجوء إلى القوة لدفع الدو 

وعیة هذا التصرف وما هي ضوابطه على اعتبار أنه تصرف فردي من الدولة الدائنة مشر 

 ولا یخضع لنصوص المیثاق؟  

إلى السوابق الدولیة ومدى انطباق ذلك  بغي دراسة هذا الموضوع استناداً وعلى هذا فین

لدولیة في ظل النظام الدولي القائم، فعلى افتراض قیام الدولة على أحكام محكمة العدل ا

الدائنة باتخاذ هذا الإجراء فهي لا تستند إلى نصوص النظام الأساسي لمحكمة العدل 
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الدولیة أو لنصوص المیثاق، بل تستمد مشروعیته تصرفها من النظریات التقلیدیة في هذا 

 .  لأقل إلى غایة عهد عصبة الأممالخصوص، وكذلك إلى الممارسة الدولیة على ا

 أساس مشروعیة الاستخدام الفردي للقوة لتنفیذ حكم المحكمة  : أولا

بالرجوع إلى اعتماد الدولة الكاسبة على أسلوب التنفیذ الذاتي الفردي من خلال 

وهي وسیلة تقلیدیة نمت " أخذ الحق بالید"الوسائل العسكریة، فنجد جذوره تعود إلى نظریة 

ل القانون الدولي التقلیدي، وحتى قبل ظهور المنظمات الدولیة على غرار عصبة في ظ

الأمم، وعلى الرغم من التحولات التي شهدها المجتمع الدولي إلا أنها بقیت قائمة إلى غایة 

ظهور الأمم المتحدة، ویشتمل فحوى هذه النظریة قیام الدولة الدائنة بتحقیق العدالة بنفسها 

 ة، أي سعي الدولة الدائن1م بإجراءات انتقامیة أو إجراءات مضادة عسكریةعن طریق القیا

 حیث كونها وقعت  وتصطبغ علیها صفة الإباحة من لضمان العدالة لنفسها بوسائل خاصة

 ضحیة لرفض الدولة المدینة الوفاء بالتزاماتها، فاللجوء إلى الإجراءات المضادة العسكریة

المتمثل مام الفعل غیر المشروع المحتمل و باحا أن كان غیر مشروع یصبح موإ حتى 

فیانتهاك دولة لالتزامات الدولیة كما هو الحال بالنسبة لعدم الامتثال لأحكام محكمة العدل 

 .  الدولیة

وكما سبق ذكره، فإنه بالعودة إلى الممارسة الدولیة قبل قیام هیئة الأمم المتحدة، فقد 

على حالات عدم تنفیذ أحكام التحكیم والقضاء الدولیین تم استعمال هذه النظریة وتطبیقها 

بین " نولیلا" في قضیة  1928وقد وضع أسسها ما شهده حكم التحكیم الصادر في 

                              

1 - Aïda Azar, op.cit, p 253.Voir aussi :Fritz Robert Saint-Paul ,op.cit,p111et Ss. 

  .  239أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص : وأیضا

 .115صعلي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، -
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إذ تم إعطاء تعریف لهذه النظریة وتحدید إطار لتطبیقها من خلال حكم  1البرتغال وألمانیا

عمل من أعمال تحقیق العدالة  بأن الانتقام:" محكمة التحكیم السابقة والتي جاء فیها

سلوك إنه عمل أو فعل للرد على تصرف و  بواسطة الدولة ذاتها التي أصابها الضرر،

مخالف للقانون الدولي من جانب الدولة المسؤولة بعد محاولات للإصلاح غیر مجدیة من 

قانون طرف الدولة الأولى التي لجأت إلى الانتقام وأن أثره أو هدفه هو إیقاف مخالفة ال

الدولي مؤقتا في العلاقات بین الدولتین فهو محدود بالتجارب الإنسانیة وقواعد حسن النیة 

العلاقات بین دولة وأخرى ویعد عملاً غیر مشروع إذا ما تم دون أن تكون  فهو یطبق في

هناك مخالفة سابقة أو سلوك مخالف لقواعد القانون الدولي، فهو یهدف إلى فرض إصلاح 

دة الدولة مرتكبة المخالفة إلى جادة الصواب ومنعها من العودة مستقبلا إلى الضرر وعو 

   2". ارتكاب مخالفات أخرى

فإن أعمال " نولیلا"فبناء على ما جاء في تعریف حكم محكمة التحكیم في قضیة 

الانتقام تعكس نظریة أخذ الحق بالید، أي من خلال اتخاذ الإجراءات المضادة من الدولة 

ضاع التي لا تستدعي بت الضرر فهي غیر مشروعة في الأو ة ضد الدولة التي ارتكالمتضرر 

                              

تتلخص وقائع هذه القضیة في قتل ضابط ألماني وضابطین آخرین تابعین للمستعمرة الألمانیة في جنوب غرب إفریقیا  - 1

وجرح اثنین آخرین من طرف جنود برتغالیین كانوا بمركز حدودي بنولیلا نتیجة سوء فهم، وأعقب ذلك انتقام ألماني بإرسالها 

 4وحطمت العدید من الأملاك بما في ذلك قلعة نولیلا، واستناداً إلى الفقرة ) مرة البرتغالیةالمستع(قوة عسكریة دخلت أنغولا 

، لجأت الحكومة البرتغالیة إلى محكمة تحكیم للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت 1919من اتفاقیة فرساي عام 

،الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم "ح البرتغال بها بسبب الأعمال الانتقامیة الألمانیة وأصدرت المحكمة حكمها لصال

 . 225الدولیة، المرجع السابق، ص 
 .240المرجع السابق، ص   بلقاسم،  أحمد -  2
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وط الواجب توافرها في الشر " نولیلا"حكیم الخاصة بقضیة ذلك، وقد وضعت محكمة الت

 :  الإجراءات المضادة وتتضمن

وجوب توافر حالة الإخلال بالتزام دولي سابق قامت به الدولة المعتدیة والتي تطبق  -

هذه الإجراءات كعدم الخضوع لحكم دولي یرتب التزامات في مواجهة الدولة التي تكون  علیها

 . محلا للإجراءات المضادة

وجوب اقتران اللجوء إلى الإجراءات المضادة القیام مسبقا بطلب تعویض عن  -

أن یتم رفض ت المضادة أو طلب تنفیذ الحكم، و الأضرار التي لحقت الدولة المباشرة للإجراءا

لك من الدولة محل الإجراءات المضادة، إذ یدخل ذلك ضمن إجراء إعذار الدولة المدینة ذ

ضافة لذلك توافر عنصر التناسب بین الضرر الذي إ و  ،ةقبل استخدام الإجراءات المضاد

 . 1لحق بالدولة الدائنة والإجراءات التي تنفذها ضد الدولة المدینة

تنظیم الدولي الحدیث، فقد سمح عهد عصبة وقد شهدت هذه الوسیلة تطورا في عهد ال

الأمم للدول التي تكون محل الاعتداء على حقوقها بمقتضى حكم دولي، باستخدام القوة لتنفیذ 

الحكم وقد اشترط عهد العصبة في حالة اللجوء إلى الإجراءات المضادة باستخدام القوة لتنفیذ 

مكنة لحل النزاع المتعلق بعدم الوفاء ، الم2حكم دولي بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمیة

بمضمون الحكم كما حدد مدة زمنیة قدرها ثلاثة أشهر قبل اللجوء إلى الحرب، وبعد إخطار 

مجلس العصبة الذي منحه سلطة التدخل لإجبار الدولة الرافضة لتنفیذ الحكم بالامتثال للحكم 

                              

 .118-117یم ،تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص ھعلي ابرا -  1
 . 331حسین  محمد عمر، المرجع السابق، ص صالح   جمعة 2
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د العصبة لم یجعل من اللجوء ، فمن خلال هذه التدابیر یتضح أن عه13/4وفقا لنص المادة 

إلى القوة لتنفیذ الأحكام الدولیة تصرفا مشروعا على المطلق، بل وضع له قیود وخطوات 

محددة تتناسب وتطور المجتمع الدولي آنذاك، كما جعل من الاستعمال الذاتي للقوة إجراء 

سبة لتنفیذ الأحكام جماعیا یأخذ صورة تدخل مجلس العصبة الذاتي للقوة باتخاذ التدابیر المنا

الدولیة وقد أثبتت الممارسة الدولیة في عهد العصبة، احترام الدول للأحكام الدولیة، إلا في 

حالة حكم التحكیم بین الیونان وبلغاریا حیث رفضت هذه الأخیرة تنفیذه وادعت عجزها عن 

ها الذاتیة العسكریة، تنفیذه ولم تلجأ الیونان في هذه الحالة إلى استیفاء حقها باستعمال وسائل

عن تسویة النزاع ، غیر أن الطرفان اتفقا 13/4بل لجأت إلى مجلس العصبة استناداً للمادة 

    1.ضعن طریق التفاو 

 التطورات اللاحقة للاستعمال الفردي للقوة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة  : ثانیا

لاحقة لعهد عصبة الأمم جاء إن التطور الذي مس بالقانون الدولي في المرحلة ال 

بالتحریم المطلق لاستخدام الدول الوسائل الذاتیة عن طر یق اللجوء إلى القوة في أي صورة 

كانت، وفي أي وضع بما في ذلك تنفیذ الأحكام الدولیة بشكل عام وأحكام محكمة العدل 

ریم الكلي من میثاق الأمم المتحدة، على التح 2/4الدولیة بشكل خاص فقد نصت المادة 

لاستخدام القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة إلا في حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 

من المیثاق وهو ما یدعونا إلى التساؤل عن مدى اتساق هذه المادة مع حالات عدم  51

                              

 . 230ي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، صالخیر قش-  1
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اصد تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة على اعتبار أن ذلك یشكل تحدیا للعدالة الدولیة ولمق

الأمم المتحدة التي توجب على الدول تسویة نزاعاتها الدولیة بالطرق السلمیة بما في ذلك 

من المیثاق والتي تشكل فیها محكمة العدل الدولیة  2/3التسویة القضائیة بمقتضى المادة 

 .  الوسیلة الأكثر شیوعا وكل ذلك بهدف حفظ السلم والأمن الدولي

هات الفقهیة الدولیة فیما یخص شمول حضر استخدام فقد انقسمت الاتجا بالمقابل

 .   القوة في میثاق الأمم المتحدة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة من عدمه

، ورایزمان )Stone(وستون " Lauterpacht"لوترباخت " vulcan"إذ یرى كل من 

)Reismen( فیذ أحكام من المیثاق لا تشكل حظرا لاستعمال القوة لتن 2/4، أن المادة

محكمة العدل الدولیة ولكن وفق ضوابط معینة وأطلق هؤلاء على هذا الإجراء الحرب 

 .  المشروعة

أن استخدام القوة لأجل تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة لا ) Vulcan(فقد اعتبر        

أن لجوء یشكل خرقا أو تجاو زًاً على نصوص المیثاق المتعلقة بهذه المسألة بل یدعم رأیه ب

الدولة الدائنة إلى القوة لإجبار الدولة المعنیة على تنفیذ حكم المحكمة، یكون بعد محاولاتها  

بوسائل أخرى لأجل دفع غریمتها للتنفیذ دون نتیجة مما یعطیها الحق في استعمال القوة 

دون أن یكون ذلك بالضرورة محاولة منها للمساس باستقلالها السیاسي أو وحدتها 

  1.یمیةالإقل

                              

1 -Constatin Vulcan, op.cit, p 195- 199.   
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فقد اعتمد على الأهمیة التي تحظى بها محكمة العدل الدولیة في  Reismenأما 

" میثاق الأمم المتحدة، ووضع شرطا لضبط آلیة التنفیذ عن طریق القوة وهو ما أطلق علیه 

بحیث لا بد أن یقترن ذلك باستیفاء وسائل التنفیذ القسري المباشر وكذلك " الحرب المشروعة

التناسب بین استعمال القوة و الغایة المرجوة من ذلك إلى جانب احترام قوانین توافر عنصر 

   1".الحرب

المادة  Stoneحیث اعتبر   Lauterpachtو Stoneوصار على هذا النحو كل من 

ا للقوة في ثلاثة أو جه، ما یكون ضد الوحدة ظر حمن المیثاق على أنها تتضمن  2/4

ي أو ما یشكل تعارضاً ومقاصد الأمم المتحدة، ومن ثمة فإن الإقلیمیة أو الاستقلال السیاس

بسبب أن عدم  2.هذه المادة لا تتعارض مع المیثاق فیما یخص تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة

التنفیذ في حدّ ذاته یتعارض ومقاصد الأمم المتحدة بتسویة النزاعات بالطرق السلمیة وهو ما 

 .  ل الدولیةیثبته الحكم الصادر عن محكمة العد

أما لوترباخت، فقد ربط بین استخدام القوة وبین تنفیذ الالتزامات الواردة في المیثاق         

فیما أن الخضوع لأحكام محكمة العدل الدولیة عبارة عن إلتزام یفرضه المیثاق بمقتضى 

من  2/4فإن اللجوء إلى القوة التنفیذیة لهذه الأحكام لا یعد خرقا للمادة  94/1المادة 

   3.المیثاق

                              

1 -Reisman (W. M), op.cit , p 12- 13    
 .  342الخیر قشي، اشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  2
 . 234المرجع نفسه، ص  -  3
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فبناء على أراء هؤلاء الفقهاء لا یوجد ما یمنع استخدام القوة في تنفیذ أحكام محكمة 

العدل الدولیة وذلك لكون الالتزام بالوفاء بهذه الأحكام ینبثق عن میثاق الأمم المتحدة وأن 

تم ذلك وفق عدم الامتثال لهذه الأحكام یعد انتهاكا لنصوص المیثاق، غیر أنه لابد أن ی

 .  الضوابط التي وضعها المیثاق

بحیث یذهب " جینكز – Jenks"أما الاتجاه الثاني في هذه المسألة، فیتزعمه الفقیه 

ن كان ذلك یخص عدم وإ إلى حظر استخدام القوة بشكل مطلق في العلاقات الدولیة حتى 

ن القیام بذلك یعد خرقا تنفیذ أحكام القضاء الدولي بما فیها أحكام محكمة العدل الدولیة وأ

بعدم   1من قواعد القانون الدولي ةمر آوص المیثاق ولكن أیضا لقاعدة لیس فقط لنص

ن إ و  الاعتماد على القوة في شتى صورها ووضعیاتها باستثناء حالة الدفاع الشرعي، حتى

اق كان الأمر یتعلق بانتهاك حجیة الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة بحیث منع المیث

   2.استیفاء الحق المقرر بحكم من خلال القوة أو التهدید باستعمالها

ولابد أن نشیر في هذا المقام إلى أن  لجنة القانون الدولي قد تطرقت لموضوع 

من مشروع قواعد المسؤولیة الدولیة  30الإجراءات المضادة باستعمال القوة في نص المادة 

الإجراء المضاد مشروعا وغیر مخالف لقاعدة حیث تضمنت هذه المادة وجوب أن یكون 

آمرة من قواعد القانون الدولي التي تحمي المصلحة العامة للجماعة الدولیة كما أكدت نفس 

                              

 . 237ع نفسه، ص المرج  -  1
أحمد عبد الحمید عشوش، أبو بكر باخشب، القانون الدولي العام، دراسة مقارنة مع الاهتمام بموقف المملكة العربیة  -  2

 .  602، ص 1990السعودیة، 
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المادة على حظر الإجراءات المضادة التي تخل بأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق 

   1.الإنسان

ثاق، بحیث لا یتوجب أن تتضمن من المی 2/4وهو ما نجده یتطابق ونص المادة  

الإجراءات المضادة لدفع دولة ما للوفاء بالتزاماتها الدولیة، بما فیها الامتثال لأحكام محكمة 

العدل الدولیة اعتماد آلیة تكون مخالفة للقواعد الآمر ة الدولیة وهو ما ینصرف مباشرة إلى  

ة لما لها من نتائج خطیرة على تحریم استعمال القوة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولی

 .  المستوى الإنساني

جواز الرأي القائل باعتماد القوة لتنفیذ الحكم الصادر عن محكمة وعلیه فإن التسلیم ب

العدل الدولیة فیه نوع من المبالغة، إذ أن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى نتائج غیر متوقعة، 

یلة تنطلق من مسلمة ذاتیة، بحیث تمنح حیث أن الدولة الكاسبة التي تلجأ إلى هذه الوس

 ن كان الالتزاموإ الحق لنفسها على وجه عام بأن توصف الموقف بحسب مصلحتها حتى 

 الذي یفرضه الحكم لا یستدعي تنفیذه بالقوة أي أنه لیس بالجسامة والخطورة التي تفرض

 الأسلوب یجعلها استخدام هذه الوسیلة بشكل فردي من الدولة الدائنة، فاعتمادها على هذا

 .  آثارهانتهاك آخر یكون أشد في نتائجه و تقوم بمعالجة انتهاك الالتزام الدولي ب

غیر أن المسألة لا تتوقف عند هذا الحدّ بل تحیلنا إلى التساؤل حول إمكانیة تكییف 

حالة عدم تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة مع حالات الدفاع الشرعي التي نصت علیها 

                              

1 - Aïda Azar, op.cit, p 275   
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من المیثاق ومدى جواز الاستخدام الذاتي للقوة لتنفیذ حكم المحكمة استنادا إلى  51 المادة

لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینقص الحق :" فقد جاء في نصها ما یلي هذه المادة،

الطبیعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد 

لك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن أعضاء الأمم المتحدة وذ

الدولي والتدابیر التي اتخذتها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس 

ولا تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولیاته المستمدة  ،فوراً 

في أن یتخذ في أي وقت ما یراه ضرورة من العمل لحفظ  من أحكام هذا المیثاق من الحق

فالمادة الأخیرة تربط حالة الدفاع الشرعي  ،"لأمن الدولي أو إعادته إلى نصابهالسلم وا

باستخدام القوة بوجود اعتداء مسلح على الدولة محل الاعتداء، فالدفاع الشرعي یعتبر مبررا 

الأمم المتحدة، فهل یمكن أن یشكل عدم  لاعتماد القوة في حالة الضرورة وفق میثاق

الخضوع لحكم صادر عن محكمة العدل الدولیة صورة من صور العدوان التي تبیح اللجوء 

 إلى القوة في إطار الدفاع الشرعي؟  

 الإجابة عن هذا السؤال قطعاً تكون النفي، ذلك أن عدم الوفاء بحكم المحكمة وتجسیده     

 على العموم حالة من حالات العدوان، ولا یمكن أن یتطور إلى واقعیاً لا یمكن أن یشكل

فالإقرار باستخدام القوة المسلحة لتنفیذ  1درجة اعتباره عدوانا إلا في حالات نادرة جدا

حكمالمحكمة استنادا إلى مبرر الدفاع الشرعي قد ینطوي على مخاطرة كبیرة، ذلك أن الآثار 

                              

 . ما یلیها و 239الخیر قشي، اشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1



 

231  

  

ز ما یمكن توقعه بكثیر عن تلك التي تنتج عن تتجاو  تب على سلوك هذا المسلك قدالتي تتر 

 .  عدم تنفیذ حكم المحكمة

فتكییف عدم الالتزام بحكم المحكمة من قبل الدولة المدینة، على أنه من أعمال      

العدوان التي تبیح الاستخدام الذاتي للقوة من قبل الدولة الدائنة تحت مبرر الدفاع الشرعي، 

تتعلق بنوع الحكم ومضمون الالتزام المفروض بموجب هذا الحكم  یخضع لعدة اعتبارات

والآثار المترتبة على عدم الوفاء بمضمونه  فلیس كل تجاوز عن حكم محكمة العدل الدولیة 

عملاً من أعمال العدوان فلا بد من التحري عن العناصر السابقة للوصول إلى  یشكل

لامتثال لحكم المحكمة، ولا بدّ  أن ترتبط هذه التكییف السلیم للمخالفة المترتبة عن رفض ا

المخالفة بدرجة خطورة كبیرة قبل اتخاذ القوة كوسیلة لإجبار الدولة المدینة على الخضوع 

   1.للحكم تحت طائلة الدفاع الشرعي

وفي هذا الإطار یرى البعض أنه قد تتوفر حالة الدفاع الشرعي بالاستخدام الفردي 

من المیثاق متى  51الكاسبة لتنفیذ حكم المحكمة وفقا لنص المادة للقوة من طرف الدولة 

 تعلق عدم الامتثال لحكم المحكمة بحكم یقرر السیادة على إقلیم معین للدولة الكاسبة

 ویصطدم بالاعتراض من قبل الدولة التي صدر حكم ضدها، ففي هذه الحالة یمكن الاستناد

                              

أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص : وأیضا. 126علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  1

244 - 245 . 
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وجوب توافر شرط الضرورة القصوى والتناسب  على الدفاع الشرعي لرد هذا العدوان، مع

   1.جراء الدفاع الشرعي بالاستخدام الذاتي للقوةوإ هذا العدوان   بین

د قضاء محكمة العدل الدولیة حظر استخدام القوة أو التهدید بها في العلاقات وقد أكّ 

الإقلیمیة الألبانیة الدولیة، في قضیة مضیق كورفو عند قیام بریطانیا بإزالة الألغام في المیاه 

واعتبرت المحكمة تصرف بریطانیا على هذا النحو تصرفا غیر مشروع ویعد انتهاكا للسیادة 

ولا " استعراض للقوة"وعبر عن ذلك بأنه  الإقلیمیة التي تعد مبدأ جوهریا في العلاقات الدولیة،

   .ان كان مبررا من وجهة نظر بریطانیإ یصوغ ذلك حتى و 

مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین كما تضمن إعلان 

، تحریم استعمال القوة وتجسد في قرار الجمعیة 1970الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة سنة 

 :   والذي جاء فیه 1970/ 10/ 24الصادر بتاریخ ) 25( 2625العامة رقم 

 .  2"ي قد تنطوي على استخدام القوةالتیجب على الدول أن تمتنع عن أعمال الانتقام " 

وخلاصة لما سبق، فإن الاستخدام الذاتي للقوة كصورة من صور الإجراءات المضادة 

التي أباحها القانون الدولي التقلیدي، قد وجدت لها سیاقا آخر مختلف في ظل میثاق الأمم 

 الدولیة یشكل المتحدة فعلى الرغم من أن انتهاك حجیة الحكم الصادر عن محكمة العدل 

عن  الحكم تنفیذ  مم المتحدة إلا أن محاولةدولي و تعارضا مع مقاصد الأ  خرقا لالتزام

                              

 . 240 - 239الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص -  1
 القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودیة والتعاون   المتعلقة بمبادىء 2625لائحة الجمعیة العامة  رقم  -  2

(A/RES/2625 du 24/10/1970). 
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الاعتماد الذاتي على القوة لا یجد مبررات في میثاق الأمم المتحدة، وحتى لو افترضنا  طریق

عدم الخضوع لهذا الحكم یكون  على درجة من الجسامة فلا بدّ  أن یخضع لضوابط  أن

  .  القوة لتجسید هذا الحكم واقعیاً  على نصوص المیثاق فیما یتعلق باللجوء إلى سةمؤس

  المطلب الثاني

 تطبیق قواعد المسؤولة الدولیة على رفض تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

تنطبق قواعد المسؤولیة الدولیة على حالات عدم وفاء دولة ما بالتزاماتها الدولیة مما 

ي وقعت ضحیة هذا الانتهاك باللجوء إلى محكمة العدل الدولیة والمطالبة یمنح الدولة الت

بحقوقها وبالتعویض عن الضرر الذي لحقها جراء ارتكاب هذا الانتهاك ضدها وعلى هذا 

الأساس وباعتبار أن رفض تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة یعد مخالفة للالتزام الدولي 

فهل یجوز للدولة الدائنة اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة الواقع على عاتق الدولة المدینة، 

ثارة دعوى المسؤولیة الدولیة عن انتهاك الحكم الدولي للإجابة على هذا السؤال سنبحث وإ 

مة الموضوع بدایة أساس قیام المسؤولیة حول الامتناع عن الوفاء بالحكم الصادر عن محك

فرع الثاني سنحاول استعراض شروط المسؤولیة أما في ال ،العدل الدولیة في الفرع الأول

تي في الفرع الثالث على محاولة توضیح آثار هذه أالدولیة عن عدم تنفیذ حكم المحكمة ون

  .  المسؤولیة ومدى إمكانیة رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولیة في هذا الموضوع
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  :الفرع الأول

 كام محكمة العدل الدولیةأساس قیام المسؤولیة الدولیة على رفض تنفیذ أح

 لقد استقر الفقه والعمل الدولي على أن الأحكام الصادر عن محكمة العدل الدولیة

 نیة دولیة یترتب علیها مجموعة من الحقوق والواجبات یتعین على الأطرافتمثل قاعدة قانو 

التي یقع بشكل مباشر على عاتق الدولة  -غالبا–الوفاء بها، وبما أن مضمون هذا الحكم 

صدر الحكم ضدها، فهي مدینة بتحقیقه بشكل ملموس اتجاه الدولة الكاسبة وفي حالة 

رفض الدولة المدینة الانصیاع لحكم المحكمة فإنها تعتبر منتهكة لالتزام دولي مفروض 

علیها بمقتضى حكم محكمة العدل الدولیة وهو ما یرتب على عاتقها المسؤولیة الدولیة، هذه 

تیجة لمخالفة إلتزام قانوني دولي ارتكبه أحد أشخاص القانون الدولي مسببا الأخیرة تنشئ ن

   1.ضرراً عن هذا العمل

فمخالفة الالتزام الدولي الذي یفرضه حكم المحكمة یعد عملا ضارا وینتج عنه قیام      

المسؤولیة الدولیة ضد الدولة الممتنعة عن التنفیذ  بكامل عناصرها والمتمثلة في حدوث 

لفعل الضار وضرورة التعویض عن ذلك من طرف الدولة المسؤولة، وهو ما أقرته المحكمة ا

بأن كل إخلال بالتزام ):" chorzow(الدائمة للعدل الدولي على خلفیة قضیة مصنع كورزو 

                              

 .314حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص : نقلا عن -  1
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واعتبرت ذلك مبدأ من مبادئ القانون " دولي یرتب المسؤولیة الدولیة ویولد التزاما بالتعویض

   1.فهوما عاما للقانونالدولي، بل م

 لأحكام القضاء الدولي  هذا الأساس، فقد اعتبر الفقه الدولي أن رفض الامتثال وعلى  

بشكل عام وأحكام محكمة العدل الدولیة على وجه التحدید، یرتب المسؤولیة الدولیة 

أن مفهوم رفض الوفاء بمضمون حكم محكمة العدل " Aïda Azar" فقداعتبرت الأستاذة

یشكل فعلا غیر مشروع یقوم على انتهاك التزام دولي بمقتضى المیثاق وهو یشبه  یةالدول

   2.مخالفة قاعدة قانونیة دولیة سواء كان منشئها اتفاقي أو عرفي

وهو ما ینطبق على رفض تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة على اعتبار أنه إلتزام 

قواعد العرفیة الدولیة التي استقرت على اتفاقي متولد عن المیثاق والتزام عرفي بمقتضى ال

 .  جوب تنفیذ أحكام المحاكم الدولیةو 

فغنى عن البیان أن قواعد المسؤولیة الدولیة ذات مصدر عرفي وهي في طور 

التدرج والتقنین، فقد قامت لجنة القانون الدولي بوضع المشروع النهائي لقواعد المسؤولیة 

                              

  .105الخیر قشي، اشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص -  1

یة التاریخیة فإن فكرة المسؤ ولیة الدولیة نشأت بفكر أوروبي یقوم على نظام التضامن بین الجماعة أو من الناح -

محمد سامي عبد الحمید، :=  =للمزید حول هذه المسألة أنظر" المسؤولیة الجماعیة ثم تطورت لتقوم على أساس الخطأ 

 . 262، مؤسسة الثقافة الجامعیة، دون طبعة، دون سنة طبع، ص أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولیة، الجزء الثاني
2 -Aïda Azar, op. cit, p 213.   
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 56/83معیة العامة للأمم المتحدة التوصیة رقم ، وقد أصدرت الج2001الدولیة سنة 

  1.تتضمن إمكانیة عقد مؤتمر حول هذا الموضوع 2002/ 20/01المؤرخة في 

كل فعل غیر مشروع دولیاً تقوم به :" من هذا المشروع 1فقد جاء في نص المادة 

 ام هذهمن نفس المشروع عناصر قی 2، كما رصدت المادة "الدولة یستتبع مسؤولیتها الدولیة

ترتكب الدولة فعلا غیر مشروع دولیا، إذا كان التصرف متمثلاً في :" المسؤولیة بقولها

أو إغفال، بحیث ینسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي ویشكل خرقاً لالتزام دولي  عمل،

 .  2"الدولة على

كم وقیاسا على ذلك، فیمكن القول بأن أساس المسؤولیة الدولیة على رفض تنفیذ ح

من مشروع قواعد المسؤولیة  2و 1صادر عن محكمة العدل الدولیة، یستند إلى المادتین 

الدولیة المقترحة من طرف لجنة القانون الدولي وأن واقعة عدم الامتثال للحكم، تشكل فعلا 

غیر مشروع بحیث أن مضمون حكم محكمة العدل الدولیة یرتب إلتزامات مفروضة على 

تضى القانون الدولي، بمعنى آخر فإن الدولة المدینة عند ارتكابها الدول المنتهكة بمق

لتصرف إیجابي أو سلبي یهدف لعرقلة تنفیذ حكم المحكمة وأن هذا التصرف یكون منافیا 

لقواعد القانون الدولي فإن هذا السلوك ینطوي على مخالفة لالتزام دولي یقع على عاتقها 

                              

1 - ibid, p 215 . 
أنظر تقریر لجنة القانو ن الدولي المقدم إلى الجمعیة العامة والذي تمت مناقشته في الدورة السادسة والخمسون للجمعیة  - 2

 . Novembre  2001 (A/56/589 du 26  (  یقة الأمم المتحدة، و ث2001نوفمبر  26العامة، بتاریخ 
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ي تفرض على الدول الخضوع لحكم محكمة العدل من المیثاق والت 94/1بمقتضى المادة 

 .  الدولیة في القضایا التي یثیرونها أمام المحكمة

من مشروع قواعد المسؤولیة الدولیة الذي قدمته لجنة  3ومن خلال قراءة المادة 

منه تفید بأن الالتزام الملقى على عاتق الدولة  3، نجد أن المادة 1996القانون الدولي سنة 

ة یقوم على الفعل غیر المشروع بغض النظر إن كان هذا الاصطلاح یمس مخالفة المنتهك

قاعدة قانونیة بالمعنى الدقیق لهذا الاصطلاح، أو ناشئا عن تصرف قانوني خاص أو 

 بواسطة حكم قضائي أو تحكیمي من محكمة تحكیمیة دولیة، أو بواسطة قرار صادر عن

    1.ى على عاتق الدولة أو الشخص الدوليإحدى المنظمات الدولیة، من شأنه أن یلق

، فقد وصفت أن الفعل 2001من المشروع المنقح لسنة  3وبالمقابل فإن المادة 

غیرالمشروع الذي یشكل انتهاكا یتعلق بالمواضیع التي تدخل تحت طائلة القانون الدولي، بل 

قد یوصف به أكدت على أن وصف هذه المخالفة بكونها فعلا غیر مشروع لا تتأثر بما 

من نفس المشر وع  12تضمنت المادة بأنه مشروع في القانون الداخلي و الفعل ذاته، 

تحدیدا للفعل غیر المشروع والمتضمن خرق الدولة المسؤولة لالتزام دولي متى كان الفعل "

الصادر عنها غیر متطابق مع متطلبات هذا الالتزام بغض النظر عن منشأ هذا الالتزام أو 

ي على رفض الخضوع لحكم محكمة العدل الدولیة وبغض النظر بذلك فهو یسر و طابعه، 

 .  عن مضمون الالتزام الذي یشتمل علیه الحكم

                              

 . 107  - 106أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  علي إبراهیم، تنفیذ  -  1
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في مادته الثالثة  1996وعلیه فیمكن القول، أن مشروع قواعد المسؤولیة الدولیة لعام 

مسؤولیة الدولیة بحیث قد تجاوز النظرة التقلیدیة للالتزامات الدولیة التي یشكل خرقها محلا لل

وسع من الأفعال المنشئة للمسؤولیة الدولیة والتي تتجاوز مخالفة القواعد القانونیة الدولیة 

إلى عدم الامتثال للأحكام القضائیة الدولیة أو الصادرة عن محكم التحكیم الدولیة، كما أن 

، تشمل 2001دولیة لسنة العبارة التي تتبناها المادة الثالثة من مقترح مشروع المسؤولیة ال

وصف الفعل غیر المشروع لكل خرق تقوم به دولة ما یكون ضمن المواضیع التي یحمیها 

ل الدولیة دلعالقانون الدولي، وهو ما یسرى بداهة على موضوع تنفیذ أحكام محكمة ا

 حكام، والمؤسسة بمقتضىالنهائیة التي بقرها القانون الدولي لهذه الأفالطبیعة الملزمة و 

، تدعم أساس هذه المسؤولیة، إضافة إلي من النظام الأساسي للمحكمة 60و 59 المادتین

ذلك فإنالعامل الإرادي في توجه الدول إلى محكمة  العدل الدولیة لتسویة النز اعات القائمة 

إطار القانون الدولي، یعكس القبول المسبق لهؤلاء الأطراف لأحكام المحكمة، وهو  بینها في

دلیلاً إضافیا في مواجهتهم في حالة ثبوت العكس، أي عند قیام الأطراف المعنیة  ما یشكل

بعدم الالتزام للحكم أو باتخاذ إجراء لا یتطابق ومضمون الحكم، أو تنفیذه بسوء نیة وحتى 

في حالة إدعاء الدولة المدینة یبطلان الحكم، فلا بد علیها من إثبات ذلك، بتقدیم جمیع 

 .  تبریر موقفها ودحض حجیة الحكمالأدلة والحجج ل

من جهة أخرى، فإن الدولة الدائنة والتي تضررت من رفض تنفیذ حكم المحكمة،       

بإمكانها الدفع بإعمال قواعد المسؤولیة الدولیة عند لجوئها إلى التدابیر المضادة والتي 
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، كما یمكنها 2001من مشروع قواعد المسئولیة الدولیة لعام  52و 50تناولتها المادتین 

وبالمقابل فإن نطاق  الإستناد على نفس الأساس عند عرض النزاع أمام مجلس الأمن،

المسئولیة الدولیة القائمة على مخالفة الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة، تقضى بأن 

یكون محلها الدولة الممتنعة عن التنفیذ، أي الدولة المدینة التي كانت طرف في الدعوى 

مام محكمة العدل الدولیة وصدر حكم ضدها، أي أن العلاقة التي تنشأ حول هذا الموضوع أ

تخص الدولة الدائنة والدولة المدینة ولا تسرى على المنظمات الدولیة على اعتبار أن كلا 

من الدول والمنظمات الدولیة تعتبر من أشخاص القانون الدولي ویحق لها الإدعاء 

فالمنظمات الدولیة لا یحق لها التقاضي أمام محكمة العدل الدولیة وهذا بالمسؤولیة الدولیة، 

ما بمنح المسؤولیة الناشئة عن انتهاك حكم محكمة العذل الدولیة طابعا خاصا باعتبار 

أنهاقائمة على مخالفة حكم قضائي دولي منشئ لعلاقة قانونیة جدیدة بین الدول وهي حجة 

 رامها وجعلها واقعا ملموسا یبقى قائما في خدمة الدول المعنیةفیمواجهتها أي أن الالتزام باحت

 .  بالتنفیذ

  :الفرع الثاني

 شروط قیام المسؤولیة الدولیة عن عدم تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة 

إن قیام المسؤولیة الدولیة عن عدم تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة یؤكد نیة الدولة 

الشيء المقضي فیه ومخالفة الالتزامات التي یتضمنها الحكم المدینة على انتهاك حجیة 

وبذلك فإن الدولة الدائنة تلحقها أضرار عن عدم الامتثال للحكم، فمن خلال التعریف 
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الفعل غیر المشروع، : السابق للمسؤولیة الدولیة یتضح لنا أنها تقوم على عناصر هي

عدم تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة وعنصر الضرر، والعلاقة السببیة بینهما وفي حالة 

فإن هذه العناصر تنطبق على هذا الوضع وهذا ما یسفر عن ظهور رابطة جدیدة بین 

– الشخص القانوني الدولي الذي أخل بالتزامه بتنفیذ الحكم والشخص القانوني الدولي

ساس ، وعلى هذا الأ1لمتضرر من عدم التنفیذ والذي حدث الإخلال في مواجهتها -الآخر

  .  یحق لهذا الأخیر الإدعاء بقیام المسؤولیة الدولیة وتوافر عناصرها

    ارتكاب فعل غیر مشروع مخالف للالتزامات الدولیة: أولا

 لة لالتزام دولي یقع علىسؤولیة بشكل عام، هو مخالفة الدو الشرط الأول لقیام الم    

 یة، وقد یكون هذا الفعل ایجابیا لا حقعاتقها، أي تقوم بالإخلال بواجباتها القانونیة الدول

في حالة المسألة و  2قد یكون سلبیا بامتناعها عن القیام بواجب یقع على عاتقهاللدولة فیه، و 

المتعلقة بأحكام محكمة العدل الدولیة المدینة عن تنفیذ أحكام المحكمة هو مخالفة لالتزام 

ته، فالحكم القضائي الصادر عن قانوني دولي نابع من حجیة الحكم القضائي الدولي ذا

محكمة العدل الدولیة یتضمن إلتزاماً جدیداً في مواجهة الدولة المدینة بالتنفیذ وامتناعها عن 

ید فالالتزام بتنفیذ أحكام القضاء الدولي وعلى وجه التحد 3.ذلك یعد سلوكا غیر مشروع

لمبادئ العامة للقانون رس بمقتضى المیثاق كما یعد من اأحكام محكمة العدل الدولیة مك

                              

 . 312تنفیذه، المرجع السابق، ص  م القضائي الدولي، حجیته وضماناتالحك حسین حنفي عمر،  -  1
 . 250ام، منشأة المعارف، الإسكندریة، دون طبعة، دون سنة طبع، ص علي صادق أبو هیف، القانون الدولي الع -  2

3 -Aïda Azar, op.cit, p 218.   
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الدولي احترام هذه الأحكام وأي امتناع عن تنفیذها یشكل في ذاته إنكارا للعدالة الدولیة وعدم 

الاعتراف بالشرعیة الدو لیة، وانتهاك لقواعد القانون الدولي، وفي هذا الجانب فإن انتهاك 

كب من الدولة ذاتها أو من هذا الالتزام من الدولة المعنیة بالتنفیذ یستوي إذا كان قد ارت

طرف إحدى سلطاتها أو ممثلیها، فتنشأ المسؤولیة الدولیة في هذا الإطار من خلال رفض 

  1.حكومة الدولة المحكوم علیها التنفیذ أو یثبت تقاعس أجهزتها الداخلیة عن تنفیذ الحكم

یة عن عدم تنفیذ وفي هذا السیاق، فقد اختلف الفقه فیما مدى اعتبار المسؤولیة الدول     

أحكام محكمة العدل الدولیة قائمة على أساس الخطأ الدولي أو الفعل غیر مشروع مع العلم 

أن لجنة القانون الدولي المكلفة بإعداد مشروع المسئولیة الدولیة لم تضمن هذا الأخیر أي 

عن إشارة لعنصر الخطأ، فما یفهم من خلال نصوص هذا المشروع أن المسؤولیة الدولیة 

، والتي تكیف في 2عدم الخضوع للحكم تقوم بمجرد رفض التنفیذ لأي سبب من الأسباب

إطار الفعل غیر المشروع، وهو الأمر الذي یستدعي ضرورة معالجة فكرة الخطأ في 

 .   3المسؤولیة الدولیة وفكرة الفعل غیر المشروع

طأ إلى أن ظهر ولیة الدولیة تقوم على أساس الخفإلى وقت غیر بعید كانت المسؤ 

بانتقاد هذه النظریة واسنادها لفكرة  Anzilottiاستحداث في هذا الموضوع على ید الفقیه 

تزام على أساس الفعل غیر المشروع، وقد ذهب في ذلك إلى أن فكرة الخطأ لالإخلال بالإ

                              

 . 246المرجع السابق، ص الدولي العام، القاعدة الدولیة،  القانون عبد الحمید، أصولمحمد سامي 1
2- Aïda Azar, op.cit, p 217.   
3 -ibid, p218.   
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، فمن )ویعني بذلك الدول(فكرة نفسیة لا تتناسب مع نظام قانوني أشخاصه اعتباریین 

   1.ب نسبة الخطأ وهو أمر نفسي إلى شخص معنوي بدون ضمیرالصع

في هذا المقام إلى أنه من الصعب تحدید عنصر الخطأ  Aïda Azarتشیر الأستاذة و       

في مفهومه التقلیدي، الذي یتخذ طابعا نفسیا، تطبیقه على المسؤولیة الدولیة عن عدم تنفیذ 

نما أیضا أن یكون هذا إ على فكرة انتهاك القانون و م فقط أحكامال محكمة، فالخطأ هنا لا یقو 

الانتهاك إرادیا وینتج عنه تعویض فالإشكال یتعلق بإثبات السلوك الذي یتكیف على أنه 

  2.خطأ أو أنه یكفي إثبات سوء النیة لاعتباره خطأ

حكم فالأمر هنا یرتبط بإثبات عنصر الخطأ باعتباره ذا طبیعة نفسیة، بینما عدم تنفیذ ال   

فهو ذو طبیعة موضوعیة، فكون الحكم هو تحدید للعلاقات القانونیة القائمة بین أطراف 

یة، كما یسهل إثبات واقعة عدم من هذه الزاو  هتوبالتالي یسهل إثباالنزاع وفي موضوع النزاع 

التنفیذ بوجود هذا الحكم على أساس الفعل غیر المشروع، هذا الأخیر قابل للتحدید بصفة 

ة ویختلف بشكل كلي عن الأعمال غیر المشروعة الأخرى والتي یصعب إثبات موضوعی

   3.طابعها غیر القانوني بصفة موضوعیة

                              

وانتشرت بفضل  Hugo Grotiusس المسؤولیة الدولیة على فكرة الخطأ إلى الفقیه الهولندي یعود الفضل، في تأسی- 1

، وتتلخص في كون الدولة لا تعتبر مسئولة إذا لم تخطئ فالمسؤولیة الدولیة تنشأ إذا قامت الدولة بفعل خاطئ vattelالفقیه 

عتمد ناتجا عن الإهمال فتقوم المسؤولیة في الحالتین، یضر بغیرها من الدول وهذا الفعل الخاطئ قد یكون متعمدا أو غیر م

 . 263محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام ،القاعدة الدولیة، المرجع السابق، ص : انظر
2 -Aïda Azar, op.cit, p 219.   

 . 223قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  الخیر -  3
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فالدولة الدائنة یسهل علیها إلى حدّ ما إثبات الفعل غیر المشروع بانتهاك حجیة       

مة الشيء المقضي فیه برفض احترامه والامتثال له، فالحكم القضائي الصادر عن محك

العدل الدولیة سند قانوني له حجیته في مواجهة الطرف الخاسر والقائمة على أسس قانونیة 

 ولا یمكن مخالفتها إلا بادعاء عدم صحتها، أي بطلان هذا الحكم وهو ما یجب إثباته من 

الطرف الذي یرفض التنفیذ، وهو ما یبدو واقعیاً صعب الحدوث لهذه الاعتبارات واستناداً  

فإن قیام المسؤولیة الدولیة على عنصر الفعل غیر المشروع یتیح أمام الدولة  إلى ذلك

الدائنة فرصة إثبات حقها بالمطالبة بالتنفیذ والتعویض على رفض التنفیذ على اعتبار أنها 

تملك سنداً موضوعیاً للإثبات یقوم على حجیة الحكم ذاته وهو ما یستبعد قیام المسؤولیة 

باعتباره عنصراً نفسیاً یصعب إثباته وفي هذا   الخطأ  على عنصر الةالدولیة في هذه الح

القاضي الدولي عند معالجته لموضوع المسؤولیة الدولیة وانتهاك الالتزامات  السیاق فإن

إلى عنصر الخطأ سیكون توجهه ذاتي إذ أن المسؤولیة هنا تأخذ بعین  الدولیة استنادا

الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة المسئولة عن الخطأ السیاسیة والمعطیات  الاعتبار الظروف

بینما وفي حالة المسؤولیة الدولیة القائمة على انتهاك إلتزام دولي بالقیام بفعل غیر مشروع  

كعدم تنفیذ الحكم الدولي فیكون دور القاضي هنا إثبات التعارض الموجود بین الفعل 

   1.والقانون

                              

1 - Aïda Azar, op.cit, p 220.  
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حكم مؤسس على علاقة  الدولیة یتعلق بوجودوهو في حالة أحكام محكمة العدل 

لتزام قانوني بین الأطراف قائم على أدلة القانون الدولي إذ یعترضها رفض الطرف إ قانونیة و 

.  المدین الامتثال لها وتنفیذها فیتعارض هذا السلوك مع هذه الإلتزام الذي یفرضه القانون

 وجود الضرر  : ثانیا

الدولیة بدون عنصر الضرر، فالدولة تقوم بفعلغیر  لا یمكن تصور قیام المسؤولیة

 مشروع عن طریق الإخلال بأحد التزاماتها الدولیة ویترتب عن هذا الإخلال ضرراً لدولة

أخرى، فإنها تصبح مدینة لهذه الأخیرة بمعالجة هذا الضرر مهما كان حجمه عن طریق 

لدولیة، بل أن هناك من التعویض فعنصر الضرر عنصر مهم وأساسي لقیام المسؤولیة ا

دولي من طرف  الفقه من یعتبر أن قوام المسؤولیة الدولیة هو حدوث ضرر لشخص

   1.ن ناتجاً عن عمل أو امتناع عن عملي الضرر هنا أن یكو شخص دولي آخر ویستو 

وهو إشارة إلى أن المسؤولیة الدولیة لا یمكن أن تقوم بدون حدوث الضرر، سواء 

عن عمل تأتیه الدولة دون أن تكون مطالبة به ویحدث الضرر أو  كان هذا الضرر ناتج

عمل سلبي في شكل امتناع عن أداء ما یقع على عاتقها من التزامات، وقیاسا على ذلك 

فإنه في حالة رفض تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة من طرف الدولة المدینة 

ملاً غیر مشروع ینصب في خانة التي خسرت الدعوى، ویصدر الحكم ضدها یعد ع

الأعمال السلبیة التي تشكل امتناع عن القیام بإلتزام دولي بمقتضى الحكم، بل أن هذا 

                              

 . 329حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  1
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قامت به هذه الدولة، مؤكدا وثابت علیها كون الحكم الدولي القائم على  الإخلال الذي

علیها، وعدم  لا یجوز مخالفتها أو الاعتراضقانونیة لا تقبل العكس و  الحجیة یشكل قرینة

بذلك یتحقق بة للدولة صاحبة الحق في الحكم و احترام هذه الحجیة یرتب أثار سلبیة بالنس

عنصر الضرر، على اعتبار أن الحكم الدولي ینظم العلاقات القانونیة بین أطراف النزاع 

من شأنه التشكیك في   تنفیذه  وفي خصوص ذلك النزاع فإن الاعتراض علیه وعدم

والتشكیك في الجهاز الذي تبناها وهو محكمة العدل  لاقة القانونیة الجدیدةطبیعة هذه الع

الأحوال سواء كان الحكم یتعلق بتسویة نزاع إقلیمي كأن  الدولیة والضرر هنا قائم في كل

وسیادتها علیه، أو أن یكون الحكم یقرر تعویضا مادیا في  ینظم علاقة دولة ما بإقلیم معین

 .  حكامذاته، أو غیره من الأ

 ، اً معنویا وقد یكون ضرراً مادیاً والضرر الذي ینتج عن عدم تنفیذ الحكم قد یكون ضرر      

 ،1فالضرر المعنوي یمس مصالح الدولة في علاقاتها مع غیرها من أشخاص القانون الدولي

كأن ینطوي الحكم على تنظیم العلاقات الدبلوماسیة بین دولتین أو أكثر كفرض الحمایة 

فإن ذلك  لوماسیة أو حمایة الرعایا داخل الدولة المستقبلة وجرى اعتراض على هذا الحكمالدب

من جهة أخرى فإن الضرر المادي ینصب على ه أن یسبب ضررا معنویا للدولة، و من شأن

محكمة العدل  في نزاع معین أمام 2الحقوق والمصالح المادیة التي یقررها الحكم لدولة ما

الحكم في طبیعة المراكز القانونیة لأطراف النزاع بشكل ظاهر كأن یتعلق الدولیة ویؤثر هذا 

                              

 . 329المرجع نفسه، ص   -  1
 . 329المرجع نفسه، ص   -  2
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الحكم بإدانة انتهاك السیادة الإقلیمیة من طرف دولة ما ضد أخرى ویقرر تعویض عن ذلك 

وتقوم الدولة المعتدیة بعدم تنفیذ الحكم فینتج عن ذلك ضرراً مادیاً ویرتب المسؤولیة الدولیة 

 .  رفضت تنفیذ الحكم على عاتق الدولة التي

وما یجدر الإشارة إلیه هنا، أنه قد یشمل الضرر عن رفض تنفیذ حكم محكمة العدل 

الدولیة ضرراً مادیاً ومعنویاً في نفس الوقت خاصة إذا كانت الدولة التي صدر ضدها 

 الحكم تدخل ضمن فئة الدول الكبرى ذات النفوذ، فإن مواجهة الدولة المدینة لها برفض

م یشكل استصغارا لها وامتهانا لسیادتها وهو ما یمكن التدلیل علیه في قضیة الأنشطة الحك

العسكریة وشبهال عسكریة في نیكاراغوا وضدها حیث أن قیام الولایات المتحدة الأمریكیة 

برفض تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة سبب ضر را مادیا ومعنویا لنیكاراغوا 

نفوذها على لت مع الموقف انطلاقا من قوتها و یات المتحدة الأمریكیة تعامخاصة وأن الولا

 .  الساحة الدولیة

إلى جانب كل من الفعل غیر المشروع والضرر، فإنه یتطلب لقیام المسؤولیة الدولیة 

وجود علاقة سببیة بین هذین العنصرین ویقصد بالعلاقة السببیة أن یكون الضرر الذي 

یة بالمسؤولیة الدولیة ناتجا عن ذلك السلوك غیر المشروع الذي أدعته لحق بالدولة المدع

هذه الأخیرة، فلا یجوز نسبة ضرر ما إلى فعل لا یمكن أن یتناسب معه، كما لا یمكن 

الادعاء بوجود هذا الضرر دون إثبات وقوع الفعل غیر المشروع الذي تسبب فیه بشكل 

ة الدولیة عن عدم تنفیذ أحكام محكمة العدل مباشر ومرتبط به، وعلى هذا فإن المسؤولی
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الدولیة وفي علاقتها السببیة ترتبط بوجود انتهاك لحجیة الحكم، أي أن  ینجم عن هذا 

 .  الانتهاك ضررا مادیا أو معنویا یكون سببه الفعلي هو رفض التنفیذ ولیس سبب آخر

 خر ارتكاب الفعل غیر المشروع من شخص دولي ضد شخص دولي آ: ثالثاُ 

إضافة إلى العناصر السابقة، فلا بدّ من استعراض عنصر مهم تقوم علیه المسؤولیة 

الدولیة عامة، وبشكل خاص المسؤولیة الدولیة عن رفض تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، 

ویتعلق الأمر بحدوث الفعل غیر المشروع أو انتهاك حجیة الحكم من طرف شخص دولي 

د من التحدید هنا إلى أن المقصود بذلك هو حدوث انتهاك ضد شخص دولي آخر ولا ب

للحكم فیكون الإخلال بهذا الإلتزام من الدولة الخاسرة ضد الدولة التي صدر الحكم لها، أي 

 .   أي شخص دولي آخر كالمنظمات مثلاً نسبة هذا الفعل إلى الدولة كشخص دولي ولیس 

مة مسؤولیة حكومتها وأجهزتها وینسب إلى الدولة التي رفضت تنفیذ حكم المحك

الداخلیة فسلوك أجهزتها القائمة بالتنفیذ من خلال عرقلة عملیة التنفیذ یرتب المسؤولیة 

إذ تسأل الدولة عن أعمال سلطتها التشریعیة كما تسأل عن أعمال سلطتها التنفیذیة  1الدولیة

 :  والقضائیة وهو ما سیأتي أیضا توضیحه كالتالي

سلطة التشریعیة للدولة الرافضة للتنفیذ، فكما هو معلوم فإن الدول تلجأ فیما یتعلق بال -1

بذلك فإنها تقر مسبقاً بقبول لى محكمة العدل الدولیة برضاها و في تسویة منازعاتها الدولیة إ

هذه التسویة ومعنى ذلك أنها تعترف بحجیة الحكم الدولي وضرورة تنفیذه من خلال توفیر 

                              

1  -Aïda Azar, op.cit, p 217.  
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لملائمة لذلك، بما فیها إصدار تشریع یوضح الإطار الذي یبنى جمیع الشروط والظروف ا

علیه تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة وباعتباره إلزاما دولیاً یفرض ذاته بقوة 

القانون فإذا ما قامت الدولة المعنیة بالتنفیذ بوضع العراقیل التشریعیة لتنفیذ الحكم فذلك 

  1.یؤدي إلى المسؤولیة الدولیة

إلى جانب ذلك فإن الدولة تسأل عن أعمال سلطتها التنفیذیة باحترام حكم محكمة  -2

العدل الدولیة، فالسلطة التنفیذیة في الدولة بما فیها رئیسها أو رئیس الحكومة أو وزیر 

لتي یقومون بها في إطار خدمتهم الخارجیة أو ممثلي الدولة مسئولون عن كافة التصرفات ا

تیار الوسیلة الملائمة واخ 2العلاقات مع باقي الدول، ملزمون بهذا الحكم دارةإتولیهم لمهام و 

ذلك عن طریق المفاوضات مع الدولة الدائنة حول طرق تنفیذ حكم المحكمة یحدث لتنفیذه و 

 . ومنحه أثراً ملموساً في الواقع

م إضافة إلى ذلك فإن الدولة تسأل عن أعمال سلطتها القضائیة فإذا قامت المحاك -3

الداخلیة للدولة المعنیة بتنفیذ حكم المحكمة بإصدار حكم أو اتخاذ إجراء قضائي یخالف 

الالتزامات القانونیة الواردة في الحكم الصادر عن المحكمة الدولیة یرتب ذلك المسؤولیة 

الدولیة على عاتق الدولة المدینة بالتنفیذ فحكم محاكمها الداخلیة وأن كانت حائزا على 

مر المقضى إلیه، لا یمكنه مصادرة حكم محكمة العدل الدولیة لأن قوة الحكم الذي حجیة الأ

                              

 .   318، المرجع السابق، ص حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي ،حجیته وضمانات تنفیذه -  1

 :   أنظر أیضا -

- Aïda Azar, op. cit, p 41.  
 . 319المرجع نفسه، ص  -  2
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تصدره المحكمة تنبع من الالتزام الاتفاقي الذي یضع على عاتق الدولة المعنیة به قبوله 

سواء كان هذا الالتزام الاتفاقي بحكم عضویتها في هیئة الأمم المتحدة أو في النظام 

لى المحكمة الدولیة أو أن یكون من خلال اتفاق الأطراف باللجوء إ الأساسي لمحكمة العدل

، یملك قیمة الاتفاقیة، أي له قوة )لاماش(على حدّ رأي الأستاذ  -أي الحكم-وبذلك فهو

وعلى ذلك فهو یسمو على التشریع الداخلي وأي اعتراض علیه فهو اعتراض على  1التشریع

 . إلتزام دولي یرتب المسؤولیة الدولیة

  :الفرع الثالث

 آثار المسؤولیة الدولیة عن رفض تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

إذا ثبت قیام المسؤولیة الدولیة عن عدم تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل 

الدولیة من خلال توافر عنصر الفعل غیر المشروع المتمثل في رفض تنفیذ الحكموالاعتراض 

لخاسرة للدعوى وحدوث ضرر نتیجة هذه المخالفة في حق على منطوقه من طرف الدولة ا

الدولة الدائنة عندئذ تصبح الدولة المدینة مسؤولة عن تعویض الدولة الدائنة جراء انتهاك 

حجیة الشيء المقضي فیه غیر أن الإشكال لا یرتبط في القانون الدولي حول هذا الموضوع 

نما في وسیلة إ حاولة تحدید قیمة التعویض و في م بإثبات المسؤولیة الدولیة عن ذلك فقط أو

الوصول إلى هذه الغایة ومدى إمكانیة رفع دعوى قضائیة دولیة حول هذا النزاع وهو ما 

  .  سنأتي على بحثه في هذا الفرع

                              

 .321المرجع نفسه، ص  -  1
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 التعویض  : أولا

یعد التعویض أهم الآثار التي تترتب على المسؤولیة الدولیة عن انتهاك دولة ما 

لیة بما في ذلك تعویض مخالفتها للالتزام الذي یتضمنه منطوق الحكم الدولي لالتزاماتها الدو 

 .  الصادر عن محكمة العدل الدولیة

فالالتزام بتعویض الضرر الذي تحدثه دولة ما اتجاه دولة أخرى تكرس في القانون 

 الدولي سواء نجم ذلك عن انتهاك حجیة الحكم الدولي أو عن انتهاك أي التزام دولي آخر

وقد أكد القضاء الدولي سواء في ظل المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو محكمة العدل 

الدولیة على تقریر التعویض جراء ثبوت مسؤولیة دولة ما عن انتهاكها لالتزاماتها الدولیة، 

، 1928سنة ) Chorzow(فقد أقرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي ذلك في قضیة مصنع 

المملكة المتحدة في ي قضیة مضیق كورفو بین ألبانیا و الدولیة ف كما أن محكمة العدل

قضت باستحقاق التعویض للدولة التي أصابها الضرر  1949أفریل  9حكمها الصادر في 

نتیجة الفعل الضار الذي ترتكبه دولة أخرى، حیث جاء في مضمون الحكم أنه إذا ثبتت 

ن النتیجة التي تترتب عن ذلك هي استحقاق مسؤولیة ألبانیا وفق لأحكام القانون الدولي فإ

    1.التعویض

وقیاسا على ذلك، فإن الدولة التي وقع علیها الضرر من جراء عدم تنفیذ حكم 

محكمة العدل الدولیة الذي صدر لصالحها لها الحق بمطالبة الدولة الرافضة للتنفیذ 

                              

 . 11، المرجع السابق، ص )1991-1948(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة،  -  1
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كن أن تسقط حق بتعویضها عن ذلك مع تنفیذ مضمون الحكم، فمسألة التعویض لا یم

المطالبة من جدید بتنفیذ الحكم ولا یعف الدولة المدینة من ذلك وعلى ذلك  الدولة الدائنة في

فإن التعویض لا بد وأن یكون متناسبا مع حجم الضرر الواقع نتیجة رفض تنفیذ الحكم 

   1.بحیث یماثل التعویض الضرر التي لحق  بالدولة

ض على تعویض عیني وقد یشمل على تعویض وفي هذا السیاق، فقد ینصب التعوی

ى، أي التعویض العیني یرتبط بإعادة الوضع إلى ما كان لمادي نقدي، ففي الحالة الأو 

وبناءً على ذلك فإن التعویض العیني في حالة رفض  علیه قبل حدوث الفعل غیر المشروع،

جدید بتنفیذ الحكم  الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة یتمثل في المطالبة من تنفیذ 

الإداریة عیة و إزالة سبب مخالفة هذا الالتزام وجمیع العوائق التشریبمضمونه و والالتزام 

   2.لضمان تنفیذ الحكم

أما في الحالة الثانیة فقد یترتب على المسؤولیة الدولیة عن عدم تنفیذ الحكم، تقریر        

تي صدر الحكم ضدها ولم تقم بتنفیذه بتقدیم  التعویض المادي وفي هذه الحالة تلتزم الدولة ال

مقابل نقدي مكافئ للضرر الذي تسببت به جراء رفضها التنفیذ للدولة الدائنة، ویكون 

التعویض النقدي هنا لإزالة جمیع الأضرار المترتبة على انتهاك الالتزام بتنفیذ الحكم مع 

   3.التأكید على وجوب تنفیذ الحكم

                              

 . 278قانون الدولي العام، القاعدة الدولیة، المرجع السابق، ص محمد سامي عبد الحمید، أصول ال -  1
 . 335حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته و ضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -2

 . 337المرجع نفسه، ص   -  3
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التعویض عن الضرر الناجم عن رفض تنفیذ حكم صادر عن إلى أن  نشیر هنا،و  

محكمة العدل الدولیة قد یشمل إلى جانب التعویض العیني والتعویض النقدي على ترضیة 

تتمثل في تقدیم الاعتذار من الدولة المدینة بالتنفیذ إلى الدولة الدائنة وقد یكون هذا  1أدبیة

ها عن الأضرار المعنویة التي لحقت بها جراء الاعتذار شفویا أو مكتوبا تعبیراً عن أسف

امتناعها عن تنفیذ الحكم وقد یتم ذلك من خلال الممثلین الدبلوماسیین أو المبعوثین 

الدبلوماسیین بغایة تجاوز جمیع الملابسات التي قد تبقي المجال مفتوحا لتجدد النزاع بین 

 .  الدول المعنیة

 ولیة الدولیة حول عدم تنفیذ حكم المحكمة  عبء الإثبات في دعوى المسؤ : ثانیا  

تثور مسألة مهمة تتعلق بعبء إثبات المسؤولیة الدولیة عن عدم تنفیذ حكم محكمة 

العدل الدولیة فهل یقع ذلك على الدولة المدینة باعتبارها ترفض تنفیذ حكم المحكمة 

لأدلة حتى تتنصل بالتالي علیها أن تثبت ذلك باو متحججة في ذلك بأسباب بطلان الحكم، 

ها هي من دائنة باعتبار من المسؤولیة الدولیة عن ذلك، أو أن عبء الإثبات یتبع الدولة ال

أثارت موضوع المسؤولیة الدولیة عن عدم تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة، یذهب الفقه 

م الدولي إلى أن عبء الإثبات في هذه المسألة یقع على عاتق الطرف الرافض لتنفیذ الحك

حیث یقوم بتقدیم جمیع الأدلة والبراهین حول أسباب رفضه تنفیذ الحكم وهذا من شأنه أن 

                              

 . 278 محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولیة، المرجع السابق، ص 1
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، من حیث كونه یملك سندا 1الإثبات ءیخفف على الطرف المتضرر من عدم التنفیذ عب

قانونیا وهو الحكم القضائي بمنحه الحق في المطالبة بتنفیذ الالتزامات الواردة متى حدث 

ة للدعوى دون أن تكون الدولة الدائنة ملزمة بتقدیم الدفوع ااو ٕ ثبات من الدولة الخاسر 

 .   الواقعة ما دام أن عدم التنفیذ في حد ذاته یشكل عملاً غیر مشروع

  فمع أن القاعدة في الإثبات هي أن البنیة على من ادعى بمعنى أن إثبات المسؤولیة الدولیة    

حكم  تثیر هذه المسألة إلا أنه في حالة رفض تنفیذ عن عدم التنفیذ یقع على الدولة التي

الدولیة  أي أن إثبات المسؤولیة 2المحكمة ینتقل عبء الإثبات إلى الدولة المدینة بعدم التنفیذ

ي الدولة المدینة بعدم ها بحیث أن الدولة المدعى علیها و حول عدم التنفیذ یتخذ طابعا خاص

ها للحكم له مبرراته والتي تعود غالبا إلى عدم صلاحیة التنفیذ علیها أن تثبت أن عدم امتثال

بتجاوز  الحكم والإدعاء ببطلانه، وأن تثبت بالأدلة القانونیة أوجه البطلان سواء تعلقت

المحكمة لسلطاتها أو یتعلق بعدم تطبیق الإجراءات أو بعدم صدور الحكم وفق الشكل 

مها بسلوك غیر مشروع بانتهاك التزامها المطلوب كغیاب السبب مثلاً وبذلك فإنها تنفي قیا

الأخیرة  باحترام الحكم والامتثال له، بحیث لا یجوز مساءلتها عن تنفیذ حكم باطل  وأن هذه

   3.لا یترتب على عاتقها أي التزام

                              

 . 222الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص   -  1
 . 333حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  2
 :   أنظر أیضا. 334المرجع نفسه، ص  -  3

-Aïda Azar, op.cit, p 221.  
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 وعلى هذا الأساس، فإن الدولة التي تقع ضحیة عدم تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة

للجوء إلى المحكمة ذاتها بادّ عاء المسؤولیة الدولیة على الدولة الصادر لصالحها، یمكنها ا

التي رفضت تنفیذ حكم المحكمة ذاتها أي لها أن ترفع دعوى قضائیة جدیدة لا تتعلق 

 بإعادة 

 نما دعوى مسؤولیة دولیة موضوعها عدم تنفیذإ النزاع الأول وفي تفسیر الحكم و النظر في 

  قا لأسانید جدیدة تقوم على عناصر المسؤولیة الدولیة في وجودالدولة المدینة للحكم الأول وف

فعل غیر مشروع عن انتهاك دولي بعدم تنفیذ حكم قضائي دولي وحدوث ذلك من طرف 

 36/1الدولة المدینة بالتنفیذ مما سبب ضررا للدولة الدائنة ولهذه الأخیرة أن تستند إلى المادة 

من جمیع المسائل التي یعرضها علیها أطراف النزاع ي تسویة النزاعات الدولیة التي تتضف

والتي تحتكم إلى قواعد القانون الدولي بما في ذلك الدولة التي تقیم دعوى المسؤولیة الدولیة 

عن عدم تنفیذ حكم المحكمة الصادر لصالحها كما لها أن تستند على الفقرة الثالثة من نفس 

) 4(والفقرة ) 3(الإجباریة للمحكمة حیث تنص الفقرة  المادة إذا كانت قد أقرت مسبقا بالولایة

على أن للمحكمة تسویة النزاعات المتعلقة بالتحقیق حول واقعة من  36من نص المادة 

الوقائع التي ثبت من خلالها خرق لالتزام دولي وأن تقدر نوع التعویض وقدره المترتب عن 

تنفیذ حكم المحكمة وهو ما یبقى فرضا  هذا الخرق وهذا ما ینطبق على موضوع الالتزام بعدم

 .  قائما في غیاب نص صریح یتناول المسألة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة
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وعلى الرغم من إمكانیة الدولة الدائنة رفع دعوى المسؤولیة الدو لیة عن رفض التنفیذ 

لأولى بتحدید مدة أو أمام محكمة العدل الدولیة إلا أنها تصطدم بمشكلتین، حیث تتعلق ا

زمن حدوث هذا الانتهاك أو الخرق فمن الصعب واقعیاً تحدید الفترة التي حدثت فیها مخالفة 

 الالتزام بتنفیذ حكم المحكمة، فحتى لو ادعت الدولة الدائنة بأن زمن التنفیذ یمكن احتسابه

ت وجود ظروف من یوم صدور الحكم إلا أن الدولة المدینة یمكنها التملص من ذلك بإثبا

اقتصادیة ومالیة صعبة حالت دون تنفیذها للحكم وأن ذلك لا ینطوي على سوء نیة منها، 

كما أنه قد یختلف تحدید زمن عدم التنفیذ من حالة لأخرى والممارسة الدولیة خیر دلیل على 

ذلك ففي قضیة مضیق كورفو بین ألبانیا والمملكة المتحدة استغرق زمن تنفیذ الحكم مدة 

ربعین سنة بینما في قضیة المعبد بین كمبودیا وتایلاند فقد امتد لمدة ستة أشهر لتنفیذ أ

، 1نصف السنةبلغت مدة التنفیذ سنتین و ) حدوديالشریط ال" (أوزو"الحكم، وفي قضیة إقلیم 

ومهما یكن وراء أسباب عدم التنفیذ فإن الإدعاء بقیام المسؤولیة الدولیة حول ذلك دون 

تنفیذ الحكم من قبل الأطراف المتنازعة من شأنه أن یضعف حجة الطرف الذي تحدید زمن ل

صدر الحكم لصالحه أمام المحكمة، وفي هذا فلا بد من أن یتضمن الحكم النص على مدة 

معینة لتنفیذه وأن یكون تجاوز هذه المدة من طرف الدولة المدینة دون مبرر جدي وقانوني 

اء المسؤولیة الدولیة فمن بین الإشكالات التي تتعلق بالنظام یمنح الحق للدولة الدائنة بادع

القانوني الدولي لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة هو عدم تحدید زمن أو فترة لتنفیذ الحكم 

                              

1 -Aïda Azar, op.cit, p  221.     



 

256 

  

طالة المدة للتهرب من إ بة من التنفیذ لاختلاق الأسباب و مما یترك مجالا واسعا للدولة المتهر 

 .  لیا للدولة الدائنة ویضعف حجتهاالتنفیذ مما یسبب ضررا فع

أما الإشكال الثاني والذي اتضح من خلال هذه الدراسة هو الاصطدام من جدید 

بعدم تنفیذ حكم المحكمة الثاني والمتعلق بتقریر المسؤولیة الدولیة عن عدم التنفیذ إذا ما تم 

لدائنة دعوى المسؤولیة فعلا تسویة هذا النزاع عن طریق المحكمة ذاتها فإذا أقامت الدولة ا

الدولیة عن عدم التنفیذ أمام المحكمة واستوفت الدعوى جمیع شروطها الشكلیة والموضوعیة 

و حتى قبول تقاضي الطرف المدین فقد نواجه مشكلة عدم تنفیذ الحكم الثاني من طرفه من 

بها  جدید وهو ما یجعلنا نقف أمام حلقة مفرغة من نزاعات تعرض أمام المحكمة وتصدر

أحكام دون أن نجد هذه الأخیرة تكریس لها في الواقع الملموس وهو ما یضعنا دائما أمام 

 .   حقیقة بحث آلیات تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

آلیات تنفیذ أحكام محكمة العدل "ض في هذا القسم من دراسة موضوع لقد تم التعر    

أن تجعل من أحكام المحكمة موضع تجسید  إلى الضمانات الذاتیة التي من شأنها الدولیة،

المعنیة بالتنفیذ حیث أن مسألة التنفیذ تحكمها قاعدة التنفیذ الإرادي من قبل هذه  من الدول

الدول إذ أنذلك یرتبط ارتباطا وثیقا بالطبیعة القانونیة لأحكام محكمة العدل الدولیة، 

زاع متى صدرت ما على عاتق أطراف النفالخاصیة النهائیة والملزمة لهذه الأحكام ترتب التزا

هذه الأحكام وفقا للشروط الإجرائیة والموضوعیة ومن ثم فقد تم التنصیص على إلزامیة و 

 94/1وهو ما تأسس بموجب المادة  المدینةتنفیذ هذه الأحكام بشكل طوعي بمبادرة الدولة 
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ى المبادىء العامة للقانون وهذا لا یعني أن التنفیذ الذاتي الطوعي لا یستند إل من المیثاق،

غیر أنه ما یمكن  الدولي بل إن هذه الأخیرة تؤطر لعملیة تنفیذ أحكام المحكمة بامتیاز،

ملاحظته من خلال الممارسة الدولیة هو ثبوت بعض حالات عدم تنفیذ أحكام المحكمة من 

تنفیذ بشرط التقید قبل الدولة المدینة بالتنفیذ مما یتیح للدولة الدائنة اتخاذ المبادرة بال

ومع ذلك فقد أبان نظام التنفیذ الذاتي بشقیه كما  بالضوابط التي یحددها القانون الدولي،

جاء ذكره عن مواضع للضعف لا یمكن استدراكها إلا من خلال بحث ضمانات أخرى لتنفیذ 

ل أحكام المحكمة وهو ما سیكون محور دراسة في الباب الثاني والمتعلق بتأمین الامتثا

  . لأحكام محكمة  العدل الدولیة عن طریق التنفیذ الجبري للمنظمات الدولیة
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  :الباب الثاني

 تأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة في إطار التنفیذ الجبري للمنظمات الدولیة

إن فعالیة محكمة العدل الدولیة كوسیلة سلمیة لتسویة النزاعات الدولیة، تظهر بشكل 

باشر في مدى احترام أحكامها وتنفیذها بحسن نیة وبشكل تلقائي من قبل الأطراف المعنیة م

بهذه الأحكام، وهو الأمر الذي استقرت علیه الممارسة الدولیة، لكون الامتثال لأحكام 

المحاكم الدولیة على وجه العموم، وأحكام محكمة العدل الدولیة بوجه الخصوص یشكل 

اعل الإیجابي بین الدول باعتبارها وحدات سیاسیة مستقلة ذات مظهرا من مظاهر التف

سیادة، وبین قواعد القانون الدولي التي تؤطر علاقات هذه الدول فیما بینها لتجعل منها 

 .  لحمة واحدة في مواجهة المتغیرات والظروف التي تهدد استقرار المجتمع الدولي

العدل الدولیة لا یشكل اعتداء على  وبناء على ذلك، فإن رفض الوفاء بأحكام محكمة

نما اعتداء على الشرعیة الدولیة وعلى النظام إ ة التي صدر الحكم لصالحها فقط، و الدول

تم فیها رفض الخضوع لأحكام وجود حالات القانوني الدولي، وقد أثبت الواقع الدولي 

ألبانیا  حیث رفضت 1949محكمة العدل الدولیة، كما حدث في قضیة مضیق كورفو سنة 

، 1950الامتثال للحكم، ورفض كولومبیا تنفیذ حكم المحكمة الصادر في قضیة اللجوء عام 

 2012وغیرها من القضایا وصولا إلى عدم إمتثال إیطالیا للحكم الصادر في حقها العام 

بصدد قضیة منع  2014ن حكم المحكمة الصادر في و وكذلك عدم احترام الیابان لمضم

 .  القطب المتجمد الجنوبيصید الحیتان في 
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 ، على اعتبار94/2وعلى هذا فقد تضمن میثاق الأمم المتحدة النص في المادة 

مجلس الأمن الآلیة التنفیذیة لأحكام محكمة العدل الدولیة لكونه الجهاز السیاسي الذي 

، وبذلك یبدو أن المیثاق قد جعل من التنفیذ السلم والأمن الدوليأنیطبه مهمة حفظ 

بریلأحكام محكمة العدل الدولیة منوطا بالأجهزة الدولیة وهو ما سیشكل محور دراستنا الج

فیما یخص سلطة مجلس الأمن في ضمان تنفیذ أحكام المحكمة، لكونه یملك سلطة أصیلة 

لذلك، وبحث مدى اختصاص باقي الأجهزة الأممیة والمنظمات الإقلیمیة في العمل على 

حكمة وهو ما سنتعرض إلیه في الفصل الأول، كما سنخصص التنفیذ القسري لأحكام الم

الفصل الثاني لدراسة أهم الإشكالات التي تقف حائلا دون تنفیذ أحكام المحكمة بغایة بحث 

  .  سبل وآلیات تأمین الامتثال لأحكام المحكمة
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  الأول الفصل    

دولیة لتنفیذ أحكام تنظیم المیثاق لاختصاص الأجهزة الأممیة وباقي المنظمات ال

 محكمة العدل الدولیة

من المیثاق، مجلس الأمن سلطة مباشرة في بحث وسائل  94/2لقد منحت المادة 

تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة في حالة رفض الطرف المدین بالتنفیذ، الوفاء بما یقع 

عملیة  علیه من التزامات بمقتضى حكم المحكمة، فقد وضع المیثاق حدا فاصلا بین

التقاضي وصدور حكم من المحكمة، وبین عملیة التنفیذ التي تخرج من مجال سلطة 

محكمة العدل الدولیة إلى اختصاص الجهاز السیاسي للأمم المتحدة على أساس أن النزاع 

المتعلق برفض تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة نزاع سیاسي، وهو ما یكرس سلطة 

 .  إضافیة لمجلس الأمن

ن هذا المنطلق فإننا سنأتي على دراسة وبیان سلطات مجلس الأمن في تنفیذ وم

أحكام محكمة العدل الدولیة وما یرتبط بها من إشكالات تحول دون قیام المجلس بهذه 

الوظیفة في المبحث الأول، ثم نعرج على بحث واستكشاف دور أجهزة الأمم المتحدة 

المحكمة لما لهذه الأجهزة من مساهمة في حفظ  الأخرى في ضمان التجسید الواقعي لأحكام

وفي بناء المنظومة القانونیة الدولیة، وننتهي إلى استبیان الإمكانیات  السلم والأمن الدولي

المتاحة أمام الوكالات المتخصصة الدولیة والمنظمات الإقلیمیة في تأمین عملیة تنفیذ أحكام 
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وهو ما ستتم  السلم والأمن الدوليي حفظ المحكمة باعتبارها إحدى العناصر الفاعلة ف

 .  دراسته في المبحث الثاني

 الأول لمبحثا

 مجلس الأمن لسلطته في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیةإدارة 

 لقد كرس الفقه والقضاء الدولیین قاعدة عامة تقضي بعدم اختصاص المحاكم الدولیة

العدل الدولیة بضمان تأمین الخضوع بتنفیذ أحكامها، بما في ذلك عدم اختصاص محكمة 

لأحكامها على الرغم من كونها الجهاز القضائي الذي أصدر هذه الأحكام، فالمحكمة لا 

تملك أي سلطة في اقتراح طرق تنفیذ أحكامها، واتخاذ إجراءات معینة لدفع الدولة المدینة 

ا ما استدعى تنظیم هذه للوفاء بالحكم، حیث أن هذه العملیة لا ترتبط بمرحلة التقاضي، وهذ

منه، الطبیعة السیاسیة لعملیة تنفیذ  94/2المسألة في نصوص المیثاق، حیث كرست المادة 

أحكام المحكمة لكون هذا الموضوع یرتبط بشكل مباشر بالعلاقات السیاسیة والاستعدادات 

ولیة یعود الذاتیة للدول، فتمكین مجلس الأمن من التنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الد

لطبیعة الإجراءات التي یمكنه اتخاذها في هذا الإطار وارتباطها بسلطاته الواردة في المیثاق 

، فمجلس الأمن یمثل السلطة الأعلى في الأمم المتحدة، السلم والأمن الدوليبهدف حفظ 

ولهذا جاء تأصیل سلطته في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، وضمن هذا الموضوع 

بتوضیح الإطار القانوني لتدخل مجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة  سنقوم

على ضوء المیثاق في المطلب الأول، ثم نعرض لآثار هذا التدخل من جانب مجلس في 
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المطلب الثاني من خلال دراسة مضمون الإجراءات التي یمكن للمجلس اتخاذها في هذا 

 . المجال

 الأول المطلب

 خل مجلس الأمن لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة على ضوء المیثاقتأصیل تد

لتحدید إطار تدخل مجلس الأمن لتأمین تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة بناء علىما 

من المیثاق لا بد من إلقاء الضوء على هذه المادة وتحلیل  94/2ورد في نص المادة 

ق الذي عني بالتنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل مضمونها باعتبارها النص الوحید في المیثا

الدولیة، فهذه المادة تشكل الأساس القانوني المباشر لاختصاص مجلس الأمن بضمان تنفیذ 

تشتمل على الضوابط التي  94/2أحكام المحكمة وسنتطرق لذلك في الفرع الأول، فالمادة 

حكمة، وعلى هذا فستتضمن دراسة تتحكم في عمل المجلس فیما یخص مسألة تنفیذ أحكام الم

الفرع الثاني إبراز شروط ممارسة مجلس الأمن لهذه الوظیفة، مع توضیح نطاق ومجال 

ممارسة الوظیفة التنفیذیة لأحكام محكمة العدل الدولیة من طرف مجلس الأمن من خلال 

ت التحفظیة بحث مسألة شمول سلطته التنفیذیة لكل من أحكام محكمة العدل الدولیة والإجراءا

الصادرة عن المحكمة باعتبارها ذات قوة ملزمة كما أشارت بذلك المحكمة ذاتها وتخصیص 

  . الفرع الثالث لهذه المسألة
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  : الفرع الأول    

 الأساس القانوني لاختصاص مجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

ة امتنع المتقاضون في قضی إذا:" من المیثاق ما یلي 94/2لقد جاء في نص المادة 

 حكم تصدره المحكمة فللطرف الآخر أن یلجأ إلى مجلسما عن القیام بما یفرضه علیه 

الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن یقدم توصیاته أو تصدر قرار بالتدابیر التي 

 ".  یجب اتخاذها لتنفیذ هذا الحكم

یخول لمجلس الأمن اختصاص التنفیذ فهذه الأخیرة تعد المصدر القانوني الذي 

 .  الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة

ولتوضیح ظروف وأسباب تخویل المجلس هذه الصلاحیة سنقوم بدراسة الخلفیة 

ومدى ارتباطها بموروث عصبة الأمم من خلال بحث أوجه  94/2التاریخیة للمادة 

من میثاق  94/2ة وبین المادة من عهد العصب 13/4الاختلاف والتشابه بین نص المادة 

الأمم المتحدة لبیان مسار تطور الآلیة التنفیذیة لأحكام محكمة العدل الدولیة في ظل الأمم 

المتحدة، كما سنبحث في هذا الإطار مدى ارتباط سلطة مجلس الأمن في تنفیذ أحكام 

حقیقة السلطة محكمة العدل الدولیة بباقي سلطاته الواردة في المیثاق لاستجلاء واقع و 

 .  التنفیذیة الممنوحة له

 من المیثاق   94/2المرجعیة التاریخیة للمادة : أولا
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من المیثاق غیر ذي  94/2قد تبدو دراسة الظروف التاریخیة للتنصیص على المادة 

ضرورة في هذا الموضوع، على الأقل من الناحیة النظریة، إلا أنه من الناحیة القانونیة 

ي على أهمیة بالغة، ذلك أن الملابسات والأسباب التي دعت إلى وضع هذه یة تنطو والواقع

المادة في المیثاق ولیس في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة باعتباره المعاهدة 

الشارعة والمنظمة لعملیة التقاضي وصدور الأحكام عن محكمة العدل الدولیة، إلى جانب 

یته التوصل إلى تحدید الإطار القانوني الناظم ذلك فإن البحث في هذا الموضوع غا

لاختصاص مجلس في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة والأثر الواقعي لذلك النظام 

 .  التنفیذي ككل لأحكام المحكمة

فبالعودة إلى الأعمال التحضیریة لإعداد میثاق الأمم المتحدة، نتوصل إلى نتیجة 

من  94/2لأحكام محكمة العدل الدولیة استنادا للمادة  مبدئیة مفادها أن التنفیذ الجبري

نما تم إدراجه في وإ المیثاق، لم یظهر في الاقتراحات المقدمة في مؤتمر دومبارتون أوكس، 

   1945.1مؤتمر سان فرانسیسكو عام 

فقد تم لفت النظر إلى هذا الموضوع أمام لجنة واشنطن للحقوقیین في اجتماعها 

ع نص یقضي بتخویل مجلس الأمن سلطة تنفیذ أحكام محكمة العدل العاشر، بضرورة وض

 2من عهد العصبة 13/4الدولیة كما كان الحال سابقا في عهد عصبة الأمم وفقا للمادة 

على دعمه للطرح المقدم من طرف ممثل كوبا " wang"حیث عبر المندوب الصیني الدكتور 

                              

1 -Constanze Schulte, op.cit, p 21.  
2 -ibid, p 22.  
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ألة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة وعلى غفالها لمسإ و حول إهمال اللجنة " Dihigo"السید 

حفظ السلام، واتجهت الآراء حول هذه الأخیرة في سیادة القانون و  الأهمیة التي تحظى بها

ضرورة معالجة هذه المسألة في مؤتمر سان فرانسیسكو، وتم اقتراح إدراج نص في المیثاق 

   1.أحكام المحكمة أو في النظام الأساسي للمحكمة یتعلق بأسالیب ضمان تنفیذ

وبناء على ذلك، فقد تمت مناقشة هذه المسألة من قبل وفود الدول في مؤتمر سان 

فرانسیسكو لاعتماد نص في المیثاق ینظم سلطة مجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة 

استنادا إلى الاقتراح  94العدل الدولیة، بعد أن تم توثیق نص الفقرة الأولى من المادة 

بإدراج مادة في المیثاق تلزم الدول بالامتثال لحكم محكمة العدل  - آنذاك–ي الاسترال

من  94/1بعد تدارس مختلف وجهات النظر والاتفاق على النص الحالي للمادة  2الدولیة

 .  المیثاق

ومن أهم الاقتراحات التي تقدم بها المندوبون أثناء مناقشة وضع نص لتنظیم سلطة 

 Fitzmauriceم محكمة العدل الدولیة، ما تقدم به مندوب بریطانیا مجلس الأمن لتنفیذ أحكا

بإدراج هذا النص في المیثاق ولیس في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، رغم اقتناعه 

                              

علي إبراهیم، تنفیذ أحكام : ، أنظر أیضا305الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  - 1

 .  178القضاء الدولي، المرجع السابق، ص 
2 - constanze Schulte, op.cit, P 22. 
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بضرورة ذلك، لكون أن مسألة تنفیذ الأحكام الدولیة لم تكن مثار جدل أو اعتراض في عهد 

 .  1حكام محكمة العدل الدولي بشكل كلي تقریباعصبة الأمم، إذ سجل الامتثال لأ

وقد أثار ممثل مصر السید حافظ رمضان باشا في الاجتماع العاشر للجنة واشنطن 

للحقوقیین أثناء مناقشة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في مؤتمر دامبرتون أوكس، 

الأساس، فقد اعتبر أن أن الحكم الذي یجرد من كل جزاء یكون عدیم القیمة، وعلى هذا 

وجود نص یقضي بإحالة مشكلة رفض احترام الحكم الدولي إلى جهاز سیاسي للمنظمة 

        2.لاتخاذ التدابیر والخطوات اللازمة یعد أمر ضروریا

ثر ذلك، فقد تنازع مسألة اعتماد نص للتنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة إ و 

رح وضع هذا النص في صلب النظام الأساسي للمحكمة وقد اتجاهان، فالاتجاه الأول یقت

، واتجاه آخر یؤكد على ضرورة وضع هذا النص في المیثاق، على غرار 3تقدمت به كوبا

یعهد إلى مجلس الأمن باتخاذ الوسائل الكفیلة بتنفیذ :" المقترح النرویجي الذي یتضمن بأن

، وثار جدل كبیر "الدول باختصاصها أحكام محكمة العدل الدولیة أو أي محكمة أخرى تقر

حول هذا المقترح في اللجنة الثالثة للمؤتمر، حیث دافع المندوب النرویجي عن هذا المقترح 

وعلل ذلك بأنه في الوقت الذي لا یسمح فیه للدول بتولي تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة الصادرة 

ون تأمین الامتثال لهذه الأحكام لصالحها بشكل ذاتي فلا یجب أن یبقى الأمر مفتوحا من د

                              

 .  305الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص   -  1
  . 304المرجع نفسه، ص  -  2
 .178علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  3
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 1السلم والأمن الدوليمن طرف مجلس الأمن، حتى ولو لم یكن رفض التنفیذ یشكل تهدید 

وذهبت بولیفیا إلى أن رفض الامتثال للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة یعد عملا من 

احات الخاصة أعمال العدوان، غیر انه تم رفض هذا الاقتراح نتیجة لرفض جمیع الاقتر 

   2.بتحدید العدوان

وفي هذا السیاق، فقد اعترض المندوب الأمریكي على الاقتراح النرویجي السابق، 

 منتقدا الصلاحیة التي یهدف هذا الاقتراح منحها للمجلس، على أساس أن هذا الأخیر یملك 

ه العامة في سلطة التدخل لتأمین الخضوع لأحكام محكمة العدل الدولیة استنادا إلى سلطات

   3.المیثاق

وتواصل بحث هذا الموضوع، حیث أعید طرحه أمام اللجنة الفرعیة الأولى التابعة 

، 4للجنة الرابعة، إذ تم قبول كل من الاقتراح الاسترالي والمقترح الكوبي مع شيء من التعدیل

مات الواقعة والذي نص على تعهد جمیع أطراف النظام الأساسي بأن ینفذوا وبحسن نیة الالتزا

على عاتقهم بمقتضى حكم تصدره محكمة العدل الدولیة، وطالبت كوبا بإدراج هذا النص في 

   5.میثاق الأمم المتحدة ولیس في النظام الأساسي مع إجراء تعدیل على صیاغته

                              

 . 132كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -  1
 . 306الدولیة ، المرجع السابق، ص  المحاكم كالیة تنفیذ أحكامالخیر قشي، إش -  2
 .  179علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  3

4 - Constanze schulte, op.cit, P 23-24.  
5 -ibid, p 23-24.  
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تم إجازة كل من الاقتراح الاسترالي والكوبي، وتمت صیاغته  1945جوان  7وبتاریخ 

 :  على النحو التالي

یتعهد جمیع أعضاء الأمم المتحدة بتنفیذ قرارات محكمة العدل الدولیة حول القضایا "

 .  التي هم أطراف فیها

في حالة امتناع دولة عن الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتقها بمقتضى حكم 

المحكمة، فإن الطرف الآخر یمكنه اللجوء إلى مجلس الأمن لإصدار توصیاته أو یقرر 

   1"جراءات الكفیلة بتأمین تنفیذ الحكمالإ

من المشروع الذي قدمته اللجنة الرابعة،  66وبناء علیه، تجسد هذا الاقتراح في المادة 

 .  2 من المیثاق بصیاغتها النهائیة الحالیة 94والذي یحول فیما بعد إلى المادة 

من المیثاق،  94/2ویخلص الفقه، إلى أن الأعمال التحضیریة المتعلقة بإعداد المادة 

 تقدم صورة واضحة على طبیعة السلطة الممنوحة لمجلس في هذا الإطار، كما أنها لا لا

تقدم أي إجابات على الإشكالات التي تطرحها المادة سواء من الناحیة القانونیة أو من 

الناحیة العملیة، خاصة فیما یتعلق بعلاقة سلطات مجلس الأمن في التنفیذ عند اتخاذه 

كما  3سلطاته المخولة له بموجب الفصل السادس والسابع من المیثاقللإجراءات العسكریة ب

                              

 . 181 - 180علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -1
 . 308تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  الخیر قشي، إشكالیة  -  2

جمعة صالح حسین : ، انظر)أ والاتحاد السوفیاتي سابقا.م.و(، حول مواقف الدول الكبرى 309المرجع نفسه، ص  - 3

 . 349عمر، المرجع السابق، ص 
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مصدرا مستقلا لاختصاص مجلس  94/2یطرح الإشكال في هذا الشأن بمدى اعتبار المادة 

  . الأمن في التنفیذ ومنفصلا عن باقي اختصاصاته الواردة في المیثاق

 من المیثاق   94/2مادة من عهد العصبة على ظهور ال 13/4مدى انعكاس المادة : ثانیا

إن سلطة مجلس الأمن بالاضطلاع بتأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة، 

من عهد العصبة نصت على التزام  13/4تستند إلى موروث عصبة الأمم حیث أن المادة 

الدول بتنفیذ أي حكم أو قرار یصدر عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي، أو محاكم التحكیم 

حسن نیة، وعدم لجوئهم إلى الحرب ضد أي عضو في العصبة یلتزم بتنفیذ الحكم أو وب

ي فباقتراح الإجراءات الواجبة لتلا القرار، وفي حالة عدم الوفاء بذلك، یقوم مجلس العصبة

 .  هذا الوضع وتجسید الحكم أو القرار

استلهام  وعلى ما یبدو فإن هذا الأمر، دفع بمحرري میثاق الأمم المتحدة، إلى

السلم والأمن على اعتبار أن غایة المنظمتین وراء ذلك تصبو إلى تحقیق  94/2نصالمادة 

، وحیث أن عملیة تنفیذ الأحكام الدولیة لا تدخل ضمن اختصاص الأجهزة التحاكمیة الدولي

التي أصدرتها سواء كانت المحكمة الدائمة للعدل الدولي، أو محاكم التحكیم، أو محكمة 

 .  الدولیة، بل إن عملیة التنفیذ تخضع للاعتبارات السیاسیةالعدل 

 من عهد العصبة، والمادة 13/4غیر أنه، وعلى الرغم من اشتراك كل من المادة 

من المیثاق، على منح كل من مجلس العصبة سابقا ومجلس الأمن حالیا صلاحیة  94/2

لاختلافات سواء من حیث مجال تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، إلا أننا نسجل مجموعة من ا
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تطبیق كلا المادتین فیما یخص الأحكام محل التنفیذ، أو ما یرتبط بسلطات كل من 

 .  الجهازین عند قیامهما بالوظیفة التنفیذیة للأحكام

فالتمییز بین هذه النقاط، ذو أهمیة بمكان ولعدة اعتبارات تتعلق بمكانة كلا 

كلا تطورا حاسما في مجال إرساء قواعد التسویة الجهازین في ظل تنظیمین دولیین، ش

 .  السلمیة للنزاعات الدولیة، واستقرار العلاقات الدولیة

واستقراء لنص المادتین، فلنا أن نوضح ونحدد أهم الفروق التي میزت النصین، 

فنلاحظ أن عهد العصبة قد منح مجلس العصبة سلطة تنفیذ جمیع الأحكام الصادر عن 

، فقد 94/2لیة سواء كانت محاكم دائمة أو محاكم تحكیم، بینما نص المادة المحاكم الدو 

حصر سلطة مجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، دون باقي الأحكام الدولیة 

الأخرى، وعلى ذلك فیبدو واضحا أن المیثاق قد حدد نطاق عمل مجلس الأمن من خلال 

وحیدة التي تشكل محلا لسلطته في التنفیذ، وعلى الرغم جعل أحكام محكمة العدل الدولیة ال

من الاقتراح الذي قدمه ممثل النرویج أثناء مؤتمر سان فرانسیسكو والقائم على توسیع 

وهو  1اختصاص المجلس وشموله تنفیذ جمیع الأحكام الدولیة إلا أن هذا القرار قد تم رفضه

لة تأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل في الحقیقة ما یسجل على المیثاق ولیس له، فمشك

الدولیة لیست الوحیدة التي تشكل عقبة نحو تفعیل التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة، على 

الرغم من كون محكمة العدل الدولیة الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة، فعدم احترام 

                              

1 - Oscar Schacter, "the enforcement of international and arbital decisions", A.J.l.L, vol. 54, 

1960, p 947. 
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اوز على دور الوسائل القضائیة أحكام التحكیم والوفاء بها، یعد إحدى صور التعدي والتج

 .  ، هذا من جهةالسلم والأمن الدوليوشبه القضائیة في إرساء دعائم 

من  94/2من العهد والمادة  13/4من جهة أخرى، فإن المقارنة النصیة بین المادة 

المیثاق، تحولنا إلى فارق مهم، فبینما نصت الأولى على وجوب تنفیذ الأحكام الدولیة 

الثانیة على إلزامیة تنفیذ أحكام المحكمة دون بیان وتحدید الفقرة ، اكتفت المادة 1وبحسن نیة

ولعل السبب وراء ذلك هو الإفتراض المسبق من واضعي المیثاق بأن  ،2أساس هذا الإلتزام

ستلتزم بالوفاء بمضمون أحكام محكمة العدل الدولیة باعتبار أن ذلك یدخل ضمن  الدول

  . منه 2/2تضى المیثاق وبالتحدید المادة التزاماتهاالعامة بمق

من المیثاق علقت تدخل مجلس الأمن لتنفیذ  94/2إضافة إلى ذلك، فإن المادة 

أحكام محكمة العدل الدولیة بناء على طلب الطرف المتضرر من عدم التنفیذ، بحیث تقوم 

لمحكمة من قبل الدولة الدائنة بتقدیم طلب إلى مجلس الأمن تخطره برفض الامتثال لحكم ا

الدولة المدینة، وللمجلس سلطة تقدیریة في التدخل من عدمه، وهذا ما عبر علیه اصطلاح 

، ویفهم من ذلك أنها جعلت من تدخل مجلس الأمن لفرض حكم "إذا رأى ضرورة لذلك"

                              

 خلال مناقشات مؤتمر سان فر انسیسكو قدم مندوب كو لومبیا جون ماري بیب اقتراحه بإضافة عبارة  -  1

من المیثاق، حیث علل ذلك بأهمیته في تنفیذ الالتزامات الدولیة بصفة عامة كما هو  2/2إلى نص المادة " بحسن نیة"

 :   یة الداخلیة، حول هذا الموضوع أنظرالحال في النظم القانون

-Elizabeth Zoller, "commentaire de l'article 2 paragraphe 2", in, cot Jean Pierre et Allain 

Pellet, (sous- dire), "la charte des Nations Unies: commentaire article  

par article", op.cit, p 98 et Ss.  
2- Rosenne shabtaï, op.cit, p 570.  
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المحكمة، سلطة تخییریة ولیست وجوبیة، إذ أن المجلس وفقا للمادة السابقة، لا یتدخل 

یة لتنفیذ حكم المحكمة، فهو لا یشكل جهازا تنفیذیا بولیسیا تابعا لمحكمة العدل بصفة تلقائ

واجبا  العصبةمن عهد العصبة فإنها جعلت من تدخل مجلس  13/4بینما المادة  1 الدولیة

   2.تلقائیا لإضفاء الفاعلیة على أحكام المحاكم أو قرارات التحكیم

عهد العصبة أتاح لمجلس العصبة  من 13/4وفي هذا السیاق، فإن نص المادة 

اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفیذ أحكام المحاكم الدولیة أو قرارات التحكیم في حالة رفض 

، تمنح للمجلس سلطة تقدیم توصیات أو إصدار قرار في 94/2الامتثال لها، بینما المادة 

    3.هذا الشأن

همیة، یرتبط بمدى استعمالالقوة ویظهر من خلال هذه المقارنة، عنصر اختلاف بالغ الأ

من العهد علقت اللجوء إلى  13/4لتأمین وضمان تنفیذ الأحكام الدولیة، ففي حین أن المادة 

 4الحرب بانقضاء ثلاثة أشهر على صدور الحكم القضائي أو قرار التحكیم أو تقریر المجلس

امل الزمن، فإن المادة حول وضعیة عدم التنفیذ، وبذلك جعلت اللجوء إلى القوة مشروطا بع

، باعتبار مة العدل الدولیة باستخدام القوةمن المیثاق لم تقرن مسألة تنفیذ أحكام محك 94/2

                              

1 1 - ibid, p 570. 
 . 184علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدو لي ، المرجع السابق، ص  -  2

3 - Contanze chulte, op.cit, p 20.  
یوافق أعضاء العصبة على أنه إذا نشأ أي نزاع من شأن استمراره :" من عهد عصبة الأمم 12/1جاء في نص المادة  - 4

التحقیق بواسطة المجلس، = لى احتكاك دولي على أن یعرض الأمر على التحكیم أو التسویة القضائیة أوأن یؤدي إ

ویوافقون على عدم الالتجاء للحرب بأیة حال قبل انقضاء ثلاثة شهور على صدور قرار التحكیم أو الحكم القضائي أو تقریر 

 ". المجلس
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من المیثاق قد حظرت اللجوء إلى القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة،  4/2أن المادة 

 .  ل الدولیةوهو ما یشمل تباعا عدم استغلالها لضمان الوفاء بأحكام محكمة العد

من المیثاق لم تسجل تطورا أو  94/2ونخلص من خلال هذه المقارنة، أن المادة 

تغییرا في المنحى التقلیدي، بمنح مجلس الأمن سلطة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، 

 94/2شأنه في ذلك شأن مجلس العصبة، غیر أنه ما یسجل في هذا النطاق، أن المادة 

یان وتحدید نمط تدخل المجلس للتنفیذ، كما جعلت من سلطته نسبیة، جاءت غامضة في تب

من حیث تقییدها بإخطاره من الطرف المتضرر من عدم التنفیذ، فماذا لو لم یقم هذا الأخیر 

بعملیة الإخطار، فهل یبقى المجلس متفرجا غیر فاعل في هذا الوضع؟ وهذا ما یجعل من 

 .  ي كما سنأتي على ذكره في هذه الدراسةسلطة المجلس محدودة في الواقع العمل

  : الفرع الثاني

 التدخل المشروط لمجلس الأمن لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

من المیثاق نسقا إشتراطیا لتدخل مجلس الأمن لتنفیذ  94/2لقد وضعت المادة 

تعلق بعدم أحكاممحكمة العدل الدولیة، بحیث تقترن سلطته هذه بتكییفه لطبیعة النزاع الم

التنفیذ ودرجة خطورته وهو ما یرتبط بحالة الضرورة، كما أن المادة نفسها وحتى في حالة 

توافر عنصر الضرورة فإنها تعلق صلاحیة مجلس الأمن في التنفیذ بإخطار الطرف 

 .  المتضرر من عدم تنفیذ الحكم وهي الدولة الدائنة التي صدر الحكم لصالحها
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 كسبب لسلطته في تنفیذ أحكام المحكمة  " لحالة الضرورة"تحدید المجلس : أولا

سبق لنا الإشارة، إلى أن تدخل مجلس الأمن لتنفیذ أحكام محكمة العدل لیس  

یة في تقدیر إلزامیا كما هو الحال بالنسبة لمجلس العصبة سابقا، فمجلس الأمن یملك سلطة 

اع الناجم عن رفض الخضوع لحكم تكییف تدخله من عدمه، إذ أن ذلك یقوم على تقدیره للنز 

لهذا "... من المیثاق  94/2المحكمة واقترانه بحالة الضرورة، فقد جاء في نص المادة 

المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك ،أن یقدم توصیاته أو یصدر قرارا بالتدابیر التي یجب 

  ".اتخاذها لتنفیذ هذا الحكم

اللحظات الأخیرة من مؤتمر سان  في" إذا رأى ضرورة لذلك"ة عبارة ففقد تمت إضا

من عهد  13/4فرانسیسكو، والملاحظ هنا أن هذه العبارة غیر موجودة في صیاغة المادة 

العصبة وقد یرجع ذلك للتدخل الوجوبي لمجلس العصبة، فهذه العبارة تمنح مجلس الأمن 

بوجود حالة ، فهي تربط تدخل مجلس الأمن "یمكنه"سلطة إضافیة أكثر مما تمنحه له عبارة 

، مما یعني أنها تقید تدخله بمواقف یتضح له فیها أن تدخله état de mécéssitéالضرورة 

، طالما أن حالة الضرورةفي إلزامأمر ضروري لمعالجتها، لكن دون أن یتحول هذا القید إلى 

    94/2.1حد ذاتها تندرج ضمن السلطة التقدیریة للمجلس وفقا لما جاءت به المادة 

یقة أن هذه العبارة تبدو غیر واضحة، بل تظهر غامضة، وقد تحتمل العدید والحق

التفسیرات، ذلك أن مفهوم الضرورة في حد ذاته غیر واضح سواء في میثاق الأمم  من

                              

1 -Aïda Azar, op.cit, p 148 et Ss.  
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المتحدة أو في الممارسة العملیة للمجلس، إذ غالبا ما تقترن حالة الضرورة بوجود تهدید 

ذا الأخیر یمتد لیشمل عدم تنفیذ الدولة لالتزاماتها الدولیة، للسلم، فالمفهوم الواسع والعام له

   1.ومن بینها عدم النزول على حكم أصدرته محكمة العدل الدولیة

وقد ثار الكثیر من الجدل حول تفسیر هذه العبارة، حیث اتجه البعض إلى مقابلتها 

یثاق، بحیث ینصرف من الم 39التي تضمنتها المادة  السلم والأمن الدوليلحالات تهدید 

معناها إلى الإطار العام للحالات التي یتدخل فیها مجلس الأمن، ولكن حتى لو افترضنا 

-لا تلزم المجلس " إذا رأى ضرورة"أي، ذلك أن عبارة ذلك جدلا، فلا یمكن الاعتقاد بهذا الر 

، فحالة دوليالسلم والأمن البالتقید بالوضعیات العامة لتدخله والمتعلقة بتهدید  -بالضرورة

تخول للمجلس سلطة تقدیریة استثنائیة تختلف في  94/2الضرورة الواردة في المادة 

مضمونها على سلطته التقدیریة العادیة، إذ ترتبط بتوصیفه لعدم تنفیذ حكم المحكمة خارج 

 .  ولا تتقید بها السلم والأمن الدوليالتصور العام لحالات تهدید 

 اعتبر تقیید مفهوم حالة الضرورة بالمفهوم العام لتهدیدوفي هذا السیاق، هناك من 

 ، نتیجة تفتقر إلى التبریر القانوني والمنطقي وتتحكم فیها الاعتباراتالسلم والأمن الدولي

   2.السیاسیة ومصالح الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن

                              

1 -Giorgio Gaja, "Réflexions sur le rôle du conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial à 

propos des rapports entre maintien de la paix et crimes internationaux des Etats", R.G.D.I.P, 

1993, n°03, p 301.    
 . 352- 351جمعة صالح حسین محمد عمر، المرجع السابق، ص  -  2
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یاري لسلطة ولعل الأمر الذي یحدث الالتباس في هذه المسألة، هو الطابع الاخت

المجلس والتي تفتقر إلى الدقة والوضوح حتى من الناحیة العملیة، فلو أن الضرورة تنصرف 

، وأن عدم التنفیذ یكیف ضمن ذلك، فكان يلفعلا إلى حالات تهدید السلم والأمن الدو 

عدم ربط تدخل مجلس الأمن بإخطار الطرف المتضرر،  94/2بإمكان واضعو نص المادة 

ر الخطر الذي یحدثه رفض الانصیاع لحكم محكمة العدل الدولیة، وتفاقم فلا یمكن تصو 

النزاع حول هذه المسألة، وأن یبقى مجلس الأمن منتظرا لإخطار الطرف المتضرر وأن 

یقرر بعدها التدخل من عدمه لتسویة هذا النزاع، فلا یمكن للمجلس مراقبة الوضع إلى غایة 

 .  شكل سلبي وخطیرب السلم والأمن الدوليتأثیره على 

وما یدعم ذلك، أن الضرورة في حد ذاتها، فكرة نسبیة ومتغیرة، وتتوقف على 

ة  التي یمكن أن یصل معنى أنها تتوقف على درجةال خطور ب–الحالات التي تنطبق علیها 

، ثم إنها ترتبط بعدة عوامل زمنیة ومكانیة، نظرا - إلیها النزاع حول الامتناع عن التنفیذ

التعریف أو المعیار، فالأمر یتطلب البحث عن الأساس الذي یمكن اعتماده في  لانعدام

تفسیر عبارة الضرورة، خاصة وأن المعنى اللغوي لا یساعد في الوصول إلى تفسیر سلیم، 

عملیة للمجلس في هذا المجال مما یستوجب التوسیع  تطبیقاتومما یزید الأمر تعقیدا غیاب 

، سواء بطریقة مباشرة أو السلم والأمن الدوليل ما یهدد في تفسیر الضرورة لیشمل ك

    1.غیرمباشرة

                              

 .352المرجع نفسه، ص  -  1
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 یتم تفسیرها بوجود حالة 94/2وعلیه فإن القول بأن حالة الضرورة الواردة في المادة 

، ینطوي على شيء من المغالاة، ذلك أنه لو ثبت فعلا ذلك، فإن يتهدید للسلم والأمن الدول

اختیاریة في معالجة هذا الموضوع، بل تلزمه على نحو  المادة لا تخول للمجلس سلطة

، فالواقع السلم والأمن الدوليیقضي بتدخله بمجرد إثارة الموقف دون الوصول إلى حد تهدید 

الدولي أثبت في الحالات التي تم فیها الامتناع عن تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، بأن 

جلس الأمن على تكییفه على أنه تهدید للسلم النزاع حول ذلك لم یتطور لدرجة تبعث بم

والأمن الدولي أو إخلالا بهما أو حالة من حالات العدوان، وما یؤكد ذلك أنه في المحاولات 

التي تقدم بها مندوبو الدول أثناء مؤتمر سان فرانسیسكو لاقتراح تكییف عدم تنفیذ أحكام 

حات، وهو ما یفسر عدم تصنیف المحكمة على أنه یشكل عدوانا، تم رفض هذه الاقترا

في تأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة من  1التصور حول ربط حالة الضرورة

 .  من المیثاق 39طرف مجلس الأمن بأنه یدخل في نطاق الحالات التي حددتها المادة 

 ق  جدلیة سلطات مجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة على المیثا: ثانیا

من المیثاق قد منحت مجلس الأمن صلاحیة تنفیذ أحكام  94/2لئن كانت المادة 

 محكمة العدل الدولیة، فذلك لا یعني أن الإشكالات التي تطرحها مسألة الاعتراض ورفض

 حكام المحكمة قد وجدت الحل أخیرا، ذلك أن هذه المادة طرحت الموضوع للنقاش منأ

 من الجدل الفقهي، حول مدى اعتبارها المصدر الوحیدجدید، واستحوذت على حیز كبیر 

                              

، الضرورة في القانون الدولي العاممصطفى أحمد فؤ اد، فكرة : حول مفهوم حالة الضرورة في القانون الدولي أنظر-  1

 .  وما یلیها 100منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون سنة، ص 
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 والأصیل لسلطة المجلس التنفیذیة حیال أحكام محكمة العدل الدولیة، أم أن المجلس یمكنه

الرجوع إلى باقي سلطاته الواردة في الفصل السادس والسابع من المیثاق لتسویة هذا النزاع 

 .  ت الدولیة التي یختص بها المجلسباعتباره نزاعا دولیا یدخل في طائفة النزاعا

ولقد انقسم الفقد الدولي إلى اتجاهین مختلفین، فالاتجاه الأول ینفي على المادة 

الخاصیة الاستقلالیة بحیث لا تشكل الأساس المباشر لاختصاص المجلس بالتنفیذ،  94/2

صاصاته العامة نما یقتضي منه النزاع الذي یثور بسبب عدم التنفیذ، معالجته وفقا لاختوإ 

مصدرا مستقلا  94/2الواردة في المیثاق، أما الاتجاه الثاني فینصرف إلى اعتبار المادة 

بذاته عن باقي السلطات القائمة للمجلس بمقتضى المیثاق، وسنستعرض حجج كلا الفریقین 

 .  في هذا الموضوع

یة لسلطاته فبالنسبة لأنصار الاتجاه الأول القاضي بتبعیة سلطة المجلس التنفیذ

الأخرى المحددة في المیثاق، فیستندون إلى تصریح ممثل وزارة الخارجیة الأمریكیة 

خلال المناقشات التي جرت أمام لجنة العلاقات  pasvolskyبالكونغرس الأمریكي الدكتور 

، حیث أجاب عن الأسئلة التي وجهت له بهذا الخصوص، وذكر أنه لا یمكن 1الخارجیة

مصدرا مستقلا لسلطات مجلس الأمن في التنفیذ، ولا یمكن لهذا الأخیر  94/2اعتبار المادة 

، السلم والأمن الدوليیف عدم التنفیذ ضمن الحالات التي تهدد یكلتاتخاذ أي إجراءات إلا 

                              

 . 190علي ابراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  1
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وعلق  1وعلى ذلك الأساس فإنه یفرض على الدولة المدینة الخضوع الكلي للحكم

النطاق الفعلي لسلطات المجلس یتمثل في عدم  إن:" على ذلك بقوله pasvolskyالدكتور

التصرف إلا بعد القیام ببعض التحدیدات، فعلیه أن یحدد أولا، طبقا للفصل  قدرته على

كان استمرار الموقف یمكنه أن یهدد السلم أم لا، ویمكنه بعد ذلك أن یتخذ  السادس، ما إذا

أن  - إذا تصاعد الموقف - ذلك الإجراءات المقررة في الفصل السادس، وعلى المجلس، بعد

ذا اعتبر یة یشكل حقیقة تهدیدا للسلم، وإ ما إذا كان الموقف أو الوضع 39یحدد وفقا للمادة 

، إلا أن تصرفه المتخذ طبقا 39المجلس الوضع كذلك أمكنه بعدها أن یتصرف طبقا للمادة 

 .  2"الغایة أساسایجب أن یكون قصد تحقیق تلك  السلم والأمن الدوليلتلك المادة لحفظ 

أن المجلس مخیر بین تصرفین مختلفین في حالة ما قرر  Kelsenوقد اعتبر الفقیه 

تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة، فله أن یقرر إجراءات التنفیذ الجبري، أو إجراءات أخرى 

لیست لها هذا الطابع، إلا أنه یتساءل فیما لو كان مجلس الأمن قرر اتخاذ تدابیر جبریة 

لتنفیذ الحكم، فهل یمكنه اللجوء إلى هذه التدابیر دون أن تكون محددة في الفصل السابع؟ 

 94/2ویجیب كلسن عن ذلك مؤكدا أنه لا یمكن استبعاد هذا الاحتمال وفقا لصیاغة المادة 

التي تمنح المجلس سلطة تقدیریة إلا أنه من المعقول أكثر افتراض إمكانیة تنفیذ الحكم جبرا 

   3.من المیثاق 42و 41ا للمادتین استناد

                              

1  -  Oscar Schacter, op.cit, pp. 948,950. 
 .  342الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  2
 . 344المرجع نفسه، ص  -  3
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 إلى أن اللجنة  Vulcanوقد أید بعض الفقهاء الافتراض الذي تبناه كلسن، حیث أشار       

الثالثة التابعة للجنة الرئیسیة الثالثة بمؤتمر سان فرانسیسكو رفضت الاقتراح بإلزام مجلسالأمن 

منحه  ذي تقدمت به كوبا، والعمل علىبتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة وهو الاقتراح ال

عدم تخویل المجلس سلطة اتخاذ تدابیر "سلطة تقدیریة، مما یؤكد نیة أعضاء اللجنة في 

عسكریة أو اقتصادیة ضد الدولة التي ترفض تنفیذ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل 

جود عمل من أعمال أو الإخلال بهما أو و  السلم والأمن الدوليالدولیة إلا في حالات تهدید 

    1"العدوان، فتقریر اللجنة لم یشر صراحة أو ضمنا لهذه المسألة

لیس بإمكان مجلس الأمن تقریر اللجوء :" عن موقفه بقوله Reismenوعبر الأستاذ 

إلى التدابیر العسكریة أو أي إجراءات قمعیة أخرى استنادا للفصل السابع من المیثاق، إلا 

، فلا یمكن اعتبار كل امتناع عن تنفیذ حكم دولي تهدیدا مباشرا في حالات تهدید السلم

    2".، مما یتیح للمجلس سلطة التصرف بموجب الفصل السابعللسلم والأمن الدولي

عن هذا الموضوع، بأنه لا یوجد سبب معقول واحد ولا مبدأ عام  Rosenneوعلق 

الأمن والذي یحد من حق یبرر الموقف الذي یستند على التفسیر الضیق لسلطات مجلس 

من المیثاق، كما لا یوجد أي نص أو  94/2المجلس في التصرف من أجل تجسید المادة 

                                                                                            

  
1-Vulcan constatin, op.cit, p 200.   
2 -  Reismen, op.cit, p 15.  
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سبب یمنع مجلس الأمن من التصرف بناء على نصوص الفصل السادس والسابع بما أن 

   1.الغایة من ذلك تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

دون بأن سلطة مجلس الأمن في وخلاصة لذلك، فإن أنصار هذا الرأي یعتق

تنفیذأحكام محكمة العدل الدولیة تنبثق عن سلطاته العامة في المیثاق والمرتبطة بوجود 

من المیثاق لا تمنح مجلس الأمن سلطة إضافیة  94/2تهدیدللسلم أو إخلالا به، وأن المادة 

ل نصا خاصا ولا یشك السلم والأمن الدوليبلهي تأكید على سلطة مجلس الأمن في حفظ 

 .  منفصلا عن باقي النصوص في المیثاق الناظمة لصلاحیات مجلس الأمن

غیر أن التسلیم بهذا الرأي یضعنا أمام حقیقة صادمة، تعكس عدم جدوى وجود المادة 

في المیثاق، بل یجعلنا نتساءل حول الغایة من إضافة نص جدید ینظم مسألة تنفیذ  94/2

في إطار میثاق الأمم المتحدة، رغم وجود نصوص أخرى تعنى أحكام محكمة العدل الدولیة 

بتنظیم هذه المسألة في المیثاق، إذا ما اعتقدنا جدلا، صحة هذا الرأي واعتبار النزاع حول 

رفض تنفیذ حكم المحكمة یتم تسویته من خلال سلطات مجلس الأمن العادیة في تسویة 

 .  النزاعات الدولیة

الاتجاه الفقهي القائل بعدم ارتباط سلطة المجلس في تنفیذ فهذا التساؤل كان مدعاة 

أحكام محكمة العدل الدولیة، بباقي سلطاته الواردة في المیثاق، واستند هذا الرأي إلى تقاریر 

مؤتمر سان فرانسیسكو إذ تتضمن مؤشرات على تخویل مجلس الأمن سلطة مستقلة عن 

                              

1 -Rosenne Shabtaï, op.cit, p 582-583.  
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ابیر المناسبة لضمان تنفیذ الحكم، فالمناقشات لاتخاذ التد 94/2باقي سلطاته بموجب المادة 

التي حدثت في إطار لجنة الحقوقیین الاستشاریة ولجنة التنسیق تؤكد على ذلك، فعند 

، أشارت لجنة الحقوقیین الاستشاریة إلى 94/2 للمادة" إذا رأى ضرورة لذلك"إضافة عبارة 

 .  Substantive" 1أو الفعلیة تخول مجلس الأمن بعض الوظائف المستقلة "المادة،  أن هذه

خلال مناقشة  -سابقا-مندوب الاتحاد السوفیاتي Golinskyكما أعرب السید 

بأن هذه المادة تعتبر تعدیلا جوهریا في وظائف مجلس الأمن :" وتعدیله 94/2مشروعالمادة 

 .  2"السلم والأمن الدوليوأن اختصاصات مجلس الأمن لا یجب أن تتعدى حفظ 

، فإنه بالإطلاع على محاضر الجلسات ینتفي وجود أي اعتراض على وبالمقابل

ممثل وزارة الخارجیة الأمریكیة كما  pasvolskyوجهة النظر هذه إلا ما صرح به الدكتور 

 .  سبقت الإشارة إلیه

في فصل مستقل وهو الفصل الرابع عشر  94/2إضافة إلى ذلك، فإن إدراج المادة 

یة، دون إدراجها في الفصل السادس والسابع، یدعم هذا الرأي الخاص بمحكمة العدل الدول

مع أنه بالنسبة للنزاع الذي قد یثور حول عدم الامتثال لأحكام المحاكم الدولیة الأخرى 

فإن المجلس یتدخل بناء على الفصل السادس  للسلم والأمن الدوليوالتي قد تشكل تهدیدا 

   3.مة العدل الدولیةوالسابع، دون أن یسري ذلك على أحكام محك

                              

 .348لخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص ا -  1
 .  349جمعة صالح حسین محمد عمر، المرجع السابق، ص  -  2
 . 350-349الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص   -  3



 

283  

  

تسعى إلى تخویل سلطة إضافیة للمجلس لا  94/2وقیاسا على ذلك، فإن المادة 

تتداخل مع سلطاته العامة الواردة في المیثاق بموجب الفصل السادس والسابع، إذ أن مجلس 

 الأمن أثناء ممارسته لهذه السلطة لا یستند بالضرورة إلى الوضعیات أو الحالات التي تهدد

 في تكییف 94/2إلى سلطته التقدیریة بموجب المادة  بل تخضع ،السلم والأمن الدولي

النزاع حول رفض الامتثال لحكم المحكمة واقتراح الإجراءات الكفیلة لمعالجة هذه المشكلة، 

 .  وهو ما یبدو معقولا على الأقل من الناحیة النظریة

 ضرر  اقتران تدخل مجلس الأمن بطلب الطرف المت: ثالثا

من بین النقاط التي أشرنا إلیها سابقا، هو اختلاف السیاق الذي یتدخل فیه مجلس 

من عهد  13/4الأمن لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، مقارنة بما جاءت به المادة 

قد ربطت بین سلطة  94/2العصبة حول صلاحیات مجلس العصبة، حیث أن المادة 

محكمة من خلال إخطار من قبل الطرف المتضرر من المجلس في ضمان تنفیذ أحكام ال

للطرف الآخر أن یلجأ :" ، في هذا الموضوع عبارة94/2عدم التنفیذ، فقد تضمنت المادة 

 ..".  إلى مجلس الأمن

فمن خلال ذلك، یبدو واضحا أن الدولة التي صدر الحكم لصالحها واصطدمت 

اللجوء إلى مجلس الأمن وتحریك شكوى بامتناع غریمتها عن الوفاء بالحكم، لها الحق في 

 .  حول هذا الموضوع من أجل دفع المجلس إلى اتخاذ الوسائل المناسبة لعلاج ذلك
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وهنا یثور التساؤل حول إمكانیة تدخل مجلس الأمن دون أن یتم إخطاره من قبل 

 الدولة الدائنة والتي لحقها ضرر من عدم تنفیذ حكم المحكمة؟  

لتدخل مجلس الأمن  94/2ب الفقه إلى أن تقیید نص المادة وبناء على ذلك، یذه

بطلب الطرف المتضرر، لا یعني عدم إمكانیة قیام المجلس بتفعیل سلطته في هذا 

الموضوع بناء على إخطار من قبل عضو من أعضاء الأمم المتحدة، واستند هؤلاء إلى 

 .  ة القیام بهذا الإجراءمن المیثاق التي تتیح لأعضاء الأمم المتحد 35و 34نص المادة

 وفي هذا السیاق، فإذا قام نزاع حول الامتناع عن الوفاء بما یقتضیه حكم المحكمة،

من المیثاق، فبإمكان كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة تنبیه  35/1وقیاسا على المادة 

مجلس الأمن إلى هذا النزاع، فقد تضمنت المادة إلزاما على عاتق أعضاء المنظمة، 

 السلم والأمن الدوليبإخطار مجلس الأمن إلى أي نزاع أو موقف من شأنه أن یعرض 

للخطر، كما یجوز للجمعیة العامة أن تستدعي نظر المجلس إلى الأحوال التي یحتمل أن 

من المیثاق،  یملك  11/3عرضة للخطر، وبحسب المادة  السلم والأمن الدوليتجعل من 

مسألة یرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدولي  يلمجلس إلى أعام سلطة للفت نظر االأمین ال

، وهو ما ینطبق على حالة عدم تنفیذ أحكام محكمة العدل 1من المیثاق 99بناء على المادة 

 .  الدولیة

                              

 :    حول هذا الموضوع أنظر -  1

سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید، دون دار نشر وبلد النشر، حسام أحمد هنداوي، حدود -

 .  وما یلیها 38، ص 1994
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إلى جانب ذلك، فإن صلاحیات المجلس بالتدخل لتنفیذ حكم المحكمة دون إخطار 

من المیثاق، إذا نتج عن عدم  34لمادة من الطرف المتضرر، یمكن أن تستند إلى ا

الامتثال لحكم المحكمة من قبل الدولة المدینة، تصاعد الموقف وتطوره إلى حدوث نزاع قد 

، واتخاذ الإجراءات المناسبة والكفیلة بتسویة السلم والأمن الدوليیؤدي استمراره إلى تهدید 

   1.ن الدوليإذا لم یشكل رفض التنفیذ تهدید للسم والأم النزاع هذا

من المیثاق قد جعلت من  94/2وما یمكن استنتاجه هنا، أنه بالرغم من أن المادة 

إرادة الدولة المتضررة المحرك لسلطة مجلس الأمن التنفیذیة، إلا أنه لا یمكن جعل ذلك 

قاعدة عامة، بل لكل قاعدة استثناء، كما سبق الإشارة إلیه، فنصوص المیثاق التي سبق 

لتشمل الدول الأعضاء  94/2هذه المسألة تؤكد ذلك، وتوسع من نطاق المادة ذكرها في 

بالأمم المتحدة ومختلف أجهزة المنظمة، بما أن تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة لا تتعلق 

باهتمامات أطراف الحكم فقط، وا ٕ نما تدخل ضمن المواضیع التي تهم المجتمع الدولي ككل 

)erga ommes(2یح للمجلس حریة أكبر للعمل، ولتفعیل سلطاته في الممارسة ، مما یت

الدولیة، فبحكم أن رفض الانصیاع لحكم المحكمة یعد انتهاكا لالتزام دولي فلیس هناك من 

قید على أعضاء المجتمع الدولي من محاولة الوصول إلى ضمان تحقیق هذا الالتزام بموجب 

  .  نصوص المیثاق

                                                                                            

، 2005، دار الكتب القانونیة، مصر، يمن في حفظ السلم والأمن الدولأبو العلا، تطو ر دور مجلس الأالله أحمد عبد ا-

 . 105 - 68ص 
1 -Aïda Azar, op.cit, p 146.  
2 -ibid, p 146 et Ss.  



 

286 

  

  :الفرع الثالث

 لسلطة التنفیذیة لمجلس الأمن للإجراءات التحفظیةمدى شمول ا

سبق لنا الحدیث عن الجدل الفقهي الطویل الذي مس موضوع الإجراءات التحفظیة 

الصادرة عن محكمة العدل الدولیة وحول مدى إلزامیتها القانونیة في مواجهة أطراف النزاع، 

محكمة العدل الدولیة سنة والتطور اللاحق لهذه المسألة من خلال الحكم الذي أصدرته 

وتتلخص  بین ألمانیا والولایات المتحدة الأمریكیة،) لاغراند( LaGrandفي قضیة  2002

 (karl, Walter LaGrand)وولتر لاغراند و ارل كأحداث هذه القضیة بإعدام الأخویین 

 ،1982سنة عند محاولتهما السطو على بنك في أریزونا بالولایات المتحدة الأمریكیة 

ارل ك(، وتم تنفیذ حكم الإعدام فیهما 1984وحكمت علیهما محكمة أریزونا بالإعدام سنة 

، بالرغم من أن محكمة العدل الدولیة )03/03/1999: ، ووولتتر یوم24/02/1999: یوم

أصدرت أمرا تحفظیا كإجراء مؤقت بوقف تنفیذ الإعدام لأن المسألة مطروح علیها من 

استنادا لخرق الولایات المتحدة الأمریكیة لقاعدة إعلام ) یة الأصلیةدولة الجنس(طرف ألمانیا 

المتهمین بحقهما بالاتصال بالسلطات الألمانیة للدفاع عنهما، وهذا خلافا لما جاء في المادة 

، والنتیجة 19631من اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لعام  "ج"و "أ"في الفقرة  36/1

نه لا یمكن للدول الاحتجاج بقانونها الداخلي لتبریر خرقها لقاعدة المستقاة من هذه القضیة أ

المحكمة هذا الموضوع، وأكدت على أن الإجراءات  حسمتقانونیة دولیة، ومن خلال ذلك 

                              

 212، مرجع سابق، ص )2002 -1997(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادر عن محكمة العدل الدولي، - 1

 .ومایلیها
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التحفظیة ملزمة لأطراف النزاع القائمأمام المحكمة، ویترتب علیهم الالتزام باحترامها 

بصفة نهائیة، ووضحنا أن هذه الإلزامیة  النزاعوالامتثال لها، لحین فصل المحكمة في 

تنبثق عن الغایة من هذه الإجراءات ولیس من حجیة الشيء المقضي فیه، فهدف 

الإجراءات التحفظیة یرتبط بحفظ حقوق الأطراف وعدم ترك المجال لتصاعد النزاع، ولعل 

السلم لقائم وفي حفظ هذه الأهداف وغیرها، عوامل بالغة الأهمیة في تسویة النزاع الأصلي ا

 .  والأمن الدولي

وبناء على ما جاء في هذه الدراسة في بابها الأول، فإنه وبالرجوع إلى النص 

كمقابل لمصطلح  )Décisions(من المیثاق والتي وظفت مصطلح  94/1الفرنسي للمادة 

السؤال  قرارات، فإن هذه المادة تشمل على إلزام الأطراف بتنفیذ هذه الإجراءات، غیر أن

 الذي یثور هنا، 

رت في مواجهة أطراف النزاع، بعد أن أق التحفظیة لا یتعلق بالقوة الإلزامیة للإجراءات

نما یتعلق بمدى امتداد سلطة مجلس الأمن لتشمل التنفیذ إ محكمة العدل الدولیة بذلك، و 

ها، وهل الجبري لهذه التدابیر المؤقتة، في حالة رفض الأطراف، أو أحد الطرفین تجسید

من المیثاق على اعتبار أنها تخوله  94/2یتدخل المجلس في هذه الحالة بناء على المادة 

سلطة التنفیذ الجبري لأحكام المحكمة النهائیة والحائزة على حجیة الشيء المقضي، أم أن 

 تستثني ذلك؟    94/2المادة 
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مة العدل الدولیة، لتوضیح هذه المسألة لا بد من العودة إلى النظام الأساسي لمحك

منه، فإنه یقع على المحكمة وجوب إخطار مجلس الأمن بالإجراءات  41/2فباستقراء المادة 

 التحفظیة التي تصدرها بمناسبة النزاعات قید النظر أمامها، وهو ما یوحي بأهمیة هذه

 التدابیر المؤقتة وأنها تدخل ضمن إطار السلطة التنفیذیة لمجلس الأمن وأنه یسعى في

   1.تأمینتنفیذ ما یصدر عن المحكمة من إجراءات وأوامر بالتدابیر المؤقتة

فللطرف الذي صدرت الإجراءات التحفظیة لمصلحته،  94/2واستنادا إلى المادة 

اللجوء إلى المجلس سعیا منه لإجبار الطرف الآخر في النزاع، على احترام وتنفیذ هذه 

 .  الإجراءات، هذا من جهة

، فقد یقوم صاحب المصلحة في تنفیذ الإجراءات التحفظیة إلى من جهة أخرى

استخدام القوة أو التهدید بها، وهو وضع یترتب عنه الإخلال بالسلم والأمن الدولي أو 

تهدیدهما، مما یدفع المجلس إلى التدخل وممارسة اختصاصاته المقررة في الفصل السابع من 

لمتحدة الأمریكیة في قضیة حجز الرهائن في ، وهو ما حدث من طرف الولایات ا2المیثاق

طهران، حیث قامت هذه الأخیرة برفض الانصیاع للإجراءات التحفظیة التي أصدرتها محكمة 

العدل الدولیة في هذا الشأن، وهو ما دفع بالولایات المتحدة الأمریكیة إلى شن غارات على 

ظ حول ذلك، أن المجلس تدخل إیران، واستدعى تدخل مجلس في هذا الشأن، غیر أن الملاح

                              

 . 202عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، القضاء الدولي المستعجل، المرجع السابق، ص  -  1
 . 203المرجع نفسه، ص  -  2
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جبارها على تنفیذ إ للسلم والأمن الدولي ولیس لدفع إیران و لكون الوضع یشكل تهدیدا 

 .  الإجراءات التحفظیة للمحكمة

 وعلة المیثاق في عدم تخویل المجلس صراحة سلطة تنفیذ الإجراءات التحفظیة

 ت طبیعة مؤقتة تجعلها خاضعةالصادرة عن محكمة العدل الدولیة، في كون هذه الأخیرة ذا

 للتعدیل أو الإلغاء من قبل المحكمة، كما أن هذه الإجراءات قد یتوقف أثرها من قبل

المحكمة ذاتها، إذا تبین لها عدم اختصاصها بتسویة النزاع، ومن هنا یقرر المجلس أنه لا 

یة، حیث إیران-، وهو ما حدث في قضیة شركة الزیوت الأنجلو1ضرورة للتدخل لتنفیذها

ألغى العمل بهذه الإجراءات بعد أن قضت المحكمة عدم ولایتها القضائیة في نظر النزاع، 

وهو ما غیب الممارسة العملیة للمجلس في هذا الإطار، حیث أنه أثناء طرح القضیة على 

المحكمة واستصدار الإجراءات التحفظیة، في شأنها، طالبت بریطانیا المجلس بالتدخل لدفع 

، وأصبغت على هذه 94/2للخضوع لهذه الإجراءات، واستندت في ذلك للمادة إیران 

 59من المیثاق، والمادتین  94/1المادة  م متحججة في ذلك بنصالطابع الملز  الإجراءات

، غیر أن قرار المحكمة الأخیر أسقط حق 2من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 60و

ولم یدع للمجلس فرصة استظهار نوع التدابیر التي یمكن بریطانیا في المطالبة بالتنفیذ، 

اتخاذها في هذا المجال، مع الإشارة هنا إلى أن إیران خلال المناقشات الدائرة حول هذا 

                              

 .203المرجع نفسه، ص  1
، )1991 - 1948( هذا الموضوع أنظر، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، حول -  2

 .  31- 30لمرجع السابق، ص ا
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بأنه من الخطأ اعتبار الإجراءات التحفظیة ملزمة شأنها في ذلك شأن  الوضع، دفعت

جراءات لا تعدو كونها تدبیر مؤقت لا الصادرة عن المحكمة، وأن هذه الإ الأحكام النهائیة

من النظام  41یحوز على حجیة الشيء المقضي فیه، كما فسرت الفقرة الثانیة من المادة 

الأساسي للمحكمة، على أنها تتضمن تنظیم التعاون بین أجهزة الأمم المتحدة ولیس بهدف 

   1.التحفظیة تطبیق الإجراءات

 س الأمن، فلا بد من عرض تدخل مجلس الأمنبالرجوع إلى السوابق العملیة لمجلو 

بناء على الطلب الذي تقدمت به البوسنة والهرسك استنادا إلى أوامر المحكمة التحفظیة 

، وتتلخص وقائع 1948بشأن انتهاك یوغسلافیا لاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة لعام 

محكمة العدل الدولیة ضد  هذه  القضیة، في أن حكومة البوسنة والهرسك رفعت دعوى أمام

، حیث اتهمت فیه هذه الدول بمخالفة نصوص اتفاقیة )صربیا والجبل الأسود(یوغسلافیا 

، وقد أصدرت المحكمة إزاء ذلك أمرا تحفظیا 1948منع جریمة الإبادة الجماعیة لعام 

تضمن التأشیر بالتدابیر المؤقتة تطالب فیه حكومة یوغسلافیا  08/04/21993بتاریخ 

لاتحادیة باتخاذ كافة التدابیر لمنع ارتكاب جریمة إبادة الجنس البشري إلى حین فصلها ا

 .  النهائي في النزاع

                              

 . وما یلیها 200علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  1
دل الدولیة في القضیة المتعلقة بتطبیق اتفاقیة إبادة الأمر الصادر من محكمة الع"عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، -2

، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، "1998أفریل  8الجنس، القضیة المرفوعة من دولة البوسنة والهرسك ضد یوغسلافیا في 

 .  242، ص 1995، 02العدد 
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غیر أن یوغسلافیا واصلت تكثیف اعتداءاتها العسكریة على منطقة سبرینتشا مخالفة 

ع لأوامر المحكمة بالتدابیر التحفظیة التي أصدرتها سابقا، مما ترتب عنه تفاقم الأوضا

، وعند ذاك لجأت البوسنة السلم والأمن الدوليالإنسانیة في المنطقة، واستمرارها لتهدید 

طالبة منه اتخاذ الإجراءات الضروریة  94والهرسك إلى مجلس الأمن استنادا إلى المادة 

 تطبیقا للفصل السابع، لوضع حد للأعمال العسكریة التي تقوم بها یوغسلافیا وضمان تنفیذ

   1.مة المشار إلیه آنفاأمر المحك

، مؤكدا أنه یتصرف بموجب الفصل السابع من المیثاق16/04/1993 الصادر بتاریخ 819زاء ذلك، تحرك مجلس الأمن، وقام باتخاذ القرار رقم إ و   

، أن مجلس الأمن لم یقم بتكییف هذا 819غیر أنه ما یمكن استخلاصه من القرار 

، كما أنه لم یوصف رفض یوغسلافیا للامتثال لأوامر 94/2الوضع استنادا إلى المادة 

بأنه انتهاك لإلزامیة هذه الإجراءات، بل كیف الوضع  08/04/1993المحكمة الصادر في 

بناء على الفصل السابع من  للسلم والأمن الدوليسك على أنه تهدید في البوسنة والهر 

 .  المیثاق

ونشیر في الأخیر، أنه بالرغم من غیاب ممارسة عملیة لمجلس الأمن في تنفیذ 

الإجراءات التحفظیة لمحكمة العدل الدولیة، ورغم الطابع الخاص لإلزامیة هذه الإجراءات، 

طاق سلطة مجلس الأمن التنفیذیة، فحرص المجلس على إلا أن ذلك لا یعني خروجها من ن

                              

1  -  Aïda Azar, op.cit, p 162. 
2 -S/RES/ 819 du 16 Avril 1993, para 11, p 2.  
3 - Aïda Azar, op.cit, p 162.  
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السلم جعل الإجراءات التحفظیة موضع تجسید من شأنه أن یفعل دور هذه الأخیرة في حفظ 

، ویؤكد على المساهمة الإیجابیة لمحكمة العدل الدولیة في التسویة السلمیة والأمن الدولي

 ، فإنه یخلق نوعا من التكامل بین عملللنزاعات الدولیة في شقها الوقائي، إلى جانب ذلك

  .  الجهاز القضائي للأمم المتحدة والجهاز السیاسي لهذه المنظمة

  المطلب الثاني

 مضمون التدابیر المتاحة لمجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

 من المیثاق مجلس الأمن سلطة تقدیریة للتدخل لتنفیذ أحكام 94/2لقد منحت المادة 

 .  محكمة العدل الدولیة وتقدیر التدابیر اللازمة والمناسبة لتجسید الحكم واقعیا

إلا أن غموض المادة السالفة الذكر، جعل من سلطة مجلس الأمن في هذا 

الموضوع غیر واضحة، وما زاد من صعوبة الأمر، غیاب سواق عملیة لمجلس الأمن في 

ضارب حول توسیع سلطة الأمن في تقدیر هذا المجال، وهو ما جعل الآراء الفقهیة تت

الإجراءات التنفیذیة لضمان تأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة وربطها بحالات 

، وبین من اتجه إلى حصر سلطات مجلس الأمن في اتخاذ السلم والأمن الدوليتهدید 

یتعلق بطبیعة  ، وهو ما یضعنا أمام تساؤل مهم94/2الوسائل المناسبة في نطاق المادة 

وهل التدابیر التي . الإجراءات المتاحة لمجلس الأمن لوضع أحكام المحكمة موضع التطبیق

یعتمدها المجلس في هذه الحالة ترتبط بالتدابیر المتاحة له وفقا للفصل السادس والسابع من 

 ق؟  المیثاق؟ وهل بإمكان مجلس الأمن استخدام تدابیر أخرى غیر تلك الواردة في المیثا
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 94/2للإجابة على هذه التساؤلات، سنتطرق إلى التدابیر الممكنة للمجلس وفقا للمادة 

ومواد المیثاق الأخرى ذات الصلة، حیث سنحاول توضیح واستقراء التدابیر غیر القمعیة 

كأولى الخطوات التي یلجأ إلیها مجلس الأمن لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة في الفرع 

نأتي على دراسة مضمون سلطة مجلس الأمن في اعتماد التدابیر القمعیةودورها الأول، ثم 

 .  في دفع الطرف الممتنع عن التنفیذ إلى الخضوع للحكم في الفرع الثاني

  :الفرع الأول

 سلطة مجلس الأمن في اعتماد التدابیر غیر القمعیة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة 

تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة بتقدیره لكل حالة  تتعلق سلطة مجلس الأمن في

من حالات رفض التنفیذ بشكل یتناسب ودرجة خطورتها، وهو ما یفرض اتخاذ إجراءات 

مختلفة من حالة لأخرى بحسب الظروف والأسباب المحیطة بعدم الامتثال لحكم المحكمة، 

باتخاذ تدابیر مؤقتة من أجل  في مرحلة أولى أن یقوم بإمكانهوبناء على ذلك فإن المجلس 

ضمان  التحكم في الموقف دون منح الأطراف المتنازعة فرصة تصعید الموقف لغایة 

فحص الوضع وتسویته، كما له أن یصدر توصیات تتضمن دعوة الأطراف المتنازعة 

 .  لتسویة النزاع المتعلق بحكم المحكمة بشكل سلمي
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مجلس الأمن تأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل مدى نجاعة التدابیر المؤقتة ل: أولا

 الدولیة  

منعا لتفاقم الموقف، لمجلس :" من میثاق الأمم المتحدة على أنه 40تنص المادة 

، أن یدعو 39الأمن، قبل أن یقدم توصیاته أو یتخذ التدابیر المنصوص علیها في المادة 

دابیر مؤقتة، ولا تخل هذه التدابیر المتنازعین للأخذ بما یراه ضروریا أو مستحسنا من ت

المؤقتة بحقوق المتنازعین ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن یحسب لعدم أخذ 

وبناء على ذلك، فالسؤال المطروح هنا یتعلق ". المتنازعین بهذه التدابیر المؤقتة حسابه

هذه الأخیرة تجد لها  بمدى لجوء مجلس الأمن للتدابیر المؤقتة لتنفیذ حكم المحكمة، وهل

 تطبیقاعلى هذه الحالة؟ وهل تنتج أثرها في هذا المجال؟  

 لا بد من التنویه بدایة، إلى أن التدابیر المؤقتة التي یتخذها مجلس الأمن بصدد

تسویة نزاع معین تختلف عن تلك التي تتخذها محكمة العدل الدولیة، فهذه الأخیرة ذات 

ي یصدرها المجلس فذات طبیعة سیاسیة، إلا أن الغایة المتوخاة طبیعة قضائیة بینما تلك الت

حرصا على عدم تطوره نحو الأسوء، إلى غایة  همن هذه التدابیر هو إبقاء الوضع على حال

    1.التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، مع عدم المساس بحقوق أي من طرفي النزاع

استنادا إلى سلطته –أن مجلس الأمن ومن خلال التمعن في هذه المادة، یمكن القول ب

له أن یستعین باتخاذ تدابیر مؤقتة للحیلولة دون تصعید طرفي النزاع المتعلق  -التقدیریة

                              

 . 145كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -  1
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برفض تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة للموقف، خاصة إذا أبدت الدولة 

لخضوع للحكم، فالمجلس الدائنة رغبتها في اتخاذ تدابیر ذاتیة لإجبار الدولة المدینة على ا

قبل اتخاذه لأي خطوة اتجاه هذا الموضوع تتعلق بتقدیم توصیات، أو اللجوء إلى الفصل 

السابع من المیثاق إذا ما كیف عدم تنفیذ حكم المحكمة ضمن الحالات التي تهدد السلم 

ع حول رفض الانصیاالقائم علیه أن یسعى إلى اقناع ودفع طرفي النزاع  والأمن الدولي،

لحكم المحكمة إلى ضرورة الالتزام بالتدابیر المؤقتة المتخذة في هذا النطاق من أجل ضمان 

 .   الوصول إلى الحلول المثلى لتنفیذ الحكم

في هذا   منلأا مجلس ویتضح من خلال ذلك أن التدابیر المؤقتة التي یتخذها             

القائم حول رفض تنفیذ حكم محكمة ، من شأنها أن تمنح فرصة لطرفي النزاع الموضوع 

، بمراجعة حساباته وتغییر موقفه، بما أن الطرف -خاصة الطرف المدین–العدل الدولیة 

الدائن قد قرر اللجوء إلى مجلس الأمن، وهو ما یعني تدویل هذا النزاع وخروجه من الحیز 

تبار أن رفض الضیق والشخصي للأطراف إلى المجابهة مع أعضاء المجتمع الدولي على اع

التنفیذ یعد انتهاكا لالتزام دولي، وأن أعضاء الأمم المتحدة رخص لهم بإخطار مجلس الأمن 

بذلك في حالة عدم إخطاره من قبل الطرف المتضرر، كما أشرنا إلیه سابقا، و هو ما یمنح 

هذه التدابیر المؤقتة أهمیة إضافیة، على اعتبار أنها لا تهدف فقط إلى حمایة حقوق 

لأطراف المتناز عة، وا ٕ نما تهدف أیضا، لحمایة مصالح الجماعة الدولیة في الحفاظ على ا
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، أضف إلى ذلك مساهمتها في تكریس العدالة واحترام قاعدة القانون إذا 1السلم والأمن الدولي

 .  ما تعلق الأمر بتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

مساهمة التدابیر المؤقتة لمجلس غیر أنه ما یمكن تسجیله من ملاحظات حول 

أن  من المیثاق، 40الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة وبناء على مضمون المادة 

هذه المادة لم تحدد مضمون هذه التدابیر المؤقتة، وتركت للمجلس سلطة تقدیریة وفق ما 

ویبدو ذلك  2یراه ضروریا أو مستحسنا بشرط أن تهدف إلى تجمید الموقف ومنع تفاقمه

كوضع غیر مؤكد من قبل مجلس الأمن حول مدى نجاعة التدابیر المؤقتة لحسم مسألة 

 .  أحكام المحكمة، أو تجمید الموقف لتلافي حدوث تصعیدات أشد خطورة عدم تنفیذ

 إضافة لذلك، فإن الإجراءات المؤقتة تتضمن منعا لتصرف ما، ولیست قمعیة

یة أي الوقتیة محدودة الأثر متعلقة بالظروف وترتبط مستأصلة للمشكل، فخاصیتها الآن

بموقف مجلس الأمن اتجاه مسألة عدم تنفیذ حكم المحكمة وتقدیره للوضع من أجل اتخاذ 

الخطوات اللازمة والضروریة لتنفیذ الحكم، فهذه التدابیر تعتبر ضروریة ومستعجلة، وتقوم 

وع وهو ما قد یعوق تنفیذ الحكم من أي لا تقدم حلولا جذریة للموض 3في مقدمات النزاع

                              

 . 109عبد العزیز مخیمر عبد الهادي، القضاء الدولي المستعجل، المرجع السابق، ص  -  1
2 -Denys Symon,"commentaire de l'article 40", in, Jean Pierre Cot et Allain Pellet, (Sous-

dire), "La charte des Nation Unies: Commentaire article par article", op.cit, p 680. 
مجلة یصدرها المعهد الدبلوماسي (، مجلة الدبلوماسي "دور مجلس الأمن في حل النزاعات الدولیة"محمد رضا الدیب،  -  3

 .  61، ص 1993جوان  16بوزارة الشؤون الخارجیة، المملكة العربیة السعودیة، العدد 
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طرف المجلس إذا دخل طرفا النزاع في مواجهة عسكریة بحیث لا یعود لهذه الإجراءات أي 

 .  نتیجة، ویصبح تدخل المجلس هنا مختلف عن حالته الأولى وفي إطار آخر

یضاف إلى ما تقدم، أن هذه التدابیر المؤقتة غیر ملزمة، فحتى لو قام مجلس الأمن 

استصدارها لتنفیذ حكم المحكمة، فإنها قد تصطدم بامتناع الأطراف عن القیام بها، على ب

اعتبار أن درجة إلزامها تتوقف على نیة المجلس والظروف المحیطة بالنزاع المتعلق بعدم 

من المیثاق، والتي تتضمن  40تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة، فمن خلال صیاغة المادة 

، فإن المجلس یمتلك سلطة تقدیریة في دعوة الأطراف لهذه "peut inviter" أنه یدعو"عبارة 

وفي  -استنادا لهذه المادة–الإجراءات المؤقتة، وفي نفس الوقت فإن مجلس الأمن ملزم 

حالة رفض أحد المتنازعین أو كل المتنازعین لتنفیذ هذه الإجراءات أن یتخذ تدابیر أشد 

   1.قمعاوحسما لتسویة النزاع

وفي هذا الإطار، فإننا نسجل غیاب سلطة مجلس الأمن في اتخاذ تدابیر مؤقتة 

لتنفیذأحكام محكمة العدل الدولیة، مع أن هذه التدابیر كان یمكن أن تلعب دور إیجابیا في 

  .  بعض القضایا التي شكل النزاع حولها خطورة على السلم والأمن الدولي

  

  

  

  

                              

 .  305الأشعل، النظریة العامة للجزاءات في القانون الدولي، المرجع السابق، ص الله عبد ا -  1
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 من لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة  إصدار توصیات من مجلس الأ: ثانیا

من المیثاق لمجلس الأمن صلاحیة فحص أي نزاع أو موقف  34لقد أتاحت المادة 

قد یترتب علیه حدوث احتكاك دولي أو ینشأ عنه نزاع، وحتى یتسنى له تكییف ذلك الوضع 

 .  من عدمه للسلم والأمن الدوليعلى أنه تهدید 

ثاق، فإن المجلس یملك سلطة تلقائیة لدراسة أي موقف، من المی 34فبموجب المادة 

وقیاسا على ذلك فإن هذه المادة تمنحه الحق في بحث وتكییف النزاع المتعلق برفض 

 .  الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة

وبناءا على ذلك، فإن مجلس الأمن إذا تدخل وفقا لهذه المادة، فإنه یقوم بفحص 

م الصادر ، ولیس بهدف فرض تنفیذ الحكللسلم والأمن الدوليالموقف  مدى تهدید النزاع أو

فالمجلس في هذه الحال یكون ملزما بالتدخل لعلاج هذا الموقف  عن محكمة العدل الدولیة

فلا یتدخل المجلس من تلقاء نفسه ولا یقع  94/2أو النزاع، أما إذا تدخل بموجب المادة 

   1.ه التقدیریة في التدخل من عدمهكالتزام علیه بل یعود إلى سلطت ذلك

 فإنه یقوم باتخاذ توصیة، وجدیر بالذكر 34غیر أن المجلس إذا عمل بموجب المادة 

من  36/1، وما یزید على تأكید ذلك أن المادة 2هنا، أن التوصیات غیر ملزمة للدول

ن المیثاق فرضت على المجلس وهو یقدم توصیاته مراعاة ما اتخذه أطراف النزاع م

                              

 . 222-221علي عبو، المرجع السابق، ص الله عبد ا -  1
مجلة فصلیة ( ، مجلة الدبلوماسي"القیمة القانونیة للتوصیات الصادرة عن المنظمات الدولیة"حسام أحمد محمد هنداوي، -  2

 . 95، ص 1997، 19، العدد )صدرها المعهد الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجیة، المملكة العربیة السعودیةی
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لمجلس الأمن في :" 36/1إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بینهم، فقد جاء في نص المادة 

أو موقف شبیه به أن  33أي مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إلیه في المادة 

، والنزاعات التي أشارت إلیها المادة "یوصي بما یراه ملائما من الإجراءات وطرق التسویة

السلم والأمن تتمثل في تلك النزاعات التي من شأن استمرارها تعریض  من المیثاق 33

للخطر، وهو ما یجعلنا نتساءل حول مدى تكییف المجلس لعدم تنفیذ أحكام محكمة  الدولي

لا تقدم لنا أي  94/2العدل الدولیة على أنه تهدید للسلم والأمن الدولي، خاصة وأن المادة 

 .  تي یمكن للمجلس اتخاذها في هذا الشأنتوضیح بشأن طبیعة التوصیات ال

إلى جانب ذلك، فإن مجلس الأمن وهو بصدد ممارسة سلطاته في تسویة النزاعات 

الدولیة، وعند ثبوت وجود حالة ضرورة تخول له التصرف بموجب الفصل السابع، فإن له 

لنزاع القائم أن یختار بین اتخاذ قرارات ملزمة أو إصدار توصیات یراها مناسبة لمواجهة ا

 من المیثاق فإن المجلس عند ممارسته سلطاته فیما 39، فوفقا لما جاءت به المادة 1أمامه

أن یقدم توصیاته، أو یقرر ما یجب اتخاذه "...  السلم والأمن الدوليیخص حالات تهدید 

. :" ..94/2، وهو ما یظهر من ناحیة الصیاغة مقابلا لما ورد في المادة ..."من التدابیر 

للمجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن یقدم توصیاته أو یصدر قرارا بالتدابیر التي یجب اتخاذها 

، وهو ما یحیلنا مرة أخرى، إلى مسألة الضرورة التي یتدخل بموجبها "لتنفیذ هذا الحكم

المجلس لتأمین تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة ومدى ارتباط ذلك بسلطاته العامة في 

                              

 . 360جمعة صالح حسین محمد عمر، المرجع السابق، ص  -  1
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للتدابیر  94/2جب الفصل السادس والسابع، فعدم تحدید وتوضیح المادة المیثاق بمو 

المتاحة أمام المجلس لجعل حكم المحكمة موضع التنفیذ تثیر الكثیر من اللبس وتجعل 

من الناحیة العملیة، فإذا كان  94/2دائرة الجدل حول مدى تفعیل المادة  الأمر حبیس

إلى مضمون سلطاته التقلیدیة الواردة في المجلس رغم وجود هذا النص، یعود دائما 

 في المیثاق؟   94/2المیثاق، فما جدوى وجود المادة 

، أو بموجب الفصل 94/2ومع ذلك، فإن المجلس، إذا اختار التدخل بموجب المادة 

ملك سلطة تقدیریة في اختیار التوصیة الملائمة لتنفیذ یلسادس والسابع من المیثاق، فإنه ا

كدعوة أطراف النزاع للتفاوض من أجل الوصول إلى حل یتم بموجبه تنفیذ حكم المحكمة، 

الحكم كما له أن یصدر توصیة تتضمن توجیه الأطراف إلى محكمة العدل الدولیة من أجل 

 تفسیر الحكم في الحالة التي یدعي فیها الطرف الممتنع عن التنفیذ غموض هذا الأخیر،

   1.لس ضروریة لتنفیذ الحكموغیرها من التوصیات التي یراها المج

وفي هذا الإطار، فإن المجلس إذا قام بإصدار توصیة في هذه المسألة، فإن 

الأعضاء الدائمین لا یمكنهم استخدام حق الفیتو، كما یمكن لطرف النزاع الناشئ عن رفض 

تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة حضور الجلسات، بل یستوجب الأمر استدعاءه لحضور 

                              

 - 219ماهر عبد المنعم أبو یونس، استخدام القوة في فرض الشرعیة الدولیة، المكتبة المصریة، الإسكندریة، ص  -  1

220. 
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من  32ات إذا لم یكن عضوا بمجلس الأمن بغیر حق في التصویت حسب المادة الجلس

    1.المیثاق

وتجد الإشارة هنا، إلى أن مجلس الأمن إذا ما قرر التدخل وأصدر توصیة بهذا 

الشأن، فإن هذه الأخیرة تكون غیر ملزمة للأطراف، وهو ما یدفعهم إلى عدم الالتزام بها، 

ن التوصیات والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن من حیث فقد میز الفقه بین مضمو 

التركیبة اللفظیة، فإن استعمل المجلس عبارة یرجو، یوصي، یناشد، یأمل، فإنها تتضمن 

دعوة للأطراف محل النزاع ویعد ذلك في إطار التوصیة، بینما إذا استعمل مجلس الأمن 

 : صیغة

 :  ، وهذا یستوقفنا لإبداء ملاحظتین2ملزمایأمر، یقرر، یتطلب، یستلزم، فیعد ذلك قرارا 

 تصدر  التي  شأن القرارات  التوصیات وكونها غیر ملزمة شأنها  تتعلق بطبیعة فالأولى  

عن مجلس الأمن، وهو ما یفتح المجال للتساؤل عن مدى جدوى هذا الإجراء إذا كان 

رفض تنفیذ أحكام  الأطراف والمجلس كلاهما یعلم بعدم نفاذها، وهو ما یبقي النزاع حول

محكمة العدل الدولیة قائما، ویقلل من أهمیة هذا الإجراء من الناحیة العملیة، ویمنح فرصة 

 .  للطرف الممتنع عن تنفیذ الحكم للبحث عن أسباب جدیدة تعیق تنفیذه

                              

 . 323، المرجع السابق، ص "جزاء عدم الامتثال للإجراءات التحفظیة في محكمة العدل الدولیة"الأشعل، الله عبد ا -  1
، الطبعة التاسعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، )الأمم المتحدة(محمد سامي عبد الحمید، قانون المنظمات الدولیة  -  2

 . 139، ص 2000
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أما الملاحظة الثانیة، فرغم عدید القضایا التي ثارت حول عدم الامتثال لأحكام 

ولیة، فإن المجلس سجل دورا سلبیا في هذا النطاق، فعدم وجود سوابق محكمة العدل الد

للمجلس في إصدار توصیات لتنفیذ حكم المحكمة، یجعل من إجراء التوصیة غیر فعال 

ویقوض سلطة مجلس الأمن في هذا الوضع، خاصة إذا كان عدم تنفیذ حكم المحكمة 

م تفعیل أسلوب التوصیات في معالجة ، مما ینتج عنه عدللسلم والأمن الدوليیشكل تهدیدا 

 .  الوفاء بأحكام محكمة العدل الدولیة المشكل المتعلق بعدم

 

  : الفرع الثاني

 سلطة مجلس الأمن لاتخاذ التدابیر القمعیة لتنفیذ الحكم

إلى أن مجلس الأمن یمكنه اتخاذ مجموعة تدابیر لتنفیذ أحكام  94/2أشارت المادة 

یر أن عدم تحدید هذه المادة لمضمون هذه التدابیر یحیلنا قطعا محكمة العدل الدولیة، غ

إلى بحث مدى إمكانیة مجلس الأمن الاستناد إلى نصوص الفصل السابع من المیثاق، 

فیما یتعلق بالتدابیر  42فیما یخص التدابیر غیر العسكریة، والمادة  41وبالتحدید المادة 

ف الوضع حول عدم تنفیذ حكم المحكمة على العسكریة، فالمجلس إذا ما قرر التدخل وكی

أنه تهدید للسلم أو إخلال به أو أنه یندرج ضمن حالات العدوان، فإنه یمتلك سلطة تقدیریة 

  .  في إعمالالتدابیر التي من شأنها تحقیق الغایة من هذا التدخل
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 مدى تطبیق مجلس الأمن للتدابیر غیر العسكریة لتنفیذ أحكام محكمة العدل: أولا

 الدولیة  

تختلف الإجراءات التي یتخذها مجلس الأمن بناء على الفصل السادس عن تلك   

التي یتبناها بموجب الفصل السابع، والحقیقة أن عجز مجلس الأمن عن تنفیذ أحكام 

محكمة العدل الدولیة من خلال الوسائل المتاحة له في إطار الفصل السادس یحیله إلى 

ة في الفصل السابع إذا ما تم تكییفه لرفض تنفیذ حكم المحكمة على اعتماد التدابیر المقرر 

 .  السلم والأمن الدوليأنه یشكل خطورة على 

لمجلس الأمن أن :" على أنهمن المیثاق  41واستنادا إلى ذلك، فقد نصت المادة 

ته، وله یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قرارا

أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه التدابیر، ویجوز أن یكون من بینها وقف 

الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة 

 ".  وغیرها من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیة

قراءة دقیقة للمادة السابقة، فإن مجلس الأمن یملك سلطة تقریر التدابیر فمن خلال 

التي لا تتطلب استخدام القوة العسكریة لتنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة، كما له أن یطلب 

أفردت الوسائل  41من أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه التدابیر، والواقع أن المادة 
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لیس على سبیل الحصر، ویمكن لنا أن نحدد ثلاث فئات یمكن المذكورة على سبیل المثال و 

 :  1إلیها في حالة عدم تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة اللجوء

 وقف العلاقات الاقتصادیة  -1

قطع المواصلات البریدیة والبحریة والجویة والبرقیة واللاسلكیة وغیرها من الوسائل التي  -2

 تدخل ضمن إطار سبل المواصلات 

لعلاقات مع الدولة الرافضة لتنفیذ حكم المحكمة، أو تلك التي أدت إلى الإخلال قطع ا -3

 .  بالسلم الدولي، نتیجة لذلك

ه فإن هذه التدابیر لیست محددة بذاتها، فبإمكان مجلس الأمن وكما سبق ذكر 

الاعتماد على تقریر تدابیر أخرى تشمل المقاطعة الثقافیة والعلمیة، إذ یعتمد ذلك على 

یره للظروف والملابسات المحیطة بالنزاع حول رفض الامتثال لحكم المحكمة، على تقد

 .  94/2اعتبار أنه یملك سلطة تقدیریة لمواجهة هذا الوضع، عملا بالمادة 

والحقیقة أن مجلس الأمن قد یعتمد اعتمادا كبیرا على وقف العلاقات الاقتصادیة 

الحیاة للدول، فالدولة التي ترفض تنفیذ  ، باعتبار أنها تشكل عصب2بشكل جزئي أو كلي

حكم محكمة العدل الدولیة، فإن مقاومتها تلك، تفشل أمام الضغوط الاقتصادیة إذ من شأن 

ذلك أن یضر بها وباقتصادها بشكل كبیر، فقد یتخذ هذا الإجراء صورة قطع إمداد الدولة 

                              

 .  363لمرجع السابق، ص جمعة صالح حسین عمر، ا -  1
للأمم  جمال محي الدین، العقوبات الاقتصادیة:حول مضمون العقوبات الاقتصادیة المتاحة لمجلس الأمن، انظر-  2

  .یلیهاوما 73، بدون طبعة، ص 2009المتحدة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
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لمساعدات الاقتصادیة، وقد الموجه ضدها هذا الإجراء بالأسلحة والعتاد، أو وقف تقدیم ا

 یتعلق الإجراء بناحیة واحدة من العلاقات كحظر تصدیر البترول أو وقف الاتجار في السلع

 الحیویة لهذه الدولة، إذ یقوم مجلس الأمن بالضغط على الدولة التي كانت محلا لهذه

 .  1 عادة الحق إلى نصابهوإ الإجراءات لدفعها إلى الخضوع لحكم المحكمة 

جانب ذلك، فیستطیع المجلس الاستعانة بالمنظمات المالیة والاقتصادیة الدولیة  إلى

لتعطیل عضویة الدولة التي رفضت الوفاء بحكم المحكمة، وقد یستعمل سلطته في هذه 

الأجهزة بوقف تقدیم الدعم والمساعدة المالیة، كما یعتمد على مساعدة الدول أعضاء الأمم 

الدولة الرافضة للحكم والموجودة لدى الدول الأعضاء للوفاء  المتحدة ویأمر بحجز أموال

، فإذا ما تم هذا الإجراء فعلا فإننا نكون بصدد 2بالدیون المفروضة علیها بمقتضى الحكم

التعاون من أجل التنفیذ المشترك من خلال التدابیر غیر القمعیة والتي یقوم بها مجلس 

 .  المنظمات الدولیة المساعدةالأمن بمشاركة أعضاء الأمم المتحدة أو 

ولنا في السوابق العملیة لمجلس الأمن نموذجا في ذلك، حیث حاول مجلس الأمن 

فرض عقوبات على إیران جراء امتناعها عن الخضوع لحكم محكمة العدل الدولیة، في 

، غیر أن مجلس الأمن عجز عن تطبیق هذه التدابیر لاستعمال 1980قضیة الرهائن عام 

 .   3د السوفیاتي سابقا لحق النقضالاتحا

                              

 .363المرجع نفسه، ص  -  1
 . 352كم الدولیة، المرجع السابق، ص الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحا -  2
  .  253المرجع نفسه، ص   -  3
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فاستعمال حق النقض في هذا النطاق یحد من سلطة مجلس الأمن باتخاذ هذه 

 التدابیر، وهو ما یجعل الأمر عدیم الأثر في الواقع العملي وینتج عن ذلك أن تصیر هذه

 ن قراراتالتدابیر غیر فعالة، ما دام أن مسألة اتخاذها تصطدم بحق الفیتو، فمن المعلوم، أ

 مجلس الأمن في هذا الصدد ذات خاصیة ملزمة لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،

 بدعوى ارتباطه مع الدولة المستهدفة بمعاهدة تمنعها اولا یجوز لأحدهم الامتناع عن تنفیذه

ینتفي أثر هذه  من المیثاق 103من المشاركة في تنفیذ هذه التدابیر استنادا إلى المادة 

   1.مادة في مواجهة قرارات مجلس الأمنال

حیث أن هذه المادة تفرض على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوفاء بجمیع 

الالتزامات التي یتضمنها المیثاق، وبالمقابل فإن مجلس الأمن إذا استصدر قرار من هذا 

ولة الممتنعة عن النوع یشتمل على هذه التدابیر، فإن هذا القرار یصبح نافذا في مواجهة الد

التنفیذ، وربما هذه الحقیقة هي التي جعلت من واضعي المیثاق إخضاع هذه التدابیر إلى 

التصویت من طرف أعضاء مجلس الأمن وتقییدها بحق الفیتو من أجل تعویض احتمال 

تأثیرها على مصالح الدول الكبرى التي تكون طرفا في النزاع حول رفض تنفیذ حكم 

 .  المحكمة

در الإشارة في هذا السیاق، إلى أن مجلس الأمن بإمكانه إنشاء لجان ثانویة وتج

من المیثاق، للعمل على مراقبة مدى التزام الدول بتنفیذ العقوبات  29بمقتضى المادة 

                              

ممدوح علي منبع، مشروعیة قرارات مجلس الأمن في ظل القانون الدولي المعاصر، رسالة لنیل درجة الماجیستیر في  -  1

 . 29، ص1996القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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المقررة ضدها بسبب عدم امتثالها لأحكام محكمة العدل الدولیة، إذ تقوم هذه الأجهزة بمراقبة 

 1كم المحكمة وتجسیده واقعیا بسبب العقوبات المفروضة علیهامدى خضوع الدول إلى ح

وهو ما یدفعنا إلى التساؤل هنا، هل الدولة التي رفضت تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة، 

تقوم بناءعلى هذه الإجراءات بتنفیذ الحكم، أو بتنفیذ العقوبات المقررة ضدها، خاصة في 

 الأمن؟  غیابسوابق عملیة في هذا المجال لمجلس 

 لجوء مجلس الأمن للتدابیر العسكریة لضمان الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة  : ثانیا

إن عجز مجلس الأمن عن تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، من خلال فشله في 

اتخاذ توصیات أو توقیع تدابیر غیر قمعیة، یضعنا أمام افتراض مهم، یتعلق بمدى ما 

القمعیة كضمانة لتنفیذ حكم المحكمة، على اعتبار أن منطق القوة یفرض تشكله التدابیر 

نفسه دائما كوسیلة استئصالیة للمشكل، وهو ما یدعونا إلى بحث هذه المسألة، خاصة لجوء 

مجلس الأمن إلى هكذا إجراء، یتطلب موافقة الأعضاء الدائمین بالمجلس، كما أنه یتطلب 

مم المتحدة الآخرین في تطبیق هذا الإجراء، وهو ما مشاركة هؤلاء إلى جانب أعضاء الأ

یعني أن الدول التي تكون ممتنعة عن تنفیذ حكم المحكمة، وتكون محلا لهذا الإجراء، إلى 

جانب كونها عضوا بمجلس الأمن ستوقع هذه التدابیر على نفسها، فهل من الممكن حصول 

 ذلك من الناحیة العملیة؟  

                              

1 - voir: Français Albarune, " La pratique des comités des sanctions du conseil de sécurité 

depuis 1990", A.F.D.I, 1999, p 226 et Ss.  
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من المیثاق فإن مجلس الأمن إذا ما وجد أن التدابیر  42استنادا إلى نص المادة 

فإنه یجوز له أن یتخذ التدابیر القمعیة  هاغرض تؤديلا  41المنصوص علیها في المادة 

إذا رأى :" لإعادة السلم والأمن الدولي إلى نصابه، فقد تضمنت المادة النص على أنه

لا تفي بالغرض، أو ثبت أنها لم  41مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیها في المادة 

تف به، جاز له أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ 

السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه، ویجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات 

بریة التابعة لأعضاء والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة أو البحریة أو ال والحصر

فمن خلال هذه المادة، فإن لمجلس الأمن أن یقرر استخدام القوة العسكریة،  ،"الأمم المتحدة

إذا ما كیف أنالامتناع على تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة بأنه یشكل تهدیدا 

 بد وأن تتلاءم للسلم أو الإخلال به أو حالة من حالات العدوان، إذ أن هذه التدابیر لا

والهدف من تأمین الامتثال لأحكام المحكمة، وعلى المجلس أن یأخذ بعین الاعتبار 

   1.الظروف والاعتبارات السیاسیة السائدة في النظام الدولي

ومع ذلك، فقد اختلف الفقه الدولي حول جواز استعمال مجلس الأمن القوة العسكریة 

فاتجه الرأي الأول إلى أن مجلس الأمن لا یملك اللجوء  لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة،

إلى القوة لهذا الغرض، واستند إلى حظر استخدام القوة أو التهدید بها في المیثاق  مهما 

كان المبرر أو الظرف، إذ لا یجوز معالجة انتهاك لالتزام دولي والذي یكون محله عدم 

                              

 . 352الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
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ام دولي آخر یتمثل في حظر استخدام القوة تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة بانتهاك إلتز 

 .  والتي تعتبر قاعدة آمرة من قواعد النظام الدولي ولا یجوز مخالفتها

بینما اتجه الرأي الثاني، إلى جواز استخدام القوة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة 

   1.ولكن یتوقف ذلك على ظروف كل حالة على حدى

ل الأساس القانوني في استعمال مجلس الأمن من المیثاق تشك 42فالمادة 

القوةالعسكریة لوضع أحكام محكمة العدل الدولیة موضع التطبیق في غیاب أي توضیح 

من المیثاق ،متى ما كان الامتناع عن تنفیذ هذه الأحكام   94/2أوتحدید من قبل المادة 

لات العدوان، ولجوء یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولي أو إخلالا بهما أو حالة من حا

المجلس لهذه التدابیر یعني بلوغ الوسائل المتاحة لمجلس الأمن لتنفیذ أحكام المحكمة 

ملزم لجمیع أعضاء الأمم  42منتهاها، كما أن القرار الذي یتخذه المجلس بموجب المادة 

   2.من المیثاق 25المتحدة بموجب المادة 

إلى أن استخدام القوة لتنفیذ أحكام  Vulcan 3 فقد ذهب بعض الفقهاء على غرار

محكمة العدل الدولیة یعد ضمانة أساسیة لاحترام العدالة الدولیة، فكما أن التنفیذ الجبري في 

النظم الداخلیة عن طریق استعمال القوة العمومیة یضمن احترام تنفیذ المحاكم الداخلیة، فإن 

ل الدولیة یضمن خضوع الدول لهذه التنفیذ الجبري بالقوة للحكم الصادر عن محكمة العد

                              

 . 365- 364جمعة صالح حسین محمد عمر، المرجع السابق، ص  -  1
 .  365سین محمد عمر، المرجع السابق، ص جمعة صالح ح -  2
حول اعتماد القوة كوسیلة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة في الباب الأول من هذه  Vulcanأشرنا إلى رأي الأستاذ  -  3

 .  237الدراسة، أنظر ص 
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شریطة أن یكون استخدام القوة یخضع هو الآخر لأحكام المیثاق وضوابطه، وهو  1الأحكام

ما یعكس فكرة حرب التنفیذ الجماعیة من خلال أعضاء الأمم المتحدة، ففي هذه الحالة یقوم 

الدولة الممتنعة  مجلس الأمن باستصدار قرار یأمر بشن حرب تنفیذ جماعیة من أجل إرغام

منالمیثاق،  43، فبناء على المادة 2عن التنفیذ للامتثال لالتزامات حكم محكمة العدل الدولیة

الأمم  وحتى یتسنى للمجلس فرض التدابیر العسكریة على هذا الوضع، فیتعهد أعضاء

ت والمساعدا المتحدة بأن یضعوا تحت تصرفه وبناء على طلبه ما یلزم من القوات المسلحة

الضروریة لحفظ السلم والأمن الدولي، ویسري ذلك على حالة رفض الوفاء بالالتزامات التي 

یتضمنها الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة، خاصة إذا كان هذا الانتهاك یشكل 

 .  خطورة على السلم والأمن الدولي

متحدة من المیثاق، فإن أعضاء الأمم ال 2/5إضافة إلى ذلك، فبموجب المادة 

، كما 3ملزمون بمنح المساعدة الكاملة في هذا الإطار لمجلس الأمن لتنفیذ أحكام المحكمة

تلتزم بالامتناع عن منح أي دعم للدولة التي تمارس ضدها هذه الإجراءات ویرتبط ذلك بما 

من المیثاق بالتزام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بتطبیق  25فرضته المادة 

                              

 . 220ماهر عبد المنعم یونس، المرجع السابق، ص  -  1
 . 431لدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص حسین حنفي عمر، الحكم القضائي ا -  2
 یقدم جمیع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى :" من المیثاق على 5من المادة  2تنص الفقرة  -  3

في أي عمل تتخذه وفق هذا المیثاق، كما یمتنعون عن مساعدة أیة دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا " الأمم المتحدة"

 ". أعمال المنع أو القمع من
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بما في ذلك قراراته التي تضمن تدابیر قسریة باستخدام القوة لتنفیذ  1مجلس الأمنقرارات 

 .  أحكام محكمة العدل الدولیة

، اللجوء إلى هذه التدابیر، من خلال مساهمة أعضاء الأمم 44وقد نظمت المادة 

المتحدة في تقدیم المساعدات وتوفیر التسهیلات لمجلس الأمن ووضع قوات الوحدات 

یحدد مجلس الأمن قوة  45ة لاستخدامها في أعمال القمع المشتركة، وبموجب المادة الجوی

هذه الوحدات ومدى استعدادها والتخطیط للأعمال المشتركة وذلك بمساعدة لجنة أركان 

الحرب،هذه الأخیرة یشكلها مجلس الأمن، إذ تقدم له الاستشارات وتقدم له المساعدات فیما 

حفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات العسكریة الموضوعة یلزمه منحاجات حربیة ل

تحتتصرفه وقیادتها، كما تساعد المجلس في رسم الخطط اللازمة لاستخدام القوة العسكریة 

 .  من میثاق الأمم المتحدة 47والمادة  46طبقا لنص المادة 

لإقلیمیة لتنفیذ وفي هذا السیاق، فلمجلس الأمن التنسیق مع الوكالات والمنظمات ا

التدابیر العسكریة التي یتخذها قصد تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة وفقا لما جاءت به 

 .  من المیثاق، بحیث یكون عمل هذه الأخیرة تحت مراقبته وإ  شرافه 53المادة 

ورغم إمكانیة مجلس الأمن اللجوء إلى استخدام التدابیر العسكریة في إطار ما یسمى 

استنادا إلى فكرة نظام الأمن الجماعي، فإن هذه الآلیة تصطدم " نفیذ الجماعیةحرب الت"

 :  بعدة عوائق

                              

 . 432حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدو لي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  1
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ن افترضنا مسبقا نجاعتها لعلاج مشكلة رفض الامتثال لأحكام إ أن هذه التدابیر و  -1

محكمة العدل الدولیة، فلا یمكن تطبیقها على كل حالات رفض التنفیذ، فمضمون 

ة یختلف من حالة لأخرى، كما أن الالتزامات التي أحكام محكمة العدل الدولی

تتضمنها هذه الأحكام والتي تمتنع الدولة المدینة عن أدائها لا تشكل غالبا تهدیدا 

للسلم والأمن الدولي أو إخلالا به أو حالة من حالات العدوان، بالنظر إلى السوابق 

دول تنفیذها لا یمكن المتعلقة بهذه المشكلة، فإن أغلبیة الأحكام التي رفضت ال

تكییفها في إطار الحالات التي یشملها الفصل السابع من المیثاق، فلا یمكن تصور 

 عدم دفع ألبانیا لمبلغ التعویض عن مسؤولیتها حول أحداث مضیق كورفو للمملكة

المتحدة یعد تهدیدا للسلم والأمن الدولي، وغیرها من الأحكام الأخرى، إلا إذا 

بار رفض الولایات المتحدة تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل أخذنابعین الاعت

الدولیةبخصوص الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا و ضدها بأنه 

یدخل ضمن طائفة الوضعیات التي ینص علیها الفصل السابع من المیثاق لأن 

رقا لنظام السلم الأعمال التي قامت به الولایات المتحدة آنذاك تعد في حد ذاتها خ

  .والأمن الدولي  و تجاوزا لكل قواعد الشرعیة الدولیة

أن قرار مجلس الأمن باللجوء إلى التدابیر العسكریة یحظى بالخاصیة الإلزامیة،  -2

وهو ما دعى بواضعي المیثاق إلى جعله محل تمحیص ونقض من الأعضاء 

لقرار باستعمال القوة  الدائمین بمجلس الأمن، وقیاسا على ذلك فإن اتخاذ المجلس
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العسكریة لتنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة قد یصطدم بحق النقض وهو ما حدث 

فعلا في قضیة نیكاراغوا، خاصة إذا كانت الدولة الممتنعة أحد الأعضاء الدائمین 

   .في مجلس الأمن

ن غیاب السوابق العملیة في هذا الإطار، باستخدام التدابیر العسكریة بقصد تأمی -3

عدم لجوء مجلس الأمن إلى  صمحكمة العدل الدولیة، یزید من فر الامتثال لأحكام 

هذه التدابیر بسبب استعمال حق النقض، خاصة وأن الدول ضحیة هذا الرفض 

  .تفترض مسبقا حصول هذا الأمر، مما یدفعها إلى بحث وسائل تنفیذ أخرى

  :الفرع الثالث

 .مة العدل الدولیة بین التخصیص والتقییدسلطة مجلس الأمن في تنفیذ أحكام محك 

لقد أثبتت الممارسة الدولیة التدخل الاستثنائي لمجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة 

العدل الدولیة، بل إن الحالات التي مارس فیها المجلس سلطته هذه كانت محدودة جدا، 

یس إلى سلطته بموجب واستند المجلس في هذه التدخلات إلى سلطاته العامة في المیثاق ول

  .من المیثاق 94/2المادة 

ومع أن مجلس الأمن یملك سلطة تقدیریة في التدخل لتنفیذ أحكام محكمة العدل  

الدولیة إلا أن هذه السلطة في حد ذاتها تخضع لحدود وقیود على ممارستها، فمنها ما 

وهو رفض تنفیذ الحكم  یتعلق بالسلطة التنفیذیة للمجلس باعتبارها تتكیف مع موضوع النزاع

ولیس موضوع النزاع الذي فصل فیه الحكم، إذ أن سلطة مجلس الأمن لا تمتد في حالة در 
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اسة النزاع المتعلق برفض الامتثال لأحكام المحكمة إلى تفسیر الحكم أو مراجعته وهو ما 

ن القید ستناوله بالدراسة من خلال استعراض أهم الآراء الفقهیة حول هذا الموضوع، كما أ

الأخر الذي یعلق السلطة التنفیذیة لمجلس الأمن فیما یخص أحكام المحكمة فیرتبط 

 .  باستعمال حق الفیتو

عدم اختصاص مجلس الأمن بمراجعة أحكام محكمة العدل الدولیة أثناء : أولا  

 ممارسة سلطته التنفیذیة  

تنادا إلى نص المادتین تتمیز أحكام محكمة العدل الدولیة بكونها ملزمة ونهائیة فاس

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، والتي تؤكد على أن أحكام المحكمة  60و 59

تحوز على حجیة الشيء المقضي فیه وأنها نهائیة وغیر قابلة للاستئناف، وهو ما یجعلها 

 .  محل تنفیذ من قبل أطراف الحكم بمجرد صدورها

فقه الدولي حول إمكانیة مجلس الأمن ممارسة وعلى الرغم من ذلك فقد اختلف ال

سلطة مراجعة أحكام المحكمة، عند تدخله لتنفیذها، فقد ذهب الاتجاه الأول وعلى رأسهم 

الفقیه كلسن، إلى أن مجلس الأمن له الحق في مراجعة أحكام المحكمة وعلل رأیه هذا على 

ذاتها،  94/2یاغة المادة مجموعة من الأسس اللغویة والواقعیة، إذ یعتمد كلسن على ص

والتي تبین أن قرارات مجلس الأمن وتوصیاته لابد وأن تكون مقیدة بالتدابیر التي یجب 

اتخاذها لتنفیذ حكم المحكمة، ویقدم هذا الفقیه أساسا قانونیا لتبریر ذلك، ولسلطة المجلس 
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ت التي وضعها وذلك بالاستثناءا 1في اعتماد تدابیر مختلفة لتلك التي قضت بها المحكمة

الفقه بین التوصیات والقرارات، حیث أن توصیات المجلس لیس لها أي قیمة إلزامیة أما 

    2.قراراتهفإنها ملزمة، ویترتب علیها إنشاء إلتزامات دولیة واجبة التنفیذ

هذا الرأي، بحیث یعتبر أن لمجلس الأمن سلطة مراجعة  Vulcanویدعم الفقیه 

لیة، أثناء نظره لمختلف أوجه وأسباب بطلان الحكم وفحصه أحكام محكمة العدل الدو 

لمسألة تنفیذه، فمن غیر الممكن المطالبة بتنفیذ حكم باطل، كما أن مجلس الأمن ملزم قبل 

    3.تنفیذ الحكم بالنظر في مدى صحته

بإمكانیة تحول مجلس الأمن إلى هیئة استئناف لأحكام المحكمة،  Vulcanویضیف 

إلى أن محررو المیثاق قد استهدفوا تمكین مجلس الأمن من سلطة تنفیذ  ویستند في ذلك

   4.الأحكام الصحیحة وغیر المشوبة بعیوب البطلان دون غیرها

غیر أن هذا الاتجاه في حد ذاته اختلف في تحدید سلطة مجلس الأمن في مراجعة 

لطته في التنفیذ أحكام المحكمة، ففیما ذهب الأستاذ بلاسكو إلى أن ممارسة المجلس لس

تعتبر أن مسألة صلاحیة  Bastidتدفعه دون شك إلى فحص صحة الحكم فإن الأستاذة 

الحكم هي مسألة قانونیة محضة یتعین على مجلس الأمن التأكد من صحة الإدعاءات التي 

                              

 .  وما یلیها 315الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
طبقا للفصل السابع من المیثاق، وتنفیذها في النظم إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة "أشرف عرفات أبو حجازة، -  2

 . 346، ص 2005، 61، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد "الداخلیة  للدول الأعضاء
3 - Vulcan constatin, op.cit, p 197.  
4 -ibid, p 197.  
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تتذرع بها الدولة المدینة حول بطلان حكم المحكمة، وذلك باللجوء إلى استفتاء المحكمة 

، وفي هذا الموضوع یرى البعض الأخر، أن یقوم 1الحكم الذي أصدرتهحول صحة 

ام اتفاق جدید ینصب على بر المجلسبدعوة الأطراف إلى التوصل لحل تو فیقي من خلال إ

   2.دراسة مدى صحة ومشروعیة الحكم وحتى على تسویة نفس النزاع

ي  للمحكمة أو أما الاتجاه الثاني، فینصرف إلى عدم وجود نص في النظام الأساس

في المیثاق، یخول لمجلس الأمن الحق في  ممارسة اختصاص مراجعة أحكام محكمة العدل 

الدولیة، وأن هذه الأحكام تحوز على حجیة الشيء المقضي فیه وغیر قابلة لأي وجه من 

أوجه الطعن، وفي حالة ثبوت ووجود سبب من أسباب البطلان فإن الطرف المعني له حق 

المحكمة وتقدیم أدلته وحججه حول ذلك، كما یستند أیضا هذا الرأي إلى أن اللجوء إلى 

من المیثاق لم تتضمن على أي إشارة  94/2الأعمال التحضیریة المتعلقة بإعداد المادة 

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة لنیة محرري المیثاق تخویل مجلس الأمن سلطة مراجعة أو 

  3.تعدیل أحكام محكمة العدل الدولیة

 وقیاسا على ذلك، فإن ممارسة مجلس الأمن لاختصاص مراجعة أحكام محكمة العدل

الدولیة والبحث في أسباب بطلانها یعد تجاو زا لسلطاته الواردة في المیثاق ولنصوص 

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الناظمة لإلزامیة أحكام المحكمة، فینبغي هنا، التمییز 

                              

 .  79حسین حنفي عمر، دور محكمة العدل الدولیة محكمة طعن، المرجع السابق، ص  -  1
 .  79المرجع نفسه، ص   -  2
   319الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص   -  3
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الأمن في تسویة النزاعات الدولیة بموجب الفصل السادس والسابع من بین سلطات مجلس 

، وبینسلطته 1المیثاق، والتي تتضمن سلطته التقدیریة في اتخاذ التدابیر اللازمة لتسویة النزاع

  .من المیثاق 94/2التقدیریة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة بموجب المادة 

إلى أن میثاق الأمم المتحدة قد " بجاوي محمد" وفي السیاق ذاته، یذهب الأستاذ

فصل بین مجلس الأمن كجهاز سیاسي یتولى البحث عن الحلول السیاسیة للنزاعات الدولیة 

ومحكمة العدل الدولیة كجهاز قضائي، یتولى الفصل في النزاعات الدولیة وفقا لقواعد 

كین مجلس الأمن خلال ممارسة وهو ما یرسخ الحقیقة الكامنة وراء عدم تم 2ومبادئ قانونیة

سلطته في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة الحق في مراجعتها، فمجلس الأمن لا یقوم 

كجهة استئناف لأحكام المحكمة إضافة لكون النظام القضائي الدو لي ككل بما في ذلك 

صادرة عن نظام التقاضي أمام محكمة العدل الدولیة لا یجیز استئناف الأحكام القضائیة ال

 .  المحكمة

وفي هذا الإطار، فقد أثبتت الممارسة الدولیة عدم اختصاص مجلس الأمن في 

بعد لجوء نیكاراغوا و  1986ي قضیة نیكاراغوا عام فمراجعة أحكام محكمة العدل الدولیة ف

إلى مجلس الأمن بسبب رفض الولایات المتحدة الأمریكیة لتنفیذ الحكم الذي أصدرته 

ادعت الحكومة الأمریكیة بطلان حكم المحكمة لتبریر ردة  27/06/1986ریخ المحكمة بتا

                              

1 -Jean MarcSorel, "La caractère discrétionnaire des pouvoirs du conseil de sécurité: 

remarques sur quelques incertitudes partielles", T.B.D.I, 2004, n°02, PP 462-483.   
2 -Mohamed Bedhaoui, "Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des  

actes de conseil de sécurité", Bruxelles, Bruylant, 1994, p 78.  
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فعلها حول رفضها تنفیذ الحكم شأنها في ذلك شأن الحكم الذي سبق وأصدرته المحكمة في 

والذي قبلت بموجبه الدعوى التي رفعتها نیكاراغوا وأقرت  1984نفس القضیة سنة 

    1.موضوع النزاع اختصاصها بالنظر في

دعاء ببطلان الحكم فقد عبر ممثل الولایات المتحدة الأمریكیة لدى مجلس الأمن أن إ و 

دولته تعتبر أن حكم المحكمة المتعلق بالاختصاص وقبول الدعوى لم یتم بناء على أي 

أساس، وأن المحكمة رفضت الأخذ بعین الاعتبار التحفظ الأمریكي على المعاهدات 

    2.دلیل الجوهري الذي یؤكد سوء نیة نیكاراغواالمتعددة الأطراف كما رفضت ال

أما مندوب نیكاراغوا فقد ركز في جلسات مجلس الأمن على أن الحكم جاء واضحا 

في إشارته إلى انتهاك الولایات المتحدة للقانون الدولي نتیجة اعتداءاتها على نیكاراغوا 

ه بتها العسكریة وشوالتمس من المحكمة بان تطلب من الولایات المتحدة وقف أنشط

العسكریة ضد سیادة نیكاراغوا ووحدتها الإقلیمیة وبالمقابل فقد أشار المندوب الأمریكي إلى 

الطابع السیاسي للنزاع وعدم ملاءمته للتسویة القضائیة بواسطة محكمة العدل الدولیة، وأن 

    3.ضاتأفضل طریقة للتسویة هي استخدام الوسائل الدبلوماسیة، وعلى رأسها المفاو 

وبالرغم من هذه الحجج إلا أن الولایات المتحدة لم تطلب من مجلس الأمن إلغاء 

الحكم أو تعدیله بسبب بطلانه أو تأكید هذا البطلان، فمع أنها ادعت ببطلان الحكم إلا أنها 

                              

 . 167ص  ، المرجع السابق،)1991، 1948(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة،  -  1
 . 328الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  2
 . 155السابق، ص كمال عبد العزیز ناجي، المرجع -  3
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اعتر فت صراحة بأن المقام هنا غیر ملائم للتعلیق على حكم المحكمة الصادر في 

 تناقض الحكم بالتفصیل سیحجب المشكلة الرئیسیة ةبت بأن مناقشوأعر  27/06/1986

   1.في أمریكا الوسطى دالمطروحة أمام المجلس والمتعلقة في نظرها بالنزاع السیاسي السائ

  ید حق الفیتو لسلطة مجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة یتق:  ثانیا

لدولیة من طرف مجلس الأمن باستخدام تقترن مسألة تنفیذ أحكام محكمة العدل ا

الدول الخمسة دائمة العضویة لحق النقض ضد أي قرار قد یتخذه المجلس في هذا 

ما جعل المسألة أكثر اشات حادة في الأوساط الفقهیة، و ار هذا الوضع نقثالموضوع، وقد أ

    1945.2غموضا وتعقیدا، عدم التطرق إلیها في مؤتمر سان فرانسیسكو عام 

المتعلق بتنفیذ أحكام  نلتوضیح هذا الموضوع، فیما یخص خضوع قرار مجلس الأمو 

محكمة العدل الدولیة إلى حق النقض، لابد من تحدید ضوابط المسألة المطروحة 

للتصویت، ودراسة طبیعتها بین كونها مسألة موضوعیة أم إجرائیة، وارتباطها بنصوص 

من  27 فبالعودة إلى المادة مم المتحدة،الفصل السادس والفصل السابع من میثاق الأ

 :  المیثاق الخاصة بأحكام التصویت على قرارات مجلس الأمن فإنها تنص على الأتي

  .أن یكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد - 1

  .في المسائل الإجرائیة بموافقة تسعة من أعضائه نتصدر قرارات مجلس الأم - 2

                              

 .  329الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
 . 358المرجع نفسه، ص  -2
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تسعة من  أصوات المسائل الأخرى كافة بموافقةفي  نتصدر قرارات مجلس الأم - 3

الدائمین متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة یكون من بینها أصوات الأعضاء  أعضائه

یمتنع من كان طرفا في النزاع عن  52من المادة  3تطبیقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 

 ".  التصویت

صویت في مجلس الأمن مؤسسة على ، یتضح أن قاعدة الت27فباستقراء نص المادة 

التمییز بین المسائل الإجرائیة، والمسائل الموضوعیة، فبالنسبة للحالة الأولى، تصدر 

القرارات بموافقة تسعة أعضاء المجلس سواء كانوا دائمین أو مؤقتین، أما الحالة الثانیة، أي 

جمیع أصوات فیما یخص المسائل المو ضوعیة فیشترط فیها تسعة أصوات من بینها 

الأعضاء الخمس الدائمة متفقة، أي بأغلبیة موصوفة تستلزم إجماع الدول الكبرى وهو ما 

   1).الفیتو(أطلق علیه الفقه حق الاعتراض أو حق النقض 

فأثناء مناقشات اللجنة المؤقتة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، في اجتماعات الدورة 

اء حول اعتبار التوصیة أو القرار الصادر بموجب ، اختلفت الآر 1948الثالثة لها عام 

والمتعلقة بالتنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة من طرف مجلس الأمن  94/2المادة 

وفي آخر المطاف سجلت الجمعیة العامة امتناعها عن اتخاذ موقف  2من المسائل الإجرائیة

                              

 .50جع السابق، ص ممدوح علي منیع، المر  -  1
، إلى اللجنة المؤقتة للجمعیة العامة  1947نوفمبر  21المؤرخ في ) 2-د( 117طلبت الجمعیة العامة في قرارها  - 2

النظر في مشاكل التصویت في مجلس الأمن، وبحثت اللجنة هذه المسألة من خلال وضع تصنیف لقرار مجلس الأمن 

ت المطبقة على كل منها، وذلك لتحدید القرارات التي یعتبرها الأعضاء إجرائیة ووضعها في فئتین وفقا لإجراءات التصوی

 :  ، حول هذا أنظر27من المادة  2استنادا للفقرة 
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الصادر في  267رها رقم نهائي حول هذه المسألة إذ عبرت عن ذلك من خلال قرا

 ولم تتوصل الوفود لاتفاق فیما یتعلق بفئة القرارات التي لا تخضع لحق 14/04/1949

   1 .النقض

 والجدیر بالذكر هنا، أن میثاق الأمم المتحدة لم یضع معیارا تمییزا بین المسائل

ي مؤتمر الإجرائیة والمسائل الموضوعیة، غیر أن التصریح المشترك عن الدول الكبرى ف

 31، 30، 29، 28سان فرانسیسكو ذكر صراحة أن المسائل التي جاء ذكرها في المواد 

من المیثاق كما ذكر التصریح أنه یعد من قبیل المسائل الإجرائیة تقدیر الطبیعة  32و

الإجرائیة أو الموضوعیة للمسألة المعروضة على مجلس الأمن وقد أصرت الدول الكبرى 

   2.ة موضوعیةعلى اعتبارها مسأل

وقیاسا على ذلك، فبإمكان أي عضو من الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن أن 

یقف دون اعتبار مسألة معنیة من المسائل الإجرائیة بموجب حقه في الاعتراض، باعتبار 

أن مسألة الفصل في طبیعة المسائل المعروضة كونها إجرائیة أو موضوعیة تخضع 

ما عرضت هذه المسألة على مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنها،  لاستعمال حق الفیتو، فإذا

                                                                                            

 مقدمة في  A/50/47Add.1مسألة حق النقض، موقف دول عدم الانحیاز، وثیقة رقم   -

 .  وما یلیها 23ص  CA/AC.247/1996/CRP9في الوثیقة  ، وسبق أن صدرت27/03/1996
 137كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -  1

وجوب عقد اجتماعات دوریة للمجلس، عقد الاجتماعات في غیر مقر الهیئة، : للإشارة تعد من قبیل المسائل الإجرائیة - 2

 :   إنشاء فروع ثانویة ووضع النظام الداخلي لمجلس الأمن، للمزید من التوضیح أنظر

لعالم الراجحي، حول نظریة حق الاعتراض في مجلس الأمن الدولي، الطبعة الأولى، دار الثقافة الجدیدة، محمد ا -

لمى عبد الباقي العزاوي،الوسائل القانونیة لإصلاح مجلس الأمن، منشورات الحلبي : انظر أیضا. 168، ص 1990

 . ومایلیها 53، ص2014الحقوقیة، بیروت،
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 لیحول بین المجلس وبین إصدار هذا ثانیة یمكن لهذا العضو استخدام حق النقض مرة 

   1.وهو ما یطلق علیه في فقه القانون الدولي بحق الاعتراض المزدوج القرار

 الأعضاء الدائمین وقد تم الاعتماد على بعض المعاییر من أجل تحدید استعمال

بالمجلس لحق النقض، ومن بین هذه المعاییر ما یتعلق بقرارات وأعمال مجلس الأمن التي 

یكون لها آثار سیاسة جوهریة، ویترتب عن ذلك تدخل مجلس الأمن بناء على الفصل 

السابع، وهو ما یتبعه القول بأن قرارات مجلس الأمن المرتبطة بتنفیذ أحكام محكمة العدل 

دولیة مشمولة بهذا المعیار على أساس أنها تتطلب اتخاذ تدابیر تنفیذیة، وعلى هذا ال

الأساس فإن مسألة التصویت على قرار مجلس الأمن بخصوص تنفیذ حكم المحكمة تعد 

    2.مسألة موضوعیة تخضع لحق الفیتو

ر إلى جانب ذلك، فقد اعتمد الفقه أساسا آخر، لإدراج مسألة التصویت على القرا

المتعلق بتنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة في مجلس الأمن ضمن المسائل الموضوعیة، 

ویرتبط ذلك بأن صدور القرار بموجب الفصل السادس یترتب عنه وجوب امتناع الدولة 

النزاع عن التصویت، فبناء على ذلك، عدم جواز ممارسة حق النقض إذا كان  فيالطرف 

ائمة العضویة، بینما الطرف المعني بالنزاع غیر مطالب الطرف المعني بالنزاع دولة د

                              

 . 169المرجع نفسه، ص  -  1
  :انظر أیضا.360الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص -  2

 -Fritz  Robert Saint-Paul,op.cit,p 94 et Ss. 
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، 1بالامتناع عن التصویت إذا تعلق الأمر بمسألة موضوعیة تدخل في نطاق الفصل السابع

 وقد تأكد ذلك عند دراسة مجلس الأمن لقضیة نیكاراغوا عند قیام هذه الأخیرة بطلب إلى

 بشأن 1986العدل الدولیة الصادر في المجلس لاتخاذ التدابیر اللازمة لجعل حكم محكمة 

 قضیة الأنشطة الحربیة وشبه الحربیة في نیكاراغوا وضدها، موضع التطبیق، حیث اعتبر

المجلس أن مسألة تنفیذ حكم المحكمة مسألة موضوعیة تشملها أحكام الفصل السابع، وعلى 

المتحدة الأمریكیة ذلك فإنها تخضع لحق الاعتراض، واستنادا لذلك فقد استخدمت الولایات 

صوتا من بین  11حق الفیتو مرتین لتقف ضد صدور قرار ضدها كان حظي بموافقة 

   2 .الأصوات الخمسة عشر

إضافة إلى ما سبق، فإن السوابق الدولیة في هذا الإطار، أمام مجلس الأمن، أكدت 

عدل الدولیة، خضوع مسألة استصدار قرار لاتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذ أحكام محكمة ال

لإرادة الدول الدائمة العضویة، فإلى جانب قضیة نیكاراغوا واستخدام الولایات المتحدة 

الأمریكیة حق النقض، فقد سبقها في ذلك الاتحاد السوفیاتي سابقا، بحیث استعمل هذا 

 الأخیر، حق الفیتو لإعاقة إصدار مجلس الأمن لقرار لتنفیذ التدابیر المؤقتة لمحكمة العدل

الدولیة في قضیة الرهائن الأمریكیین في طهران، مع العلم أن مجلس الأمن اتخذ هذا القرار 

                              

 .  361المرجع نفسه، ص  -  1
 :  ، أنظر أیضا388المرجع نفسه، ص  -  2

 . 209-208تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  علي إبراهیم، -
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بموجب الفصل السابع من المیثاق باعتبار أن الأمر یتعلق بنزاع هدد السلم والأمن 

   1.الدولي

ونتیجة لما سبق، فإن قیام الدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس الأمن 

لتعطیل عمل المجلس فیما یخص تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة،  باستخدام حق النقض

یعكس خضوع هذه المسألة للاعتبارات والأهواء السیاسیة للدول، ویشكل تحد صارخ 

من المیثاق، أو  94/2الدولیة، فسواء قام المجلس بالتدخل بموجب المادة  لمحكمة العدل

یتو على عمل المجلس في تنفیذ أحكام محكمة السابع، فإن تأثیر حق الف استنادا إلى الفصل

قائما، بل إن أثره یمتد لیشمل عمل منظمة الأمم المتحدة، فحق الفیتو  العدل الدولیة یبقى

من الناحیة السیاسیة یرتبط بتعارض مصالح الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن مع 

مصالحها مقابل خدمة مصالح  مصالح منظمة الأمم المتحدة، فعلى هذه الأخیرة التنازل عن

فاستنادا إلى ذلك، لا یمكن تصور قیام الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن  2هذه الدول

بالتصویت على تنفیذ حكم صادر عن محكمة العدل الدولیة، خاصة إذا كانت إحداها معنیة 

نموذج  قاطع مصالحها معها، وهو ما قدمهتبهذا الحكم أو كان یمس إحدى الدول التي ت

قضیة نیكاراغوا واعتراض الولایات المتحدة الأمریكیة وقضیة الرهائن الأمریكیین في طهران 

باعتراض الاتحاد السوفیاتي سابقا عن اتخاذ قرار ضدها، فتعارض مصالح الدول دائمة 

                              

   :  ، أنظر أیضا388المرجع نفسه، ص  -  1

 . 209-208علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -
 ، عشریة من العلاقات الدولیة "الأمم المتحدة وتحدیات النظام الدولي الجدید"عمار بن سلطان،  -  2

 . 57، ص 2001ر ، مركز التوثیق والبحوث الإداریة، الجزائ)2000 - 1990(
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العضویة مع الحكم، یستدعي ممارستها لحق الفیتو للحیلولة دون صدور قرار من مجلس 

   1.مصالحها أو مصالح الدول الموالیة لها الأمن قد یمس

وخلاصة لما سبق، فإن استعمال حق الفیتو ضد استصدار قرار مجلس الأمن بشأن 

الإجراءات المتخذة لتجسید حكم المحكمة فعلیا، یترتب عنه شل وتقو یض سلطة مجلس 

لعضویة، الأمن في هذا الإطار، ویجعل الأمر في النهایة خاضعا لإرادة الدول دائمة ا

من المیثاق ویحد من فعالیتها، ففشل التنفیذ الجبري  94/2وهوما یبطل عمل المادة 

لأحكاممحكمة العدل الدولیة عن طریق آلیة مجلس الأمن باعتباره الجهاز الوحید الذي 

، یؤدي إلى تقلیص الضمانات 94/2منحهالمیثاق سلطة القیام بهذه المهمة، بصریح المادة 

ین الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة في إطار الأمم المتحدة، وبالأخص التنفیذیة لتأم

 José Setteمن خلال مجلس الأمن ، وقد علق القاضي السابق لمحكمة العدل الدولیة 

Camara لسوء الحظ فإن سلطة مجلس الأمن في تنفیذ أحكام :" حول هذا الأمر بقوله

بسبب الطبیعة السیاسیة لمجلس الأمن ونتیجة  محكمة العدل الدو لیة سلطة مشكوك فیها،

   2".لتعطیل تنفیذ الحكم بواسطة نظام الفیتو

                              

، 27، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة "نظرة في أزمة الأمم المتحدة في ظل القانون الدولي"ماجد یاسین الحموي، - 1

 . وما یلیها 378، ص 2003، سبتمبر 03العدد 

 :   حول هذا الموضوع "José Sette Camara"جاء في تعلیق القاضي  - 2

"Malheureusement, la capacité du conseil de sécurité de faire exécuter une décision de la cour et douteuse, en 

raison de caractère éminement politique de cet organe et du risque toujours présent d'un blocage, du au 

système de véto", José Sette Camara, "les modes de =règlement obligatoire", in, Mohamed Bedjaoui, (rédacteur 

général), droit international-bilan et perspectives, op.cit, p 565.  



 

326 

  

  :المبحث الثاني

 الأخرى لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة الآلیات

قد جعلت من التنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل  94/2بالرغم من أن المادة 

 أن ذلك لا یعني عدم إمكانیة الأجهزة الأممیة الدولیة مرتبطا باختصاص مجلس الأمن، إلا

الأخرى في المساعدة على تأمین الامتثال لأحكام المحكمة، فبالرجوع إلى نصوص المیثاق 

فإننا نجد أن هذا الأخیر قد أتاح لكل من الجمعیة العامة، والمجلس الاقتصادي 

ي حفظ السلم والأمن الدولي، الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة، دورا ف والاجتماعي وكذلك

لدراسة دور هذه الأخیرة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة من خلال  وهو ما یدعونا

المطلب الأول لتوضیح إطار عمل هذه الأخیرة وأساس تدخلها في تنفیذ أحكام  التعرض في

خصصة المحكمة ومدى فعالیتها في ذلك، كما سنأتي على دراسة مساهمة الوكالات المت

والمنظمات الإقلیمیة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة للدور الذي منحه لها المیثاق 

والأهمیة التي تستتبع عملها في إطار تحقیق السلم والأمن الدولي وهو ما سنتطرق إلیه في 

 .  المطلب الثاني
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  المطلب الأول

 أحكام محكمة العدل الدولیةاختصاص الأجهزة الأممیة الأخرى في المساعدة على تنفیذ 

بما أن میثاق الأمم المتحدة قد نظم عمل أجهزة المنظمة بما یخدم السلم والأمن 

الدولي، وتحقیق أسس العدالة، إلى جانب تكریس تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة، 

لأمین فلیس هناك ما یمنع من مساهمة الجمعیة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وا

العام للمنظمة لتفعیل جهودها في تحقیق هذه الأهداف، وهو ما یتیح لها التفاعل الایجابي 

لخلق نوع من التعاون والتنسیق سواء بینها وبین الدول أو بین هذه الأجهزة فیما بینها 

وتسخیر وسائلها لأجل خدمة القضایا المتعلقة بأهداف منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك 

تها في المساعدة على تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، وهذا ما سیكون محور مساهم

دراستنا، من خلال التعرض لدور الجمعیة العامة في تأمین الامتثال لأحكام المحكمة في 

الفرع الأول، ثم نتناول مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفیذ أحكام المحكمة  

 انب إلقاء الضوء على نشاط الأمین العام للمنظمة الأممیة فيفي الفرع الثاني، إلى ج

 .  المساعدة على تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة في الفرع الثالث
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  : الفرع الأول

 دور الجمعیة العامة في المساعدة على تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

ي منظمة الأمم المتحدة، وهي تعد الجمعیة العامة أحد أهم الأجهزة الرئیسیة ف     

الجهاز الوحید الذي تمثل فیه كل الدول الأعضاء بشكل متساو، إذ تملك كل دولة صوتا 

واحدا، كما جاء في نص الفقرة الأولى والثانیة من المادة التاسعة من المیثاق، كما نظمت 

ت المادة ، اختصاصات وعمل الجمعیة العامة، حیث تضمن17المواد من عشرة إلى المادة 

العاشرة، اختصاص الجمعیة العامة في مناقشة أي مسألة أو أوامر تدخل في نطاق المیثاق 

ما  أو تتصل بعمل فرع من فروع المنظمة ولها أن تقدم توصیاتها بهذه الأجهزة فیما عدا

ولهذا سنحاول بحث مدى مساهمة الجمعیة العامة في ، نصت علیه المادة السادسة عشر

  .محكمة العدل الدولیة من خلال نصوص المیثاقموضوع أحكام 

   الأساس القانوني لتدخل الجمعیة العامة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة  : أولا

من المیثاق في فقرتها الأولى بأن الجمعیة العامة تنظر في  11نصت المادة  لقد

بنزع السلاح أو تنظیم  المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي، فیما یتعلق

 .  التسلح، ولها أن تقدم توصیاتها في هذا النطاق للأعضاء ولمجلس الأمن

فإنها تخول للجمعیة العامة مناقشة أیة مسألة تكون  11أما الفقرة الثانیة من المادة 

ذات صلة بحفظ السلم والأمن الدولي بطلب من أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة وفقا 
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في فقرتها الثانیة، ولها أن تقدم توصیاتها في هذا الصدد، للدولة العضو  35ادة لأحكام الم

 .  التي أخطرتها أو مجلس الأمن

وعلى هذا الأساس، فإنه وبالنظر إلى مساهمة الجمعیة العامة في حفظ السلم والأمن 

حول عدم  الدولي، فیمكن القول بأن هذه الأخیرة لها صلاحیة نظر ومناقشة النزاع الذي یدور

تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة، تأسیسا على اختصاصها في مناقشة أي 

مسألة متعلقة بفرع من فروع منظمة الأمم المتحدة، لكونها الجهاز القضائي الرئیسي للهیئة 

في تحقیق السلم والأمن الدولي من خلال تسویة النزاعات الدولیة، وبناء على  نشطومساهم 

فإن الجمعیة العامة بإمكانها مباشرة وظائفها لمتابعة مسألة تنفیذ أحكام المحكمة  ذلك،

   1.باعتبارها قوام العدل الدولي والشرعیة الدولیة

فمن خلال الاختصاص العام والشامل للجمعیة العامة في مناقشة ودراسة المسائل 

المواضیع التي تضمنتها  التي تدخل في نطاق المیثاق، ولأن تنفیذ أحكام المحكمة من بین

نصوص المیثاق، فیحق للطرف الدائن، أي الدولة التي كسبت الدعوى وصدر حكم المحكمة 

لصالحها وكانت ضحیة لعدم الوفاء بالحكم من قبل الدولة المدینة، أن تلجأ إلى الجمعیة 

منوط العامة وتطلب منها مناقشة هذا الموضوع واتخاذ التوصیة اللازمة بشأنه، للدور ال

                              

 . 440حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص -  1
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بالجمعیة العامة في تسویة النزاعات بین الدول بشكل سلمي والحفاظ على السلم والأمن 

   1.الدولي

ما سبق، یتضح أن الأساس القانوني الذي تتدخل الجمعیة العامة بموجبه  وبناء على

للمساهمة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، یستند إلى اختصاصها العام في حفظ السلم 

من الدولي من خلال التسویة السلمیة للنزاعات بین الدول، وكذلك اعتمادا على والأ

صلاحیتها في دراسة المواضیع التي تشمل علیها نصوص المیثاق وما یرتبط بعمل أجهزة 

الأمم المتحدة، فلا یمنع ممارستها لاختصاص تسویة النزاع حول رفض تنفیذ أحكام محكمة 

سألة تخضع بشكل أساسي وبموجب المیثاق إلى سلطة مجلس العدل الدولیة، كون هذه الم

من المیثاق أو في إطار سلطاته لحفظ السلم والأمن  94/2الأمن سواء تدخل استنادا للمادة 

   2.الدولي وفقا للفصل السادس والفصل السابع من المیثاق

إخطار من المیثاق للجمعیة العامة، سلطة  11/3وفي هذا السیاق، فقد خولت المادة 

مجلس الأمن بالحالات التي یحتمل أن تشكل خطورة على السلم والأمن الدولي، إلا أن المادة 

من المیثاق، نظمت إطار عمل الجمعیة العامة وتقاطع صلاحیاتها مع صلاحیات  12

مجلس الأمن صاحب الاختصاص الرئیسي في حفظ السلم والأمن الدولي، والأخذ بعین 

ي والاحتیاطي للجمعیة العامة فیما یتعلق بحفظ السلم والأمن الدولي، الاعتبار الدور الثانو 

وقیاسا على ذلك اختصاصها الثانوي في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، فقد جاء في نص 

                              

 . 220ص الدولي، المرجع السابق،  تنفیذ أحكام القضاء علي إبراهیم، -  1
 . 392الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص -  2
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عندما یباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أو موقف ما :" من المیثاق على أنه 12/1المادة 

فلیس للجمعیة العامة أن تقدم أیة توصیة في شأن هذا  الوظائف التي رسمت له في المیثاق،

، ویفهم من نص هذه المادة، أنها قد "النزاع أو المواقف إلا إذا طلب منها ذلك مجلس الأمن

 12/1وضعت إطار محددا لعمل الجمعیة العامة في مقابل مجلس الأمن، فقد فرضت المادة 

ة عند ممارسة ومباشرة مجلس الأمن على الجمعیة العامة الامتناع عن تقدیم أي توصی

سلطاته إزاء موقف أو نزاع دولي معین، إلا إذا طلب مجلس الأمن منها ذلك وانطلاقا من 

ذلك، فإن الجمعیة العامة لا یمكنها دراسة ومناقشة النزاع القائم حول رفض تنفیذ أحكام 

   1:الحالات الثلاثة التالیةفي إلا محكمة العدل الدولیة أو اتخاذ أیة تدابیر لتجسیده واقعیا 

حالة عدم إخطار الطرف المتضرر من رفض تنفیذ حكم المحكمة مجلس الأمن بمسألة  -

 .  د تنفیذ حكم المحكمةنع

 94/2الحالة التي یرى فیها مجلس الأمن أن تدخله غیر ضروري لتنفیذ الحكم وفقا للمادة  -

 .  من المیثاق

ذ الإجراءات المناسبة والضروریة لتنفیذ حكم المحكمة حالة امتناع مجلس الأمن عن اتخا -

 .  1986مثلما حدث في قضیة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا وضدها عام 

، تضع قیدا على ممارسة الجمعیة العامة لصلاحیة نظر النزاعات أو 12/1فالمادة 

ر مسألة رفض حظذلك المواقف التي تعرض متزامنة أمام مجلس الأمن، ویدخل ضمن 

                              

1 - Aïda Azar, op. cit, p 172.  
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الامتثال لحكم المحكمة العدل الدولیة، ویبدو أن هذا القید مؤقت، إذ أنه مرتبط بطلب مجلس 

الأمن من الجمعیة العامة التدخل وممارسة اختصاصها وفق الإطار الذي حددته المادة 

ویة ، فمتى سقط هذا القید، أي في حالة عدم مباشرة مجلس الأمن لسلطاته في تس1السابعة

النزاع بعدم تنفیذ أحكام المحكمة فللجمعیة العامة أن تباشر اختصاصها في تسویة النزاع 

إلى دورها في حفظ السلم والأمن الدولي ولیس كونها جهاز تنفیذ لأحكام المحكمة   استنادا

 .  فیظل الأمم المتحدة

لمترتبعن إلى جانب ذلك، فلیس هناك ما یمنع الجمعیة العامة من مناقشة الموضوع ا

رفض تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، إذا كان النزاع حول هذا الموضوع قد یعرض السلم 

تقید عملها بوجود الجهاز الذي له  12والأمن الدولي للخطر، فعلى الرغم من أن المادة 

الاختصاص الأصیل في ذلك وهو مجلس الأمن، إلا أن هذا القید یتصل بحقها في إصدار 

لیس الحق في المناقشة، فلئن أطلق المیثاق حریتها في مناقشة المواقف أو التوصیة و 

النزاعات التي تعرض لها، على هذا النحو، فإن لم یرتب لها إطلاق مماثل في حریة إصدار 

   2.التوصیات أو القرارات

من المیثاق، فللجمعیة العامة، أن تناقش  12فإذا ما انتقى القید الذي وضعته المادة 

لة عدم تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة ولها أن توصي الدول الأعضاء باتخاذ مسأ

                              

 .  392الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
 . 96 - 95حسن نافعة، المرجع السابق، ص  -2
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الإجراءات المناسبة لتكفل مساعدة الأطراف على تنفیذ حكم المحكمة، وفي حالة تصاعد 

الموقف بحیث یحتمل أن یشكل النزاع حول رفض الخضوع لحكم المحكمة تهدید للسلم 

لة من حالات العدوان، فیحق للجمعیة العامة أن تقدم والأمن الدولي، أو إخلال به أو حا

توصیاتها بهذا الشأن للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات جماعیة بما في ذلك استخدام القوة 

المسلحة متى اعتبرت أن ذلك یعد أمرا ضروریا للمحافظة على السلم والأمن الدولي أو 

 اق اختصاصها الثانوي المتعلقإعادتهما إلى نصابهما، على أساس أن ذلك یدخل في نط

   1.من المیثاق 11بالموضوع وفقا للمادة 

مدى تأثیر قرار الاتحاد من أجل السلم على مسألة تنفیذ أحكام محكمة العدل : ثانیا

  الدولیة

 وفي هذا الإطار فقد مارست الجمعیة العامة هذا الاختصاص وفقا لما جاء في قرار

) 337(هذا الأسلوب بموجب قرار الجمعیة العامة رقم  الاتحاد من أجل السلام حیث أنشئ

، وجاء هذا القرار لمواجهة حالة الانسداد التي شلت عمل 03/11/1950الصادر بتاریخ 

مجلس الأمن بسبب الاستخدام المفرط لحق الفیتو إبان الحرب الباردة وبالتحدید الحرب 

   2.الكوریة

                              

 . 393-392نفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص الخیر قشي، إشكالیة ت -  1
 :  حول نشأة قرار الاتحاد من أجل السلام، أنظر -  2

 . 182-181كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -
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جمعیة العامة ممارسة اختصاص حفظ فقرار الاتحاد من أجل السلم، جاء لمنح ال

في القیام بمسؤولیاته تلك، إذ تضمن القرار  الأمن السلم والأمن الدولي، في حالة فشل مجلس

ساعة،  24حق الجمعیة العامة في الانعقاد في دورات غیر عادیة في ظرف :" النص على

لأمم المتحدة، أو إذا قرر مجلس الأمن ذلك بالأغلبیة، أو بناء على طلب أغلبیة أعضاء ا

بسبب اتفاق الدول ذات المقاعد الدائمة أو بسبب عدم نجاح مجلس الأمن في القیام 

، فمن خلال ذلك، نستشف أنه یمكن للجمعیة 1"بمسؤولیاته إزاء موقف أو نزاع یهدد السلام

 علىالعامة ممارسة دورها في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، متى عجز مجلس الأمن 

ذ قرار بشأن التدابیر الضروریة لتنفیذ حكم المحكمة، والقیام بمسؤولیاته اتجاه النزاع اتخا

 المتعلق برفض الامتثال لحكم المحكمة، فقرار الاتحاد من أجل السلام یهدف إلى خلق توازن

 بین وظائف الجمعیة العامة ومجلس الأمن ویعترف بأهلیة أجهزة أخرى غیر مجلس الأمن

الجمعیة  بما في ذلك أهلیة 2شاكل الناجمة عن رفض الخضوع للأحكام الدولیةللتعامل مع الم

العامة في بحث تسویة للنزاع المترتب على رفض الالتزام والوفاء بمضمون الحكم الصادر 

، غیر أن عمل الجمعیة العامة في هذا النطاق، یبقى مقیدا بنص ةعن محكمة العدل الدولی

لیه، وعلى هذا، فحتى لو عجز مجلس الأمن على التوصل إلى كما سبق الإشارة إ 12المادة 

التي كانت محل رفض من قبل  ةمحكمة العدل الدولی قرار بشأن الإجراءات التنفیذیة لأحكام

 الأطراف المدینة، وتدخل الجمعیة العامة وفق الحدود المسموح بها بمقتضى المیثاق، فإنها

                              

  . 182ص  المرجع نفسه،-  1
 .  394-393الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص   -  2
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یر ملزمة، فبإمكان الجمعیة العامة أن تصدر صدرها غتتصطدم بواقع كون توصیاتها التي 

توصیة للأطراف المتنازعة حول تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة، تتضمن دعوتهم إلى 

التفاوض للتوصل إلى حل ملائم، أو تقوم بإدانة تصرف الدولة الممتنعة عن تنفیذ حكم 

ها الدول الأعضاء في المحكمة وتطالبها بالخضوع للحكم، كما لها أن تتخذ توصیة تدعو فی

التوصیة على تدابیر  تشملالمنظمة بمقاطعة تلك الدولة اقتصادیا وسیاسیا ودبلوماسیا كما قد 

تنفیذ جماعیة عن طریق القوة في حالة تسبب النزاع دول رفض تنفیذ حكم المحكمة بتهدید 

    1.السلم والأمن الدولي أو إخلالا به وحالة من حالات العدوان

  ةمحكمة العدل الدولی ثار القانونیة لتدخل الجمعیة العامة على تنفیذ أحكامالآ: ثالثا

عامة في هذا الصدد، رغم أهمیة مضمون التوصیة التي قد تصدرها الجمعیة الو 

نظام الاعتراض كما هو معمول به في مجلس الأمن، إلا أنها تبقى لوعدم خضوعها 

ة كبیرة، لكونها تصدر عن جهاز الأمم محدودة الأثر، مع أنها ذات قیمة معنویة وأدبی

المتحدة الذي یشمل كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحیث تحظى مسألة تنفیذ أحكام 

محكمة العدل الدولیة بدعم دولي، ولا بد من الإشارة هنا، أنه في حالة كون النزاع حول 

ة على السلم والأمن رفض تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة، ذو آثار خطیر 

                              

 . 441حسین حنفي عمر، الحكم القضائي،حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  1
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الدولي، فإن استصدار توصیة من الجمعیة العامة یتطلب توافر أصوات أغلبیة الثلثین، 

   1.في فقرتها الأولى من المیثاق 18استنادا إلى المادة 

من جهة أخرى، فإن التوصیة التي تصدرها الجمعیة العامة في مسألة تنفیذ أحكام 

القضیة، وتعزز مكانة محكمة العدل الدولیة باعتبارها محكمة العدل الدولیة تسمح بتدویل 

الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة، والتأكید على ضرورة الالتزام بما تفرضه أحكام 

المحكمة، بل من شأن هذه التوصیة، أن تمارس ضغوطا سیاسیة على الدولة الممتنعة عن 

م لصالحها من حیث كسب تضامن التنفیذ، وتشكل دعما معنویا للدولة التي صدر الحك

   2.الرأي العام العالمي

وبالعودة إلى السوابق العملیة للجمعیة العامة في هذا المجال، فنسجل تدخلا واحدا 

لها، فیما یخص الطلب الذي تقدمت به نیكاراغوا، بالتدخل واتخاذ الإجراءات الضروریة 

ة وشبه العسكریة في نیكاراغوا لتنفیذ حكم المحكمة الصادر في قضیة الأنشطة العسكری

وضدها بعد رفض الولایات المتحدة الأمریكیة الخضوع لحكم المحكمة وبررت موقفها بحجة 

وسبقها أن رفضت اختصاص المحكمة  3تحیز المحكمة وطعنت في موضوعیتها وحیادها

أصلا بنظر النزاع، كما فشل مجلس الأمن في اتخاذ أي قرار بشأن إجراءات تنفیذ حكم 

المحكمة بسبب استعمال الولایات المتحدة الأمریكیة لحق النقض ضد قرار المجلس، حیث 

                              

1 - Fritz Robert Saint-Paul, op.cit, p 100-101.  
2 - Aïda Azar, op.cit, p 175.  

 . 361، ص 1955علي ابراهیم،الحقوق والواجبات في عالم متغیر، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -  3
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طلبت الجمعیة العامة من الولایات المتحدة الأمریكیة اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص 

   27/06/1986.1علیها في المیثاق لتنفیذ حكم المحكمة الصادر في 

لعبته الجمعیة العامة في تنفیذ الرأي  غیر أننا نشیر في الأخیر إلى الدور الذي

، 1950الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولیة بشأن قضیة جنوب غرب إفریقیا عام 

عندما رفضت جنوب إفریقیا نظام الوصایة الذي تضمنه میثاق الأمم المتحدة كبدیل عن 

الأمر هنا یتعلق وبالرغم من أن  2نظام الانتداب الذي كان معمولا به في ظل عصبة الأمم

، إلى جانب عدم إشارة هذه المادة إلى 94/2برأي استشاري ولیس بحكم نهائي وفقا للمادة 

اختصاص الجمعیة العامة في تنفیذ أحكام المحكمة، إلا أن الجمعیة العامة أصرت على 

لزام جنوب إفریقیا بالتراجع عن موقفها وإ ضرورة وضع الرأي الاستشاري موضع التنفیذ 

وظلت الجمعیة العامة متمسكة  3رة اعترافها بسریان نظام الوصایة في مواجهتهاوضرو 

، والذي 1991إفریقیا على الاستقلال عام غرب بموقفها إلى غایة حصول إقلیم جنوب 

، أن موقف الجمعیة العامة جد Rosenneیعرف حلیا بنامیبیا، وحول ذلك، فقد عبر الأستاذ 

المحكمة، بدلا من الموقف الذي اتخذه مجلس الأمن فیما إیجابي، من حیث تدعیمه لسلطة 

                              

1 - UN DOC A/41/PV.53, dans le paragraphe 1 de la résolution de l'Assemblée générale 

"demande instamment que soit pleinement et immédiatement applique, conformement aux 

dispositions pertinentes de la charte des Nations unies, l'arrêt que la cour internationale de 

justice rendu le 27 juin 1986 en l'affaire des activités militaires et paramilitaires des états 

unies au Nicaragua et contre celui-ci", Cité par Aïda Azar, op.cit, p 172.    
- 14، المرجع السابق، ص )1991-1948(أنظر موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة - 2

17 . 
 . 219علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  3
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یتعلق بطلب المملكة المتحدة الخاص بتنفیذ التدابیر المؤقتة للحمایة، استنادا إلى المادة 

    1.إیرانیة عام -بقضیة الزیوت أنجلوفیما یتعلق  من المیثاق 94/2

 : الفرع الثاني

 ذ أحكام محكمة العدل الدولیةمساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفی

بما أن منظمة الأمم المتحدة تهدف إلى تحقیق السلم والأمن الدولي، فمن البدیهي، 

أن تقوم هذه الغایة على تفاعل أجهزة المنظمة من خلال احترام نصوص المیثاق والعمل 

ه أن بها، وتفعیل نشاطاتها فیما بینها عن طریق التعاون والتنسیق فیما كل ما من شأن

 .  یساهم في بناء المنظومة السلمیة الدولیة

ولأن تسویة النزاعات الدولیة أحد أهم الدعائم التي تقوم علیها لتحقیق السلم والأمن 

الدولي، فمن الطبیعي أن تحظى بقسط وافر من التعزیز والتدعیم في نصوص المیثاق من 

 دولیة باعتبارها الجهاز القضائيالناحیة التنظیمیة وكذلك العملیة، ولعل محكمة العدل ال

 الرئیسي للأمم المتحدة، من بین الأجهزة التي تحظى باهتمام واسع سواء فیما یتعلق بعملها

 أو بتنفیذ أحكامها، وهو ما جعل واضعو المیثاق یخولون لمجلس الأمن سلطة تنفیذ أحكام

، خلصنا موضوعالهذا  حولطار عمل المجلس وإ كمة، غیر أننا وبعد دراسة ظروف المح

إلى الدور الضیق والمحدود لمجلس الأمن في تنفیذ أحكام المحكمة وهو ما دعانا إلى 

البحث في آلیات أخرى لتجسید حكم المحكمة في الواقع، فعلى غرار الجمعیة العامة، فإن 
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة بإمكانه المساهمة في تفعیل أحكام 

مة، حیث خول المیثاق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعب دور في مجال تنفیذ المحك

طاق نأحكام محكمة العدل الدولیة متى كان موضوع الحكم یتعلق بمسألة تدخل في 

اختصاصه، إذ بإمكان المجلس تقدیم توصیة في هذا الشأن إلى الجمعیة العامة أو إلى 

 62صصة ذات الشأن، فاستنادا إلى نص المادة أعضاء الأمم المتحدة أو الوكالات المتخ

من المیثاق فإن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي القیام بدراسات ووضع تقاریر عن المسائل 

ه أن یوجه لمثل الدولیة في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والصحة وما یتصل بها، كما ل

بتقدیم توصیة للجمعیة العامة  لى وضع تلك التقاریر، ویقوم بعد ذلكإ تلك الدراسات و 

وأعضاء الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، إلى جانب ذلك فإنه یقدم توصیات تضمن 

تكریس احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وله أن یحضر مشروعات اتفاقات لتعرض 

 على الجمعیة العامة حول المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، كما تشمل مهامه

وفقا لقواعد  هالدعوة إلى عقد مؤتمرات لدراسة المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص

منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي فیمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة موضوع 

عملیة سیاسیة  على اعتبار أنها النزاع الناتج عن رفض تنفیذأحكام محكمة العدل الدولیة

مسألة لا تدخل بالضرورة في اختصاص أي  تقود إلى القول بأنهاتلي مرحلة التقاضي فهي 

ویدعم رأیه هذا بالممارسة، حیث یستند إلى  ،Rosenneجهاز محدد على حد قول الأستاذ 

تنص على أنه یمكن للجهاز والتي من منظمة العمل الدولیة على سبیل المثال،  39المادة 
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ملائما لتأمین الامتثال لحكم محكمة العدل  الحاكم، أن یوصي المؤتمر بالتصرف الذي یراه

   1.الدولیة في حالة عدم تنفیذه من أحد أعضاء المنظمة

فهذا تأكید على أن الأجهزة الفرعیة للأمم المتحدة على غرار المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي لها دور في المساعدة على تأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة حكما 

ویكون ذا علاقة بمجالات عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فهذا التخصیص، نهائیا 

یجعل من عمل المجلس محددا ودقیقا، بحیث یقوم المجلس بدراسة النزاع المتعلق برفض 

تنفیذ حكم المحكمة وفقا للمعطیات الموجودة بمضمون الحكم وارتباطها بمجالات عمله، 

لنزاعات التي تثور بین الدول وتختص بها المحكمة على اعتبار أن أسباب الكثیر من ا

تتعلق بمواضیع القانون الدولي وذات أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وبالحریات الأساسیة وحقوق 

استنادا خلال خبرته وتجربته أن یعالجها  وكل هذه المواضیع یمكن للمجلس من 2الإنسان

ر صبحیث بإمكانه وضع تقاریر لح الأسباب الكامنة وراء رفض تنفیذ حكم المحكمة، إلى

هذه الأسباب، وتصنیفها ووضع المقترحات الكفیلة بعلاجها، وتبلیغ ذلك للجمعیة العامة 

 ومجلس الأمن، إضافة إلى إمكانیة وضع توصیات بالحلول المقترحة لتلافي دوافع الامتناع

دته على عن الوفاء بمضمون حكم المحكمة وتبلیغها لأطراف النزاع وأن تضمن مساع

تنفیذحكم المحكمة، تقدیم الحوافز المادیة والمعنویة للدول المتنازعة حول حكم المحكمة، 
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لتسهیلعملیة التنفیذ علیها، وتعویضها بأسلوب غیر مباشر عما قد تعتقده بأنه یشكل لها 

   1.خسارة إذا أقدمت على تنفیذ حكم المحكمة

اعي بإمكانه وضع مشروع لتنفیذ إلى جانب ذلك، فإن المجلس الاقتصادي والاجتم

شتمل على وسائل تدراجه ضمن اتفاقیة تتعلق بوضع بنود وإ أحكام محكمة العدل الدولیة 

تكفل تأمین الالتزام بأحكام المحكمة المتعلقة بتكریس حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، 

دیة والمعنویة وكذلك كیفیة تفعیل مساعدة أعضاء الأمم المتحدة في تقدیم المعونات الما

للطرف المدین، لتنفیذ حكم المحكمة الذي یرتب تعویضات مادیة، أو ما یثور من نزاعات 

علق بحقوق الأقلیات أو الأقالیم التي تشهد نزاعات اثنیة، ویعرض تذات أبعاد اجتماعیة ت

مشاریع هذه الاتفاقیات على الجمعیة العامة ومجلس الأمن من أجل تحدید سبل معالجة 

 .  المشاكل التي تكون محل الحكم الذي لم ینفذهذه 

فمن خلال مجالات عمله الواسعة والمتخصصة، یستطیع المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي للأمم المتحدة، التنسیق مع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى والوكالات المتخصصة 

تنفیذ أحكام محكمة  ولجانه الإقلیمیة، مما یمنحه أهلیة تقدیم اقتراحاته بشكل مباشر، حول

العدل الدولیة ذات الصلة بمیادین عمله، على اعتبار أن هذه المؤسسات الفرعیة تؤطر 
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 مما یسمح له بالتفاعل أكثر وبشكل قریب مع 1علاقته المباشرة مع الدول أطراف النزاع

 .  المشاكل الناجمة عن الامتناع عن تنفیذ حكم المحكمة

 لس الاقتصادي والاجتماعي، بحكم مهامه الخاصة،ونشیر في الأخیر، إلى أن المج

فإنه یستطیع لعب دور مهم في تدعیم وتعزیز أحكام محكمة العدل الدولیة ذات الصلة 

بنطاق اختصاصه من خلال بحث واقتراح الآلیات المختلفة لتجسید هذه الأحكام، 

دور  رسیختوبالخصوص، بحكم علاقته المباشرة مع الدول أطراف النزاع إذ بإمكانه 

المفاوضات بین الأطراف للوصول إلى الحلول الملائمة والمشتركة، وهو ما یحتاج إلى 

تنظیم في نصوص میثاق الأمم المتحدة، غیر أنه وفي ظل غیاب ممارسة عملیة لهذا 

  .  الجهاز یبقى دوره نادرا في الواقع الدولي

  : الفرع الثالث

 أحكام محكمة العدل الدولیة دور الأمین العام للأمم المتحدة في تنفیذ

من میثاق الأمم المتحدة، على أن الأمانة العامة للهیئة  97جاء في نص المادة 

تشمل أمینا عاما ومن تحتاجهم الهیئة من الموظفین، فالأمانة العامة للهیئة تعد من الأجهزة 

مین العام، المخول للأ رمن خلال الدو  السلم والأمن الدوليالنشطة التي تعمل على تحقیق 

ضور جلسات الجمعیة العامة من المیثاق، فإن الأمین العام بإمكانه ح 98فوفقا لنص المادة 

تعلق تالأمن وباقي أجهزة الأمم المتحدة، وتسند له من طرف هذه الأخیرة مهام ومجلس 
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بتدعیم وتعزیز السلم الدولي، ویقوم برفع تقریر سنوي إلى الجمعیة العامة حول نشاط وعمل 

  .  منظمة الأمم المتحدة

  صلاحیات الأمین العام للأمم المتحدة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة: أولا

 ةللأمین العام سلطات واسعة في التعامل مع النزاعات الدولی 99أتاحت المادة  لقد

والسعي لتسویتها بالطرق السلمیة، وله أن یسترعي اهتمام مجلس الأمن لكل الأوضاع 

ائل التي تشكل خطرا على السلم والأمن الدولي، ومن بین المسائل التي یثیرها الأمین المسو 

العام أمام مجلس الأمن النزاع الناجم عن رفض الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة، 

خاصة إذا كان هذا النزاع ینطوي على تهدید السلم والأمن الدولي أو إخلالا بهما، كما 

وع المتعلق بإشكالات تنفیذ حكم المحكمة في تقریره السنوي المقدم إلى یمكنه إثارة الموض

الجمعیة العامة بغیة إدراجه ضمن برنامج عمل ودورات الجمعیة لتقدیم توصیات بالحلول 

 .  المقترحة لهذا الوضع

إلى جانب ذلك، یقوم الأمین العام بدور تنسیقي بین الجمعیة العامة ومجلس الأمن 

ما للنزاع ذاته المتعلق بالامتناع عن الخضوع لحكم محكمة العدل الدولیة متى لتفادي دراسته

كان هذا النزاع یشكل خطرا على السلم والأمن الدولي، بحسب الأوضاع الممنوحة له 

 بموجب 

 من المیثاق، والتي تفرض علیه القیام بإخطار الجمعیة العامة وبموافقة مجلس 12/2المادة 

هها للمسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي والتي تكون محل نظر ثارة انتباإ الأمن، و 
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قبل مجلس الأمن، وكذلك إخطار الجمعیة أو أعضاء الأمم المتحدة بفراغ مجلس من  من

   1.نظر تلك المسائل

وفي هذا السیاق، فإن الأمین العام للأمم المتحدة، یتمتع بسلطات واسعة ومتنوعة 

النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة، ویدخل ضمن صلاحیاته هذه  في المساعدة على تسویة

اتخاذ إجراءات للحیلولة دون تفاقم النزاع الذي یثور حول رفض تنفیذ أحكام محكمة العدل 

الدولیة، ویظهر ذلك من خلال مساعیه الدبلوماسیة، بتكلیف من الجمعیة العامة أو مجلس 

الإطار، بالاتصال بأطراف النزاع المتعلق برفض  الأمن، أو بمبادرة منه، إذ یقوم في هذا

الوفاء بحكم المحكمة، ویستمع لوجهات نظرهم ویدرس العراقیل والإشكالات التي تقف دون 

تنفیذ الحكم سواء كانت عراقیل موضوعیة ترتبط بالأوضاع المادیة والاقتصادیة للدولة 

لمدینة بموقفها بسبب عامل السیادة، المدینة بالتنفیذ أو أسباب ذاتیة تتعلق بتمسك الدولة ا

بحیث له أن یضع المقترحات المتاحة أمام أطراف النزاع وتقدیم التسهیلات العملیة سعیا 

منه لتجسید الحكم، وتحظى مبادرة الأمین العام في هذا الإطار، باحترام أطراف النزاع 

   2.وثقتهم وذلك لحیادته ونزاهته

یز والنشط، بإمكان الأمین العام إجراء اتصالات مع فاستنادا إلى هذا المركز المتم

أطراف النزاع لدفعهم إلى التفاوض لتحدید طریقة تنفیذ حكم المحكمة، فقد یتخذ الأمین العام 

دور الوسیط بین أطراف النزاع، ویقوم بالمساعي الحمیدة في هذا الشأن، بتوجیه النصائح 
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للتوصل إلى الحلول الملائمة  1المفاوضاتوتقصي الحقائق وإ  جراء المشاورات ورعایة 

ضفاء الفعالیة على أحكام محكمة العدل الدولیة من أجل احترام قاعدة القانون وقد اثبتت إ و 

الممارسة الدولیة مساعدة الأمین العام للأمم المتحدة على تنفیذ أحكام المحكمة فیما تعلق 

وكذلك مبادرته  1994یا وتشاد عام بالحكم الصادر لمساعدة بشأن قضیة قطاع أوزو بین لیب

 بالنسبة لمساعدة نیجیریا في تجسید حكم المحكمة الخاص بقضیة النزاع الحدودي بینها وبین

الكامیرون حیث قام بالسعي لإنشاء لجنة تحت رعایة مجلس الأمن وبمساندة كل منالولایات 

اتفاق لتنفیذ  جهوداته بابرامالمتحدة الأمریكیة وبریطانیا وفرنسا وبقبول طرفي الحكم وككلت م

 .  20022 الحكم سنة

أن یضع تقریرا حول النزاع و من المیثاق،  99إلى جانب ما سبق، وبموجب المادة 

القائم عن عدم تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة ویشرح فیه ظروف وأسباب هذا 

مجلس الأمن أو إلى الجمعیة النزاع، ومدى تأثیره على السلم والأمن الدولي ویرفعه إلى 

   3.ثارة الآلیة التنفیذیة للأمم المتحدةوإ العامة لتحفیز 

وقد تدعم دور الأمین العام في تسویة النزاعات الدولیة، ومن بینها النزاع المتعلق 

، وتقریر 1982بعدم الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة، بما جاء به إعلان مانیلا لعام 

، حیث تضمن التأكید على ضرورة تفعیل 1983عن أعمال المنظمة لسنة  الأمین العام
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، بغایة منع تصاعد حدة النزاعات الدولیة 99الدور الوقائي للأمین العام بموجب المادة 

، وینطبق ذلك 1ومساعدة الأطراف على استخدام الوسائل السلمیة في حل هذه النزاعات

لأمین لضه حكم صادر عن محكمة العدل الدولیة، فعلى النزاع الناشئ عن الامتناع بما یفر 

 هالعام أن یتدخل عن طریق مساعیه الحمیدة لتفادي وقوع أي تصرف سلبي قد یقوم ب

أطراف النزاع من شأنه أن یزید من صعوبة معالجة المشاكل الناجمة عن رفض تنفیذ حكم 

 .  المحكمة

مهمة بالوكالات المتخصصة بالمقابل، یستطیع الأمین العام الاستعانة في هذه ال

وبالمنظمات الإقلیمیة وتوجهیها نحو دعوة أطراف النزاع حول حكم المحكمة، خاصة 

بالنسبة لأحكام المحكمة المتعلقة بنزاعات الحدود، على اعتبار أن عدم تنفیذها قد یترتب 

ین علیه اللجوء إلى المواجهات العسكریة بین أطراف النزاع، مما یجعل من مساعي الأم

شراك ممثلین عن الأجهزة المساعدة، إ یجابي بدعم مفاوضات الأطراف و العام ذات أثر إ

  .  والوصول إلى عقد اتفاقات في هذا الشأن

 محدودیة نشاط الأمین العام للأمم المتحدة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة: ثانیا

مكانیته إ اعات الدولیة، و في تسویة النز وعلى الرغم من الدور المتمیز للأمین العام 

طار ملائم لتجسید أحكام محكمة إ ختصاص فیما یخص توفیر ظروف و لممارسة هذا الا

العدل الدولیة، إلا أنه یصطدم ببعض المعوقات، فلا یمكن إنكار حقیقة ملموسة، تؤثر إلى 

                              

  . 189كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -  1



 

347  

  

ك حد ما على عمل الأمین العام ومساعیه نحو تسویة سلمیة للنزاعات الدولیة، بما في ذل

النزاع المترتب على رفض الخضوع للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة، ویمكن 

 :  إجمال هذه المعوقات فیما یلي

أن صلاحیات الأمین العام للوصول إلى حلول سلمیة للنزاعات الدولیة المطروحة،  -

ترتبط عادة بما لهذه النزاعات من أثر خطیر على السلم والأمن الدولي، وعلى هذا 

ساس، فإن الأمین العام لا یمكنه التدخل في النزاع حول عدم تنفیذ أحكام محكمة الأ

، السلم والأمن الدوليالعدل الدولیة إلا إذا ثبت فعلا أن هذا النزاع من شأنه أن یهدد 

  .وهو ما یجعل دوره ثانوي مع كونه أكثر حیویة ونشاط في مجلات أخرى

السلمیة للنزاعات الدولیة یكون أكثر حساسیة  أن عمل الأمین العام في مجال التسویة -

من أي عمل آخر یقوم به، كوظیفته الإداریة، فباعتبار أن هذا الدور ذو طبیعة 

سیاسیة، فإنه قد یخضع للمؤثرات السیاسیة المختلفة، كما قد یكون محل ضغوطات، 

بالمهام  فرغم مساعیه الحمیدة والوساطة التي یقوم بها، إلا أن دوره محدود ویرتبط

الموكلة له من طرف مجلس الأمن أو عن طریق اللجوء إلى مجلس الأمن بنفسه في 

وبالتالي، فإنه لا یتصور قیام الأمین العام بالسعي نحو حل النزاع  1حالة تهدید السلم

المتعلق بعدم تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة متجاوزا الصلاحیات الممنوحة 

ان هذا النزاع یشكل خطرا على السلم والأمن الدولي، لمجلس الأمن، خاصة إذا ك
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ولتأثیر الأعضاء الدائمین بمجلس الأمن على عمل الأمین العام، فغالبا ما تكون 

    1.مهام هذا الأخیر مرهونة بإرادة الدول الخمسة الدائمة

إضافة إلى ما سبق، هناك مسألة أخرى تثور في هذا الإطار، فعلى فرض تدخل 

عام لمساعدة أطراف الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة في الوصول إلى الأمین ال

مضمون  خاسر حول تنفیذ الحكم مدعیا غموضاتفاق لتنفیذ الحكم، واعترض الطرف ال

الحكم، ففي هذه الحالة یفترض أن یستعین الأمین العام بالمحكمة ذاتها لتفسیر مضمون 

هذا الأمر غیر متاح له، لأن الأمین العام  الحكم ورفع اللبس الذي یكتنفه، غیر أن

وبمقتضى المیثاق، لا یمكنه طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولیة، وفي حالة 

غموض الحكم فإن الطریقة الوحیدة أمام الأمین العام لتفسیره هو اللجوء إلى محكمة العدل 

لعام للأمم المتحدة في تقریره الدولیة، وهذا ما لیس مخولا للأمین العام، وقد أكد الأمین ا

، على الترخیص له باستشارة محكمة العدل الدولیة، وأن هذا الإجراء 1990السنوي لعام 

بما في ذلك النزاعات التي تثور  2ستزید من فرص إیجاد حلول للنزاعات الدولیة المطروحة

 .  لوفاء بالحكمحول الإدعاء بغموض حكم محكمة العدل الدولیة واتخاذه ذریعة للتنصل من ا

ونشیر في الأخیر، إلى أن الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبموجب 

الصلاحیات الواسعة الممنوحة له في تعزیز وتدعیم السلم والأمن الدو لي، فبإمكانه 

المساهمة بشكل كبیر في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، خاصة من خلال الوظیفة 
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، وهو ما یتوجب تدعیمه الحمیدةسها عن طریق الوساطة والمساعي الدبلوماسیة التي یمار 

في نصوص المیثاق وفي المجال العملي للأمین العام، ومنحه حریة ومرونة أكثر من طرف 

مجلس الأمن للتعاطي مع الإشكالات التي تطرحها مسألة تنفیذ أحكام محكمة العدل 

 .  الدولیة

  :المطلب الثاني

تخصصة والمنظمات الإقلیمیة في ضمان تنفیذ أحكام محكمة إسهامات الوكالات الم

 العدل الدولیة

من أجل تحقیق السلم والأمن الدولي وتكریس التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة، حث 

میثاق الأمم المتحدة على دعم التعاون بین مختلف أجهزة الهیئة وباقي الفاعلین الدولیین، 

تنمیتها، وهو ما ینطبق على مسألة تنفیذ أحكام محكمة العدل العلاقات الدولیة و  ترسیخلدعم 

م المحكمة، ابتأمین الامتثال لأحك هالدولیة، فبالإضافة إلى سلطة مجلس الأمن في اضطلاع

والدور المتاح لباقي أجهزة هیئة الأمم المتحدة لتجسید أحكام المحكمة، فبإمكان الوكالات 

ء دفع للعملیة التنفیذیة وتسخیر وسائلها لفرض المتخصصة والمنظمات الإقلیمیة، إعطا

الالتزامات التي یقضي بها حكم المحكمة على الطرف المتقاعس عن التنفیذ، وهذا ما 

سنتعرض له من خلال دراسة إطار عمل الوكالات المتخصصة في مجال المساعدة على 

مع أطراف النزاع في  تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة بحكم وظائفها المتنوعة، وعلاقاتها
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ذ أحكام محكمة العدل الفرع الأول، ثم نأتي على تأثیر المنظمات الإقلیمیة في المساعدة لتنفی

 .  عمال هذه الآلیة على ضوء میثاق الأمم المتحدة في الفرع الثانيإ الدولیة و 

  :الفرع الأول

 دور الوكالات المتخصصة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

 ، تنشأ الوكالات المتخصصة تابعة1المتحدة من میثاق الأمم 07/2المادة بموجب 

 للأمم المتحدة، حیث تضطلع هذه الوكالات بمقتضى نظمها الأساسیة بتحقیق أهداف معینة

 اقتصادیة وثقافیة واجتماعیة وتعلیمیة وصحیة، وذلك من أجل المساهمة في تفعیل التعاون

من  57/1العلاقات الدولیة، فقد جاء نص المادة  شأالتي تن الدولي في هذه المجالات

تنشأ الوكالات المختلفة بمقتضى اتفاق بین الحكومات وتضطلع بمقتضى نظمها :" المیثاق

الأساسیة بتبعات دولیة واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة، والتعلیم والصحة، وما 

 ".  63لأحكام المادة  اة، وفقیتصل بذلك من الشؤون، یوصل بینها وبین الأمم المتحد

فاستنادا إلى هذه المواد یمكن للوكالات المتخصصة المساهمة في تنفیذ أحكام 

محكمة العدل الدولیة، سواء بناء على طلب مجلس الأمن عند استعماله للتدابیر المنصوص 

، أو علیها في المیثاق، أو بطلب من الجمعیة العامة وفقا لقرار الاتحاد من أجل السلام

                              

، "یجوز أن ینشأ وفقا لأحكام هذا المیثاق، ما یرى ضرورة إنشائه من فروع ثانویة أخرى:" من المیثاق 7/2تنص المادة  -  1

س الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصایة، محكمة العدل حیث تملك كل من الجمعیة العامة، ومجل

 . الدولیة والأمانة إنشاء فروع لهیئة الأمم المتحدة
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 1قامت بهذا الدور، بشكل مباشر، من خلال الطلب الذي تقدمه الدولة المحكوم لصالحها

أي الدولة المتضررة من عدم تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة من أجل الحصول على 

 .  حقوقها

من المیثاق، فإن هذه الوكالات تلتزم باتخاذ التدابیر اللازمة  48وبموجب المادة 

مجلس الأمن الصادرة وفقا للفصل السابع من المیثاق والمتعلقة بحفظ السلم  لتنفیذ قرارات

والأمن الدولي، حیث فرضت هذه المادة على الدول الأعضاء بهذه الوكالات تقدیم 

الأمن، لفرض التنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة عن طریق  المساعدة لمجلس

   2.لة متخصصة بهذا الشأنإدراج تعهد في كلاتفاق یبرم مع كل وكا

وعلى ذلك، فإنه یقع التزام على هذه الوكالات، بتقدیم المساعدة لأجهزة الأمم 

المتحدة، من خلال دراسة مشكلة عدم الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة، والتنسیق 

والتشاور مع مختلف الأجهزة وكذلك مع أطراف النزاع، لبحث سبل وأدوات تحقیق مضمون 

 .  حكم، ویدخل ذلك ضمن التعاون الدولي لتنمیة العلاقات الدولیة واستقرارهاال

وقد تضمنت الأنظمة الأساسیة لبعض هذه الوكالات المتخصصة، بنودا لتنفیذ 

 هاالأحكام الدولیة ومن بینها الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، كما اشتملت دساتیر 

جل دفع الطرف المدین والذي یرتبط بهذه الهیئات على الإجراءات المخولة لها من أ
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المتخصصة بحكم عضویته، للامتثال بحكم المحكمة والوفاء بالالتزامات المترتبة علیه 

 .  حكمالبمقتضى هذا 

مجلس الإدارة اتخاذ من میثاق منظمة العمل الدولیة، على  33فقد نصت المادة 

ل لأحكام محكمة العدل الدولیة، فقد جاء في كافة الإجراءات لدفع أعضاءها لتأمین الامتثا

في حالة عدم تنفیذ أي عضو لتوصیات لجنة –یمكن لمجلس الإدارة :" نص هذه المادة

أن یوصي المؤتمر بالإجراء الذي  -التحقیق في الوقت المحدد أو قرار محكمة العدل الدولیة

مادة تضمنت بشكل مباشرفرض ، فهذه ال1"یراه ملائما لتأمین احترام توصیة أو قرار المحكمة

أحكام المحكمة على أعضاء المنظمة، ومنحت مجلس الإدارة سلطة اتخاذ الإجراءاتالملائمة 

لدفع الطرف المتقاعس بالامتثال لحكم المحكمة، فمجلس الإدارة یملك سلطة تقدیریةلتقریر 

   2.التدابیر ذات الطابع الاقتصادي والمناسبة ضد الدولة الرافضة للحكم

من میثاق منظمة الطیران المدني الدولیة،  87إلى جانب ذلك، فقد أشارت المادة 

بفرض عقوبة على الدولة العضو فیها التي لا تلتزم بالحكم النهائي الصادر عن محكمة 

العدل الدولیة، وتتمثل بتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح للدولة التي تنتهك الحكم 

د هذه المادة أكثر تحدیدا فیما یخص العقوبات المفروضة ، وتع3لافها الجويغباستخدام 

على أعضاء المنظمة من الدول التي ترفض النزول على الحكم الصادر عن محكمة العدل 
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الدولیة، فقد نص میثاق المنظمة، على وجوب تعلیق الجمعیة لسلطة التصویت التي یتمتع 

، على تعهد الدول المتعاقدة في بها العضو في الجمعیة والمجلس، وأوجب دستور المنظمة

السماح لطائرة متعاهدة بالمرور فوق إقلیمها متى قرر المجلس بأن شركة بعدم المنظمة 

الطیران المعنیة لم تحترم قرارا نهائیا أصدر ته محكمة العدل الدولیة، ویطبق هذا النص 

لعدل الدولیة في ، وهو ما یجعل من نظام التنفیذ الجبري لأحكام محكمة ا1بصورة تلقائیة

میثاق منظمة الطیران المدني الدولیة، أكثر ضمانا مما هو علیه الحال بالنسبة لمنظمة 

 .  العمل الدولیة

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن میثاق منظمة الطیران المدني الدولیة، قد منح 

العدل  للأطرافالمتنازعة أمام مجلس المنظمة حق استئناف قرار مجلس المنظمة أمام محكمة

 84وأن حكم المحكمة في هذه الحالة نهائي وملزم لأطراف النزاع بموجب المادة  الدولیة،

 .  ، ولا یمكن الطعن فیه أو مراجعته ویرتب آثاره على أطراف النزاع2المنظمة من میثاق

وبالمقابل، فإن العلاقة بین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ومحكمة العدل الدولیة، تبدو 

من النظام الأساسي للوكالة، تحال المسائل أو  17ر وضوحا وتحدیدا، فوفقا للمادة أكث

نود النظام الأساسي للوكالة، إلى محكمة العدل بالنزاعات المتعلقة بتفسیر أو الامتثال ل
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إذا ما عجز الأطراف عن الوصول إلى حلول أو إلى التفسیر الصحیح لنصوص  1الدولیة

ن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة في هذا الإطار، یكون نظامها الأساسي، بحیث أ

 .  ملزما ونهائیا ویفترض بأعضاء الوكالة تنفیذه

من نظام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، فإن الطرف الذي  12واستنادا إلى المادة 

هذا یرفض الخضوع لحكم محكمة العدل الدولیة المشار إلیه آنفا، یقع علیه تحمل تبعات 

 بالرفض، وتطبق علیه عقوبة وقف العضویة، كما نصت نفس المادة على الإجراءات الواج

اتخاذها في مواجهة الطرف الذي تحصل على مساعدة الوكالة ولم یمتثل لنظامها الأساسي 

ولتدابیر الحمایة المعتمدة أو للاتفاقیات المبرمة، والتي تكون محل نزاع أمام محكمة العدل 

 صدر بشأنها حكم قضائي، حیث تقوم الوكالة بتقلیص أو وقف تقدیم المساعداتالدولیة وی

من الوكالة أو من أحد أعضائها ومطالبة العضو المتقاعس بإرجاع الآلات 

   2.والمعدات،وكذلك منع هذا العضو من ممارسة حقوق وامتیازات العضویة

 یم هذه الهیئاتغیر أنه، ما یمكن استنباطه من هذه النصوص، والمتعلقة بتنظ

المتخصصة في خلق ضمانات عملیة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، أنها محدودة 

الأثر، فسواء تعلق الأمر بمنظمة العمل الدولیة، أو بمنظمة الطیران المدني الدولیة أو 

كم بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وعلى اختلاف وتباین التدابیر المتخذة عن طریقها لجعل ح

محكمة العدل الدولیة موضع تنفیذ، فإنها تختص فقط بأحكام المحكمة ذات الصلة بمجالات 
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عملها، ولا تمتد إجراءاتها التنفیذیة لباقي الحالات التي رفض الخضوع لأحكام المحكمة، 

فحتى لو اعترفنا بالدور الإیجابي والفعال لهذه الهیئات وفي الحدود التي تنص علیها 

، ذلك أن 94/2ى ذات صلة بالسلطة الممنوحة لمجلس الأمن بموجب المادة دساتیرها تبق

الإجراءات التي تتخذها هذه الهیئات في مواجهة الطرف الذي انتهك التزاماته الواردة في 

حكم المحكمة، تبقى غیر ملزمة، فهذه الأجهزة لا تملك أهلیة إصدار قرارات ملزمة، على 

هذا الشأن، إذ له أن یصدر توصیات، كما له أن یتخذ  عكس ما یتمتع به مجلس الأمن في

   1.قرار ملزما یتضمن إجراءات تنفیذ الحكم

فإن مجلس الأمن أو الجمعیة العامة عند تدخلها لتنفیذ أحكام  ،من جهة أخرى

فإنها تدخل لتحقیق غایة  -مع اختلاف سلطات كل من الجهازین–محكمة العدل الدولیة 

النزاع حول رفض الخضوع لحكم المحكمة وتلافي تطوره إلى حد معینة وهي منع تصاعد 

والأمن الدولي للخطر، بینما تدخل الوكالات المتخصصة في المساعدة على  تعریض السلم

المحكمة یرتبط بعامل المصلحة الذاتیة لهذه المؤسسات، إذ ترتبط صلاحیة  تجسید حكم

الح هذه المؤسسات وعدم تعارض ذلك الحكم الذي یتضمن التأكید على مص التنفیذ بموضوع

مع أنظمتها الأساسیة، أو من تأثیر النزاعات القائمة بین أعضاءها لسیر عمل هذه 

الوكالات المتخصصة، فحتى العقوبات المنصوص علیها في مواثیقها تكیف مع طبیعة 

معینة  الانتهاك الذي قامت به الدولة العضو والذي أقره حكم المحكمة ورتب علیه التزامات

                              

  .410المرجع نفسه، ص  -  1
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متوافقة مع التزاماتها بموجب میثاق الوكالة المتعاقدة معها، وهو ما یجعل الآلیة التنفیذیة 

من  94/2للوكالات المتخصصة، ذات خصوصیة تختلف عن تلك المتاحة بموجب المادة 

 .  میثاق مجلس الأمن

تنفیذ  وقد لا یكون من باب المغالاة القول بأن هذه الهیئات تعمل مستقلة فیما یخص

أحكام محكمة العدل الدولیة، ولا تستمد سلطتها في ذلك من مجلس الأمن أو من الجمعیة 

من المیثاق، یوجب على أجهزة هیئة الأمم  58العامة على الرغم من أن نص المادة 

المتحدة، تقدیم توصیات بقصد تنسیق سیاسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها، فمنح 

لإشراف على تلك الوكالات المتخصصة فیما یتعلق بتنفیذ أحكام مجلس الأمن صلاحیة ا

محكمة العدل الدولیة، یبقى محصورا في الاتفاق المسبق حول ذلك، ومرتبطا بإرادتها، إذ 

عبرت بعض هذه الوكالات عن عدم رغبتها في إلزام نفسها بما یقرره مجلس الأمن، وعلى 

لم یظهر أي رغبة في الالتزام بما یقرره مجلس سبیل المثال، الاتحاد الدولي للبرید، حیث 

 الأمن، وحصر دوره في المساندة على استخدام الضغوط الدبلوماسیة، كما عبرت منظمة

 الطیران المدني الدولیة على التعاون مع مجلس الأمن، إذا ما تعلق الأمر بتنفیذ قرارات

 ینطبق على الحالات العامةوهو ما  1مجلس الأمن المتعلقة بتهدید السلم والأمن الدولي

قرار التدابیر إ لرفضتن فیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، فإذا ما قرر مجلس الأمن التدخل و 

الواجب اتخاذها لذلك بالتعاون مع هذه الوكالات، فإن هذه الأخیرة لا تكون ملزمة بتنفیذ هذه 

                              

 . 404المرجع السابق، ص  عمر، جمعة صالح حسین -  1
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ئل التي تعرض السلم القرارات إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق مع مجلس الأمن وفي المسا

 .  والأمن الدولي للخطر

ومع ذلك فلا یمكن إنكار الدور الإیجابي والفعال الذي تقوم به هذه الوكالات من 

خلال اشتمال أنظمتها الأساسیة على نصوص تكرس وجوب تنفیذ أحكام محكمة العدل 

لإشارة إلیها، الدولیة، ووضع عقوبات لمن یخالف ذلك من أعضاء هذه الوكالات التي سبق ا

ویبقى لنا أن نشیر إلى ضرورة تدعیم هذه الوكالات بحیث تشمل أنظمتها الأساسیة تدابیر 

مختلفة، وخاصة ما یتعلق بممارسة الضغوط الاقتصادیة ووقف العضویة على كل دولة 

منتهكة لالتزاماتها بمقتضى حكم المحكمة، وأن تمنح للدول التي تقع ضحیة لهذا الانتهاك 

كون تن عضوا في هذه الهیئات، بشرط أن م شكوى أمام هذه الوكالات حتى ولو لم تكبتقدی

الدولة التي قامت بانتهاك حجیة حكم المحكمة عضوا في إحدى هذه الوكالات المتخصصة 

 .  حتى یتسنى لها توقیع العقوبات المنصوص علیها في أنظمتها الأساسیة

  :الفرع الثاني

 یمیة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیةإعمال آلیة المنظمات الإقل

 ة، وتقوم بدوریتمثل المنظمات الإقلیمیة إحدى آلیات التسویة السلمیة للنزاعات الدول

 إیجابي في درء النزاعات الإقلیمیة، وتنمیة الروابط بین مختلف الدول التي تجمعها عوامل

دون أن تمس حریة واستقلال مشتركة كوحدة الدین واللغة والأصل أو المصلحة المشتركة، ب
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وهو ما یمنحها مركزا مهما في التنظیم الدولي الحالي، ویسمح لها  1الدول المنخرطة فیها

بالمساهمة في تحقیق السلم والأمن الدولي عن طریق التنسیق والتعاون مع منظمة الأمم 

 .  المتحدة في شتى المجالات

ا منه بالدور الفعال الذي تقوم به، ولهذا فقد منحها المیثاق أهمیة كبیرة، اعتراف

ووضع لها نصوصا تنظم العلاقة بینها وبین هیئة الأمم المتحدة وفقا لنصوص الفصل 

لیس :" من المیثاق 52/1، فقد جاء في نص المادة 54إلى المادة  52الثامن، من المادة 

ور المتعلقة بحفظ في هذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو وكالات إقلیمیة تعالج الأم

السلم والأمن الدولي ما یكون العمل الإقلیمي صالحا فیها ومناسبا مادامت هذه التنظیمات 

، ففي نص هذه "أو الوكالات الإقلیمیة ونشاطها متلائما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

ا أن تعرض المادة اعتراف للمنظمات الإقلیمیة بالمساهمة في معالجة المسائل التي من شأنه

السلم والأمن الدولي للخطر، ما دام أن وظیفتها هذه تتماشى والغایات التي وجدت لأجلها 

الأمم المتحدة، أما الفقرة الثانیة والثالثة من هذه المادة، فقد تضمنت حثا للدول الأعضاء في 

عیل الأمم المتحدة والذین ینخرطون في هذه المنظمات الإقلیمیة على بذل جهودهم في تف

التسویة السلمیة للنزاعات الإقلیمیة قبل عرضها على مجلس الأمن، أما الفقرة الثالثة من 

اشتملت على وجوب تشجیع مجلس الأمن لتسویة النزاعات الإقلیمیة بواسطة  نفس المادة فقد

                              

 . 238علي عبو، المرجع السابق، ص  اللهعبد ا: نقلا عن -  1
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الإقلیمیة أو الوكالات الإقلیمیة، من خلال الطلب الذي تقدم به الدول المعنیة أو  المنظمات

 .  إحالة هذه النزاعات إلى المنظمات الإقلیمیة عن طریق مجلس الأمن خلال من

فمن خلال هذه المادة، یتبین أن المنظمات الإقلیمیة بإمكانها القیام بدور مهم ومنتج 

في المساعدة على تأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة، في إطار التعاون مع 

إذا كان أطراف الحكم المتنازع علیه، أعضاء في منظمة  منظمة الأمم المتحدة، وبالأخص

فهذا یسمح لهذه الأخیرة بالتدخل لإجبار الدولة الممتنعة عن الوفاء بالتزاماتها  1إقلیمیة واحدة

 .  له واحترام قاعدة القانون الوفاءالمقررة في الحكم 

یمیة ومنظمة الأمم أن العلاقة بین المنظمات الإقل یبدو المادة السابقة واستنادا إلى

دد في مجالین رئیسیین هما مجال الحل السلمي للمنازعات الدولیة ومجال تحالمتحدة ت

الإجراءات القمعیة، وأن الربط بین الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة یصل إلى أقصاه في 

أما مجال الإجراءات القمعیة حیث أن التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة إجراء وقائي، 

الجانب العلاجي المرتبط به من وجوب إشراف مجلس الأمن ورقابته على هذه المنظمات 

 .  تطلب القوة العسكریةتفي حال اتخاذ أعمال القمع التي 

ویستشف من ذلك، أن المساعدة التي تقدمها المنظمات الإقلیمیة لتنفیذ أحكام 

نما باعتبارها إ یا لأحكام المحكمة، و محكمة العدل الدولیة لیست بوصفها جهازا تنفیذیا إقلیم

یرتب  فباعتبارها رفض التنفیذ آلیة إقلیمیة لتسویة النزاعات الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولي

                              

 .239المرجع نفسه، ص  -  1
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بالوسائل السیاسیة، فإن المنظمات الإقلیمیة بإمكانها المساهمة في  نزاعا جدیدا یقتضي حله

جراء مشاورات إ نسیق مع أطراف الحكم و قوم بالتفلها أن ت النزاع، التوصل إلى حلول لهذا

تمارس المنظمات الإقلیمیة دور الوسیط وتبلیغ مطالب كل طرف  قدو وتقریب وجهات النظر، 

للآخر واقتراح حلول وسطیة تتلاءم ووضعیات كل من الدولة المدینة والدولة الدائنة، إلى 

تم بموجبه تحدید وسائل جانب دعوة الأطراف إلى إجراء مفاوضات والتوصل إلى عقد اتفاق ی

التنفیذ ومدة التنفیذ، تحت رقابة ممثلین ووسطاء عن المنظمة الإقلیمیة التي ترعى عملیة 

 .  التفاوض ومراقبین عن هیئة الأمم المتحدة بإشراف من مجلس الأمن

وما یجب التنبیه إلیه في هذا المقام، أن تدخل المنظمات الدولیة في تأمین احترام 

م محكمة العدل الدولیة، قد یتخذ طریقه من خلال إخطار الدولة المتضررة بشكل وتنفیذ أحكا

مباشر للمنظمة الإقلیمیة المختارة لهذه المهمة، وقد یكون عن طریق إحالة النزاع من مجلس 

الأمن إلى منظمة إقلیمیة معینة لدراسة الوضع وتسویة المسألة بحكم قدرتها على التواصل 

، 52لحكم محل النزاع وفق ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة المباشر مع أطراف ا

ویتوجب على المنظمة الإقلیمیة الاضطلاع بالوسائل السلمیة لتنفیذ حكم المحكمة بما 

 .  یتوافق وروح المیثاق

غیر أن تخویل المنظمات الإقلیمیة صلاحیة ضمان الامتثال لأحكام محكمة العدل 

، من حیث التدابیر المتاحة لها في هذا الشأن، فلا یمكن الدولیة، لیس على طلاقته

م المحكمة، اللمنظمات الإقلیمیة مهما بلغت حدة التوتر أو النزاع حول رفض تنفیذ أحك
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قد جاءت د الدولة الممتنعة عن التنفیذ، و باللجوء بإرادتها إلى التدابیر القمعیة ض

التدابیر من قبل المنظمات  واضحة في ذلك، حیث أجازت استخدام هذه 53/1المادة

ولكن بتفویض من مجلس الأمن وتحت إشرافه ورقابته، حیث یتطلب ذلك إذنا من  الإقلیمیة

     1.عادتهما إلى نصابهماوإ الأمن للمحافظة على السلم والأمن الدولي  مجلس

تدخل بموجبه المنظمات الإقلیمیة لتنفیذ تحید الذي ویبدو من ذلك، أن الإطار الو 

م المحكمة، یندرج ضمن الإطار العام لتسویة النزاعات الدولیة وحفظ السلم والأمن أحكا

الدولي، فلا یوجد في المیثاق ما یشیر لدورها المباشر في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، 

والذي أكد فیه مجلس  2005أكتوبر  17الصادر في  1631وما یدعم ذلك القرار رقم 

   2.عال والبارز للمنظمات الإقلیمیة في حفظ السلم والأمن الدوليالأمن، على الدور الف

فقد یشكل الانتماء الإقلیمي والجهوي لأطراف النزاع حول رفض  ،إلى جانب ذلك

تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، سببا في لجوء هؤلاء إلى المنظمات الإقلیمیة، كما تجد 

مات الإقلیمیة للمساهمة في بحث سبل الوفاء العوامل السیاسیة مكانا لها في دفع المنظ

بحكم المحكمة، خاصة إذا ما تعلق الحكم بتسویة النزاعات الحدودیة وما یمكن أن یترتب 

عن ذلك من تصلبات في مواقف الدول، فتتدخل المنظمات الإقلیمیة لاعتبارات الروابط 

إطار سلمي لتسویة المسألة السیاسیة والتاریخیة والمصالح المشتركة لتلیین المواقف ووضع 

                              

 .411الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
 اجهة التحدیات الجدیدة للسلام والأمن الدولیین مجلس الأمن والمنظمات الإقلیمیة، مو  -  2

 (S/RES/1631 du 17 Octobre 2005). 
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العوامل المنظمات الإقلیمیة سلطة ممارسة الضغوط السیاسیة وكذلك الضغوط  وتمنح هذه

 .  لدفع الطرف الممتنع بالخضوع لحكم المحكمة الاقتصادیة

 وفي هذا الإطار، تقدم لنا الممارسة الدولیة بعض النماذج، عن مساهمة المنظمات

محكمة العدل الدولیة، حیث تمثل منظمة الدول الأمریكیة نموذجا الإقلیمیة في تنفیذ أحكام 

من حیث النصوص التنظیمیة لهذه المسألة، وكذلك سوابقها العملیة في هذا المجال، حیث 

تجسد ذلك في المعاهدة الأمریكیة للتسویة السلمیة للنزاعات الدولیة وهو ما یعرف بمیثاق 

تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة بتسویة :" همنه على أن 50نصت المادة  إذبوغوتا، 

منازعاتها المتعلقة بعدم تنفیذ الالتزامات التي یفرضها علیها قرار تصدره محكمة العدل 

الدولیة أو حكم تحكیمي، ویمكن للطرف الآخر أو للأطراف المعنیة قبل اللجوء إلى مجلس 

وزراء الخارجیة من أجل الاتفاق على الأمن التابع للأمم المتحدة أن تطلب اجتماعا تشاوریا ل

 ، ویستنبط من هذه المادة1"الإجراءات المناسبة لضمان احترام الحكم القضائي أو التحكیمي

منظمة الدول الأمریكیة من خلال میثاق بوغوتا، قد وضعت إلتزاما على عاتق الدول  أن

أتاحت للطرف  الأعضاء بالمنظمة الوفاء بمضمون أحكام محكمة العدل الدولیة، كما

المتضرر أو الأطراف المعنیة أن تتقدم للمنظمة بإجراء اجتماع تشاوري لوزراء الخارجیة 

لبحث سبل تنفیذ حكم المحكمة والاتفاق على التدابیر الملائمة لضمان الامتثال لأحكام 

 .  محكمة العدل الدولیة في خطوة أولیة قبل اللجوء إلى مجلس الأمن

                              

1 -Aïda Azar, op.cit, p 177.  
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لة الأمریكیة دورا حاسما، في دفع كل من نیكاراغوا والهندوراس وقد لعبت منظمة الدو 

محكمة العدل الدولیة حول النزاع المتعلق بالحكم التحكیمي الذي أصدره ملك  حكمإلى تنفیذ 

، حیث ثار النزاع بین الدولتین حول تنفیذ الحكم التحكیمي السابق، بسبب 1906إسبانیا عام 

وبعد فشل المفاوضات بین الطرفین، وتصاعد النزاع إلى حد إدعاء نیكاراغوا بطلان الحكم، 

تبادل المناوشات على الحدود، لجأت الهندوراس إلى منظمة الدول الأمریكیة، وعلى إثر ذلك 

تدخل مجلس المنظمة، كجهاز تشاوري، وتم إقناع الدولتین باللجوء إلى محكمة العدل 

، وبمقتضى هذا الاتفاق أیضا، 1956ة جویلی 05الدولیة، وتم الاتفاق على ذلك بتاریخ 

توصل الأطراف، إلى وجوب اللجوء إلى مجلس المنظمة قبل اللجوء إلى مجلس الأمن في 

وقد أصدرت المحكمة حكمها بتاریخ  1حالة فشل أحد الطرفین في تنفیذ حكم المحكمة

میته، ، وقضت فیه المحكمة بمشروعیة الحكم الصادر عن ملك إسبانیا وبالزا18/11/1960

الضغوط الممارسة على نیكاراغوا  وقد جرت مفاوضات بین الطرفین ولكنها فشلت، وبسبب

قدمت بطلب إلى لجنة السلام الأمریكي التابعة لمنظمة الدول الأمریكیة لاقتراح الوسائل ت

 - والخطوات الضروریة لتنفیذ حكم المحكمة، وقد تم تشكیل لجنة مختلطة نیكاراغواتیة

 افة إلى ممثل لمنظمة الدول الأمریكیة وتم تكلیفها بتحدید الإجراءات اللازمةهندوراسیة، إض

                              

 .  414الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
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، حیث تم رسم الحدود، وأصدرت 1961تنفیذ الحكم، بناء على الاتفاق المؤرخ في مارس 

   1.اللجنة قرارها بانتهاء المرحلة الأخیرة من تسویة النزاع الحدودي بین البلدین

 29الأوربیة للتسویة السلمیة للمنازعات المؤرخة في إلى جانب ذلك، نجد الاتفاقیة 

منها، على الدول الأطراف في الاتفاقیة التزاما  39/1، حیث فرضت المادة 1957أفریل 

بتنفیذ جمیع الأحكام التي تصدر عن محكمة العدل الدولیة أو محاكم التحكیم في أي نزاع 

 ،   2تكون طرفا فیه

من نفس الاتفاقیة للدولة التي صدر الحكم  39مادة كما خولت الفقرة الثانیة من ال

لصالحها حق اللجوء إلى لجنة وزراء مجلس أوربا في حالة عدم إلتزام الطرف المدین بالوفاء 

بمضمون الحكم، إذ بإمكان هذه اللجنة، إصدار توصیات بأغلبیة ثلثي ممثلي الدول المؤهلین 

لعدل الدولیة، غیر أن هذه المادة لم تحدد للمجلس لضمان تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة ا

، وتقدم لنا الممارسة العملیة في هذا الإطار 3طبیعة التوصیات التي تصدرها لجنة الوزراء

تتضمن دعوة الیابان للامتثال  26/6/2016 تدخل مجلس وزراء أوربا بإصدار توصیة بتاریخ

لحیتان لأغراض تجاریة في للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة في قضیة منع صید ا

في الدعوى التي رفعتها استرالیا ضد  31/3/2014القطب المتجمد الجنوبي الصادر بتاریخ 

حیث أن الیابان لم تلتزم بمحتوى الحكم  وبتدخل نیوزیلندا، ،ل هذا الموضوعالیابان حو 

                              

 :  لمزید من التوضیح حول تنفیذ هذا الحكم، أنظر -  1

 . 424-423جي، المرجع السابق، ص كمال عبد العزیز نا -
2 -Aïda Azar, op.cit, p 177.  
3 - Fritz Robert Saint-paul, op.cit, p 105.  
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راء وهو ما دفع بمجلس وز  ،2016واستأنفت نشاطها ذاك بعد صدور الحكم في مطلع سنة 

أوربا إلى تذكیر الیابان بالتزاماتها المترتبة على اتفاقیة حریة المبادلات بینها وبین الإتحاد 

الأوربي وبالتحدید البند الخاص بحمایة الثدییات البحریة،وقد شملت التوصیة على ضرورة 

 .  1الوقف الفوري من طرف الیابان لنشاطاتها المتعلقة بصید الحیتان في تلك المنطقة

عدم  با إلى جانبیر أن عدم إلزامیة التوصیات التي یتخذها مجلس وزراء أور غ

ل الدولیة، یبقى هذه الآلیة طبیعة التدابیر المتخذة لتنفیذ أحكام محكمة العدوضوح مضمونها و 

 .  دة الأثرمحدو 

وعلى صعید آخر، نشیر إلى غیاب دور بعض المنظمات الإقلیمیة في المساعدة 

محكمة العدل الدولیة، رغم دورها المهم في تسویة النزاعات الدولیة على تنفیذ أحكام 

ونذكر هنا الاتحاد الإفریقي، فبالرغم من مساهمته في درء بعض النزاعات في  الإقلیمیة،

القارة الإفریقیة، إلا أن میثاقه لا یتضمن نصوصا لتفعیل آلیة تنفیذ أحكام محكمة العدل 

قضایا المطروحة أمام المحكمة وبالأخص في نزاعات الحدود الدولیة، بالرغم من أن عدید ال

 قد صدرت أحكام بصددها ووجدت صعوبات لتنفیذها كما هو الحال، بالنسبة للحكم الصادر

عن محكمة العدل الدولیة في النزاع الحدودي بین الكامیرون ونیجیریا، حیث تم تسویة 

   1.المسألة من خلال لجنة مختلطة

                              

doc.do?pub  www.europarl.europa.eu/sides/get:للإطلاع على مضمون التوصیة كاملة،انظر الموقع-1

Ref=-//Ep//…o… ذه القضیة،انظر موقع محكمة العدل ھ، للمزید حول 

 . 189 تمت الإشارة لمسألة تنفیذ هذا الحكم في هذه الدراسة، ص Legal.un.org/icjsummeirs/ 2:الدولیة
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السلبي، لجامعة الدول العربیة من حیث غیاب أي إشارة  إضافة إلى الدور

للنظامالتنفیذي لأحكام محكمة العدل الدولیة بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة، مع تسجیل 

لجوءهذه الدول إلى محكمة العدل لتسویة نزاعاتها، كما حدث بین قطر والبحرین في 

ة العدل الدولیة وصدر حكم بتاریخ النزاعالحدودي البحري، حیث عرض النزاع على محكم

بترسیم الحدود البحریة وتحدیدها بین الدولتین، وقد قامت كل من قطر  2001مارس  16

والبحرین بتنفیذ الحكم دون أي مساهمة من جامعة الدول العربیة، على الرغم من حدوث 

 .  كمخلافات بین الدولتین حول ذلك، إلا أنهما توصلنا لاتفاق لتجسید مضمون الح

وعلى هذا، فإنه وبالرغم من الدور المهم للمنظمات الإقلیمیة في المساهمة في وضع 

أحكام محكمة العدل الدولیة موضع التنفیذ، إلى أن دورها یبقى محتشما في الممارسة 

العملیة، بالنسبة للمنظمات الإقلیمیة التي تتضمن مواثیقها إلزامیة تنفیذ أحكام المحكمة، 

لي للمنظمات الإقلیمیة التي لم تضمن مواثیقها أي إشارة للإجراءات المتاحة ویسجل غیاب ك

لتجسید حكم المحكمة، وهو ما یحتاج إلى تدعیم في نصوص المیثاق، حیث یفرض على 

هذه المنظمات التدخل للمساعدة على ضمان تأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة 

س الأمن، خاصة ما یتعلق بالنزاعات التي تصدر فیها بشكل إجباري، وقبل اللجوء إلى مجل

أحكاما عن محكمة العدل الدولیة في مواجهة الدول الأعضاء في هذه المنظمات الإقلیمیة 

لتزامها إ بحیث یسمح لها ذلك بممارسة ضغوط مختلةف على هذه الدول بحكم عضویتها و 

 .  بمیثاق المنظمات الإقلیمیة التابعة لها
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 تجدر الإشارة إلى دور بعض التكتلات السیاسیة في دفع الدولة التيوفي الأخیر، 

 ثارة الرأي العام العالميإ العدلال دولیة للخضوع للحكم، و صدر الحكم ضدها من محكمة 

 حكم المحكمة، ونذكر في هذا الصدد الموقفللممارسة ضغوط دولیة على الدولة المنتهكة 

على الولایات المتحدة الأمریكیة لدفعها للامتثال الذي اتخذته حركة عدم الانحیاز للضغط 

لحكم المحكمة الصادر في قضیة الأنشطة الحربیة وشبه الحربیة في نیكاراغوا، وضدها عام 

، لدراسة 1986جویلیة  28، على إثر اجتماعها في مقر الأمم المتحدة بتاریخ 1986

ي مجلس الأمن، حیث أعلنت الوضعیة في أمریكا الوسطى والذي تزامن مع دراسة النزاع ف

   1.عن موقفها الذي یشكل الأغلبیة في الجماعة الدولیة ضد الولایات المتحدة الأمریكیة

   

   

   

    

  

  

  

  

  

 

   

    

                              

 . 424الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  1
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  الفصل الثاني

 تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة والحلول العلاجیة لها صعوبات

 التي تقدمها الدولة برراتترتبط مشكلة عدم تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، بالم

عدم اختصاص المحكمة، أو التي صدر حكم المحكمة ضدها، فقد تتحجج هذه الأخیرة، ب

سلطاتها القضائیة، أو عدم حیادیة المحكمة، كما قد تلجأ إلى الطعن في صحة لتجاوزها 

عن الحكم وتحاول إیجاد أسباب لبطلانه، وتذهب الدولة المدینة بالامتثال للحكم الصادر 

محكمة العدل الدولیة، لأبعد من ذلك بحیث تمسك بالسیادة اتجاه نفاذ أحكام المحكمة، وقد 

تدفع بالنظام العام أو عدم صلاحیة الأمر بالتنفیذ بالنسبة لأحكام محكمة العدل الدولیة، وكل 

هذه الدفوع من أجل إضفاء المشروعیة على رفضها المبرر للخضوع لحكم المحكمة باعتباره 

یقة قانونیة لا یمكن لها المجاهرة بانتهاكها مما یرتب مسؤولیتها الدولیة ومن أجل توضیح حق

 هاتأثیر هذه العوامل وعرقلتها لعملیة تأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة سنتناول

بشيء من التحلیل والتفصیل في المبحث الأول، ثم سنأتي على تأثیر هذه العوامل على عمل 

ة التنفیذیة الدولیة من خلال التعرض لصور قصور النظام التنفیذي الدولي ومحاولة الآلی

استعراض أهم الحلول العلاجیة لمشكلة رفض تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة في المبحث 

 .  الثاني
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  :المبحث الأول

نظمة لمحكمة والأ تعلقة بالنظام القضائي لمعوقات تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة الم

 الداخلیة للدول

یشكل رفض تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة انتهاكا لالتزام دولي مقرر في القواعد 

نصوص المیثاق، كما أن عدم احترام أحكام المحكمة وتجسیدها واقعیا،  العرفیة الدولیة وفي

لعلاقات بین الدول یعد تجاوزا على المحكمة وتعد على قاعدة القانون الدولي التي تحكم ا

وتضمن استقرارها بما یكفل حقوق وواجبات كل منها، وقد أثبتت الممارسة الدولیة أن الدول 

التي امتنعت عن الخضوع لحكم المحكمة قد ادعت في بعض الأحیان ببطلان الحكم أو عدم 

ا اتهر صحة الإجراءات أو تجاوز محكمة العدل الدولیة لاختصاصها القضائي، إذ تعكس مبر 

هذه تهربها من الوفاء بالتزاماتها الواردة في حكم المحكمة، وعلى هذا، فسنتطرق إلى أهم 

العراقیل التي تضعها الدولة الممتنعة عن الوفاء بمضمون حكم المحكمة والمتعلقة بعمل 

المحكمة ذاتها وبطبیعة أحكامها وصمتها في المطلب الأول، إلى جانب التعرض لدفوع 

المدینة بتنفیذ حكم المحكمة فیما یتعلق بعوامل مرتبطة بسیادتها ونظامها ومبررات الدولة 

الداخلي واستطاعتها المادیة، باعتبارها عوامل مؤثرة على عملیة تأمین تنفیذ أحكام المحكمة 

 .  في المطلب الثاني
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  :المطلب الأول

 العراقیل المتعلقة بالنظام القضائي للمحكمة وبصحة أحكامها

ظمت نصوص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، طریقة اللجوء إلى لقد ن

المحكمة، بناء على عامل مهم یتعلق برضا الأطراف واختیارهم التقاضي أمام المحكمة، 

 سواء من خلال الاتفاق السابق أو اللاحق على عرض الدعوى أمام المحكمة، أو عن طریق

ویقوم عمل المحكمة، بعد ذلك، على دراسة  نظام الشرط الاختیاري للقضاء الإجباري،

الفصل في النزاع و صدار حكم نهائي ملزم في مواجهة أطراف النزاع، وإ موضوع النزاع 

وبحسم الإدعاءات المتضاربة حوله، ولهذا فقد ضمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 

، ومع ذلك قد تعترض نصوصا حول قطعیة أحكامها وحجیتها، للحیلولة دون تجدد النزاعات

تعلق تهذا الحكم وتبدي مختلف الحجج والأسباب  علىالدولة التي صدر الحكم ضدها 

وطبیعة اختصاصها، وبإجراءات التقاضي وهو ما سنأتي على بحثه في الفرع  االمحكمة ذاتهب

الأول، كما أنها تشكك في صحة الحكم وفي حجیته وتتذرع ببطلانه كسبب للامتناع عن 

 .  بمضمونه، وهو محل بحثنا في الفرع الثاني الوفاء

  : الفرع الأول

 مبررات عدم التنفیذ المتعلقة بجهاز المحكمة

تتأسس الممارسة القضائیة لمحكمة العدل الدولیة على مبدأ جوهري في القانون 

الدولي، یحتكم إلى رضا أطراف النزاع كعنصر مهم لتحدید اختصاص المحكمة وولایتها 
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تسویة النزاعات الدولیة، فالدول هي التي تعبر عن رغبتها في اللجوء إلى القضائیة ل

، أو من خلال التصریح بالولایة )compromis(المحكمة، سواء عن طریق الاتفاق الخاص 

 .  دد بإرادة الدولحتالجبریة للمحكمة، ففي نهایة المطاف، فإن اختصاص المحكمة ی

عدید القضایا التي عرضت علیه، فقد أعلنت  وقد أقر هذا المبدأ القضاء الدولي في

، بأنه من الثابت في Eastern carliaالمحكمة الدائمة للعدل الدولي على ذلك في قضیة 

القانون الدولي عدم إجبار أي دولة على عرض نزاعها مع دولة أخرى على التحكیم أو أیة 

كمة العدل الدولیة في كما أكدت على ذلك مح. 1وسیلة أخرى من وسائل التسویة السلمیة

عدید القضایا التي عرضت أمامها، إذ ذهبت المحكمة في رأیها الاستشاري بخصوص تفسیر 

، إلى أن موافقة الدول الأطراف في 1950معاهدات السلام بین بلغاریا والمجر ورومانیا عام 

، ففي حالة عدم 2النزاع تشكل أساس اختصاصها القضائي دون اختصاصها الاستشاري

عبیر الدول عن رضاها وقبولها لسلطة المحكمة في الفصل في النزاعات القائمة بینها، ینتفي ت

اختصاص المحكمة، فلا یجوز لها إجبار الدول ودفعها إلى تسویة نزاعاتها أمامها خارج هذه 

متناع عن الخضوع القاعدة، وهذا الأمر هو الذي یشكل مدعاة للدول في بعض الأحیان للا

لسلطتها المخولة لها بموجب  تجاوزهابحیث تتذرع بعدم اختصاص المحكمة بمة، لحكم المحك

نظامها الأساسي، وقد أثبتت الممارسة الدولیة، رفض بعض الدول الامتثال لأحكام المحكمة 

استنادا إلى هذه الحجة، مثلما هو الحال في قضیة الولایة على المصائد، إذا لجأت إیسلندا 

                              

 .192أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ -  1
 .14- 13، المرجع السابق، ص )1991-1948(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة،  -  2
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، 1974و 1973ض تنفیذ حكمي المحكمة الصادران بهذا الشأن عام إلى تبریر موقفها لرف

، كما نحت 1الدولیة بأن النزاع یتعلق بمصالح حیویة تخرج عن نطاق ولایة محكمة العدل

قضیة الرهائن  إیران نفس المنحى بإدعائها خروج النزاع بینها وبین الولایات المتحدة في

الامتثال للإجراءات  القضائیة، فقد رفضت إیرانالأمریكیین في طهران، من ولایة المحكمة 

بحیث اعتبرت بأن النزاع . التحفظیة، كما امتنعت عن تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة

القائم بینها وبین الولایات المتحدة یعد نزاعا سیاسیا لا تختص به المحكمة، وأن نظر 

الظروف السیاسیة المعقدة بین المحكمة في هذا النزاع یشكل تجاوزا لاختصاصاتها، حیث أن 

ففي كلا القضیتین السابقتین، رفضت كل من ایسلندا  2البلدین هي التي تشكل فحوى النزاع

ة بحجة عدم یران الإجراءات التحفظیة وكذا الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیإ و 

ع الدعوى، على أساس أن هذه النزاعات، لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة بموضو 

النزاعات القانونیة التي تملك المحكمة سلطة قضائیة لتسویتها،وأنها لا تصلح لأن تكون محل 

نظر من هذین النزاعین للتسویة القضائیة، فمن غیر المنطقي الاقتناع بهذه المبررات، إذ تم 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، والتي تنص  36/1الاعتماد على نص المادة 

ولایة المحكمة لجمیع القضایا التي یعرضها علیها المتقاضون، كما تشمل جمیع  على شمول

                              

 .  193الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1

 :  ضاللمزید حول هذا الموضوع أنظر أی

 .  وما یلیها 127أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  -
 . وما یلیها 205علي إبراهیم، تنفیذ أحكام القضاء الدولي، المرجع السابق، ص  -  2
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المسائل المنصوص علیها بصفة خاصة في میثاق الأمم المتحدة، أو في المعاهدات 

 .  والاتفاقات المعمول بها

وثارت هذه المسألة بأكثر حدة في قضیة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة 

بالنسبة للحكم المتعلق باختصاص المحكمة وقبول الدعوى، حیث فینیكاراغوا وضدها، 

استندتالولایات المتحدة الأمریكیة، في هذه القضیة إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر 

النزاع،لتبریر ردة فعلها حول رفض حكم المحكمة الصادر في المرحلة الأولى، وقامت 

حها حول انسحابها من هذه القضیة بالانسحاب من نظام الشرط الاختیاري، وادعت في تصری

، یعتبر تجاوزا للسلطة، إذ یتعارض مع 1984نوفمبر  26بأن حكم المحكمة الصادر في 

القانون والواقع، كما أن هذا النزاع لیس نزاعا قانونیا بل نزاعا سیاسیا لا یقبل التسویة 

كیة خطابا إلى ، أرسلت الولایات المتحدة الأمریالسابقحكم ال، فبعد صدور 1القضائیة

إن الولایات المتحدة مجبرة أن تستنتج أن حكم :" جاء فیه 1985جانفي  18المحكمة في 

المحكمة كان خاطئا بوضوح بالنسبة لكل من الواقع والقانون، وهي مازالت عند رأیها، 

للأسباب المذكورة في مرافعاتها الشفویة والمكتوبة، أن المحكمة لیس لها الاختصاص بنظر 

غیر مقبول، وبالتالي، فمن واجبي  1984أفریل  9اع وأن الطلب المقدم من نیكاراغوا في النز 

                              

 . 194الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
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أن أخطركم أن الولایات المتحدة تنوي ألا تشارك في أیة إجراءات مقبلة بخصوص هذه 

    1".القضیة، وتحتفظ بحقوقها بشأن أي قرار یصدر من المحكمة بخصوص طلبات نیكاراغوا

 ویض سلطة المحكمةفحاولت الولایات المتحدة الأمریكیة، ت فمن خلال هذا التصریح،

صدار حكم تعلم مسبقا أنه سیكون لغیر صالحها، كما تعلم حد الیقین،أن إ في نظر الدعوى و 

حكم المحكمة إذا ما صدر بهذه الصورة یشكل حجة ضدها وتصبح ملزمة بتنفیذه وهو مالا 

من مركزها في المجموعة الدولیة وبالتالي یتناسب ومصالحها السیاسیة والاقتصادیة، ویهز 

فإن اعتراضها على حكم من هذا النوع، سیعد في حد ذاته تحد لسلطة الجهاز القضائي 

الدولي الأممي باعتبار محكمة العدل الدولیة الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة، وتعبیر 

اعات الدولیة، وهو ما دعا عن أنها لنصوص المیثاق فیما یتعلق بالتسویة السلمیة للنز 

حاطة نفسها، بإستراتیجیة وقائیة لحمل المحكمة وإ بالولایات المتحدة، إلى اتخاذ موقف مسبق، 

على عدم المضي قدما في تسویة النزاع المطروح، ولم تكف الولایات المتحدة عند هذا الحد، 

المحكمة، من أجل  بل قامت بمحاولة تسییس النزاع، بعد فشلها في ممارسة ضغوطاتها على

، ففي معرض تبریر موقفها، استندت الولایات المتحدة إلى عدة اعتبارات، 2حمایة مصالحها

تتمحور حول عدم اختصاص المحكمة بنظر المنازعات حول استخدام القوة المسلحة من 

                              

التعلیق على قضیة الأنشطة الحربیة وشبه "، 1986الدولیة في عام  أحمد أبو الوفا، تعلیقات على أحكام محكمة العدل -  1

، صادرة 42، المجلد 1986، المجلة المصریة للقانون الدولي، )الولایات المتحدة-نیكاراغو(، "الحربیة في نیكاراغوا وضدها

 . 343عن الجمعیة المصریة للقانون الدولي، القاهرة، ص 
2 - Léonardo Nemer Caldeira Brant, "L'autorité des arrêts de la cour internationale de justice", 

in ,Charlambos Apostolidis,(sous-dire), "les arréts de la cour internationale de justice", op.cit, 

p 164.  
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یعتبر مسألة سیاسیة تدخل في اختصاص أجهزة  إذ طرف الولایات المتحدة ضد نیكاراغوا

حتراما لمبدأ الفصل بین السلطات، إلى جانب كون الإعلان الخاص بقبول أخرى، ا

من النظام الأساسي یرتبط بالنزاعات  36/2الاختصاص الإلزامي للمحكمة وفقا للمادة 

وجود هذه  ، غیر أنه یبدو قد غاب عن ذهن الولایات المتحدة الأمریكیة، حتى مع1القانونیة

فبموجب المادة  ي سلطة المحكمة في تحدید اختصاصها،الإدعاءات، أنه لا یمكنها أن تنف

في فقرتها السادسة، من النظام الأساسي للمحكمة، فإن هذه الأخیرةتفصل في المنازعات  36

التي تثور حول اختصاصها بقرار منها، فهي الوحیدة التي تملك تقریر اختصاصها القضائي 

   2.حول تسویة نزاع ما من عدمه

ت المتحدة إلى أبعد من ذلك، حیث طعنت في حیاد ونزاهة محكمة وقد ذهبت الولایا

صدار حكم حول ذلك، من باب التحیز، وأن ذلك یشكل إ ل الدولیة واتهمتها بالتسیس، و العد

خطرا على قاعدة القانون، ویشكك في مصداقیة المحكمة ومركزها، بل وطعنت في استقلالیة 

یات المتحدة الأمریكیة، تعلم بالنظام الذي یقوم رغم أن الولا 3المحكمة واتهمتها بالجوسسة

علیه عمل المحكمة وطریقة تعیین القضاة، حیث نظم النظام الأساسي للمحكمة هذه المسألة 

                              

ق على قضیة الأنشطة الحربیة التعلی"، 1986أحمد أبو الوفا محمد، تعلیقات على أحكام محكمة العدل الدولیة في عام  -  1

 . 341- 340، المرجع السابق، ص "وشبه الحربیة في نیكاراغوا وضدها
 :   حول هذا الموضوع أنظر -  2

-Eric wyler, "la détermination par la cour de sa propre compétence", in, Charlambos 

Apostolidis,(Sous-dire), "les arréts de la cour internationale de justice", op.cit, p 485 et  Ss.  
 . 206الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص   -  3
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في الفصل الأول من المادة الثانیة وما یلیها، كما أثبتت الممارسة العملیة للمحكمة، نزاهة 

 .  بل هم قضاة قانون لا أكثر قضاتها واستقلالیتكم اتجاه أي میولات سیاسیة،

ولیس أدل على ذلك، من أن قضاتها ملزمین بالنطق بالقانون، وإصدار أحكام، دون 

أي سلطة أو تأثیر على عملیة تنفیذ هذه الأحكام، على اعتبار أن هذه المسألة تعد مرحلة 

 هذا مامنفصلة عن عملیة التقاضي أمام المحكمة، وتخضع للاعتبارات السیاسیة، ولربما 

 .  جعلها تكون محل اعتراض وتحد من قبل الدول التي تصدر الأحكام ضدها

 إضافة إلى ما سبق، فإن سیاسیة الدول اتجاه المحكمة لرفض أحكامها، تأخذ شكلا

آخر یرتبط بسیاسة عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولیة، حیث رفضت بعض الدول 

لواقع أنه من بین هذه الدول التي لجأت لهذا حضور جلسات المرافعات أمام المحكمة، وا

السلوك، هي نفسها من رفضت تنفیذ أحكام المحكمة وكذلك الإجراءات التحفظیة التي 

، حیث طعنت 1949أصدرتها المحكمة، وتتعلق الحالة الأولى بقضیة مضیق كورفو سنة 

ة لأول مرة المادة ألبانیا في اختصاص المحكمة في تحدید التعویض لبریطانیا وطبقت المحكم

   1.من نظامها الأساسي 53

وتواتر بعد ذلك لجوء الدول لهذا الأسلوب، حیث رفضت إیران المثول أمام محكمة 

وامتنعت عن الامتثال  1951إیرانیة، سنة  -العدل الدولیة في قضیة شركة الزیوت الأجلو

                              

في حالة عدم مثول أحد الأطراف أو عدم قیامه :" من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على أنه 53تنص المادة -  1

خر الحق في أن یطلب من المحكمة أن تقوم بالنظر في مطالبه، وتصدر حكما في ذلك، على بتقدیم وجهة نظره، فللطرف الآ

، وأن تكون الطلبات قائمة على أساس صحیح من حیث الواقع 37و 36أن تتأكد المحكمة من اختصاصها بموجب المادتین 

 ". والقانون
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، 1974لمصائد عام للإجراءات التحفظیة، كما سارت على نفس النهج إیسلندا في قضیة ا

وكذلك فعلت فرنسا في قضیة التجارب النوویة على إثر الدعوى التي أقامتها كل من استرالیا 

، حیث راسلت المحكمة وأعلمتها بعدم مثولها أمامها، واستخدمت 1974ونیوزلندا ضدها عام 

، حیث الرهائن الأمریكیین في طهر ان في قضیة إیران نفس الأسلوب بعدم مثلوها أمامها،

   1.بعثت ببرقیةإلى المحكمة، تعلن لها عدم حضورها الجلسات حول هذه القضیة

 وما یمكن استخلاصه في هذا الصدد أن سلوك الدولي السلبي اتجاه التنصل من

الالتزامات التي یفرضها الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة، یتخذ عدة أوجه وبأسباب 

محكمة في حد ذاته، فالطعن في مصداقیة محكمة العدل مختلفة، تجد حجتها في جهاز ال

الدولیة بصفة سابقة أو لاحقة لصدور الحكم، من شأنه أن یشكك في حقیقة التصور الدولي 

للمحكمة على أنها مرفق العدالة الدولیة الأكثر سموا على المستوى الدولي، ومحاولة تغلیب 

الجهاز لا یمكن أن یؤدي أكثر من دور  الوضع السیاسي على الحقیقة القانونیة، وأن هذا

عاد في عملیة تحقیق السلم والأمن الدولي، وبأنه أیضا یقع تحت تأثیر الغلبة السیاسیة، مع 

أن مواقف المحكمة وأحكامها في الكثیر من القضایا الدولیة التي عرضت أمامها قد أثبتت 

إرادة الدول ولیس إرادة المحكمة، أنها تقو م بدور استثنائي وممیز وأن هذه الحواجز تفرضها 

فمن المصادفة أن تكون إرادة الدول هي الباعث بقیام المحكمة بممارسة وظیفتها القضائیة 

                              

 . 247- 246، المرجع السابق، ص "ت بین الدولمدى فعالیة محكمة العدل الدولیة في حل المنازعا"غسان الجندي، -  1
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في المجال المنازعاتي، وفي نفس الوقت هي القید والحاجز الأساسي لعدم تجسید الحلول 

 .  رةالقانونیة التي تصدر عن المحكمة برفضها الامتثال لأحكام هذه الأخی

  : الفرع الثاني

 التذرع ببطلان الحكم كسبب لعدم تنفیذه

مما لا شك فیه أن محكمة العدل الدولیة عند تحدید اختصاصها للفصل في قضیة 

ما، فإنها تقوم بذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي، ومن المؤكد أیضا أنها حین قیامها 

نها تتحرى القواعد القانونیة الواجبة بدراسة موضوع الدعوى لإصدار حكم حول ذلك، فإ

من  38التطبیق على النزاع موضوع الدعوى وتستنبط هذه القواعد وفقا لما جاءت به المادة 

النظام الأساسي، فقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن المحكمة تفصل في 

مصادر القانون الدولي  تالمنازعات التي ترفع أمامها وفقا لأحكام القانون الدولي، وقد عدد

التي تلجأ إلیها المحكمة لتسویة النزاعات المعروضة علیها، كما نصت الفقرة الثانیة من هذه 

ل والإنصاف بموافقة دالمادة على أن للمحكمة سلطة البت في القضایا الدولیة وفقا لمبادئ الع

 .  أطراف الدعوى على ذلك، هذا من جهة

من النظام الأساسي للمحكمة على  60والمادة  59دة من جهة أخرى، فقد نصت الما

حجیة ونهائیة الحكم الصادر عن المحكمة، فهذا الأخیر یصدر حائزا على حجیة الشيء 

المنقضي فیه، ومنهیا للنزاع المطروح أمام المحكمة، مما لا یدع مجالا لإعادة عرض النزاع 

أو الطعن  الحكم اض على مضموننفسه بدعوى جدیدة أمام المحكمة، كما لا یمكن الاعتر 
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في حجیته، ومع ذلك فإن الدول التي یصدر حكم المحكمة ضدها، تعترض علیه وتمتنع عن 

تنفیذه وتتذرع ببطلانه كحجیة عرضیة لعدم الاعتراض الصریح على تنفیذ الحكم والوفاء 

د على أن بالتزاماتها بموجبه، فعلى الرغم من أن القاعدة العامة في القضاء الدولي تؤك

الأحكام الباطلة لا یمكن أن تحوز على حجیة الشيء المقضي فیه ولا ترتب آثارها القانونیة 

صالحا للتنفیذ، ولا یمكن  یكون إذ لا یعقل أن یحظى حكم باطل بالقوة الإلزامیة ولا یمكن أن

 ، لأن صحة الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل1الدائنة المطالبة بتنفیذه للدولة

 یقتضي أن یكون مبنیا على أسس قانونیة صحیحة وأسباب منطقیة، إذ لابد أن یكون الدولیة،

 .  متطابقا مع الواقع والقانون الدولي

ومع ذلك فقد حدث أن ادعت بعض الدول التي صدر حكم محكمة العدل الدولیة 

أسباب ضدها، ببطلانه، كحجة لعدم امتثالها للحكم، وراحت تصوغ لنفسیها البحث عن 

بطلان الحكم، بین ما قد یكون ناجما عن احتمال حدوث الخطأ، أو عدم التسبیب، أو عدم 

ها الدولة المدنیة بالتنفیذ لمنع إحداث قلى غیرها من الأسباب التي قد تخلصحة الأدلة، إ

 .  الحكم لآثاره

ذاتها، فقد تقوم الدولة المدینة بإثارة هذه المشكلة، بعد صدور الحكم أمام المحكمة 

وقد تدفع بذلك أمام مجلس الأمن في حالة لجوء الطرف الدائن لتفعیل إجراءات التنفیذ 

 .  الجبري للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة

                              

 . 302حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  1
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ففي الحالة الأولى، تكون الدولة المدینة على یقین من أن المحكمة لا یمكن أن تنظر 

إلى محاولة  تلجأ ا یجعل الدولة الخاسرةأمامها، ممفي طلبات الاستئناف أو الطعن المباشر 

إثارة مسألة بطلان حكم المحكمة عن طریق طلب تفسیره، والادعاء بغموضه للتنصل من 

التزاماتها الواردة في الحكم، وللمحكمة في هذه  الحالة أن تقرر مدى غموض الحكم من 

للمحكمة، دون عدمه ولها أن تقدم تفسیر اتها وما یتطابق مع نصوص النظام الأساسي 

 التدخل في اقتراح وسائل تنفیذه، وهو ما حدث بالفعل في قضیة أیادولاتور بین كلومبیا

 .  والبیرو

كما قد تلجأ الدولة المدینة إلى أسلوب إعادة النظر في الحكم، كواجهة للطعن فیه،من 

، وقد خلال الإدلاء بوجود وقائع جدیدة وحاسمة من شأنها أن تغیر مسار الحكم لصالحها

تصدى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، لأي استعمال لهذا الأسلوب كطریقة للطعن 

في الحكم الصادر عن المحكمة، من خلال تنظیم أصول وقواعد القیام بهذا الإجراء وكذلك 

من النظام الأساسي للمحكمة، أن إجراء التماس  61بشروطه ومواقیته، حیث نصت المادة 

لا یمكن أن یقبل أمام المحكمة، إلا في حالة تكشف واقعة حاسمة في الدعوى إعادة النظر 

كانت مجهولة عند صدور الحكم من المحكمة والطرف الذي یلتمس إعادة النظر، وألا یكون 

جهله بالواقعة ناتجا عن إهمال منه، كما علقت إجراء إعادة النظر خلال فترة ستة أشهر من 

ما لا یجوز السیر في هذا الإجراء بعد مضي عشر سنوات من اكتشاف الواقعة الجدیدة، ك
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تاریخ الحكم، وأوردت نفس المادة شرط یتعلق بالتزام الدولة الخاسرة والتي طلب إعادة النظر 

 .  في الحكم، أن تقوم بالعمل بمضمون الحكم قبل البت في موضوع إعادة النظر

لا یمكن أن یشكل طعنا في الحكم  وما یمكن استنتاجه من ذلك، أن إجراء إعادة النظر

نما هو إجراء معلق على شروط معینة، لابد أن تثبت فعلا، حتى یتسنى وإ بمعناه الدقیق، 

للمحكمة القضاء بحكم مخالف للأول، كما أن إجراء إعادة النظر لا یسقط الالتزام بتنفیذ حكم 

أن الوقائع الجدیدة التي  المحكمة، والسبب وراء ذلك یكمن في أنه لا یمكن الاعتقاد یقینا

ة یمكن أن تضمن صدور حكم جدید لصالحها، وهذا ما یستدعي نتدعى بها الدولة المدی

التزامها بالحكم الأصلي، حتى لا یضیع بین إدعاءاتها في محاولة منها للتنصل منالوفاء 

حكمما  بالحكم، ولا یوجد في سوابق قضاء محكمة العدل الدولیة، قیام هذه الأخیرة بإلغاء

بسبب تكشف واقعة جدیدة وحاسمة أدت إلى صدور حكم جدید ومخالف، رغم وجودحالات 

إدعاء من قبل الدول لطلب إعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة، وهو ما قامت به 

تونس عقب صدور حكم عن المحكمة في قضیة تحدید الجرف القاري بینها وبین لیبیا، حیث 

الطلب التونسي غیر معقول لأنه لا یتقید بالشروط المنصوص علیها  أكدت المحكمة على أن

 .  1 في النظام الأساسي للمحكمة حول هذه المسألة

تنفیذ الحكم الصادر من محكمة لعدم  إضافة إلى ما سبق، فقد تستند الدولة المدینة

الخطأ "العدل الدولیة، إلى وجود خطأ في القانون الواجب التطبیق، أو ما یطلق علیه 

                              

1 - Aïda Azar, op. cit, p 121. 
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، كسبب لبطلان الحكم، بحیث یقوم إدعاءها هذا، على وجود تعارض بین القانون "الجوهري

الواجب تطبیقه على النزاع، وبین وقائع النزاع، بحیث ینطوي ذلك على تعارض قطعي مع 

تطعن الدولة التي صدر الحكم ضدها في القو اعد القانونیة التي استندت  إذ، 1قواعد العدالة

كمة العدل الدولیة لتسویة النزاع، على أساس أن مضمون الحكم لا یراعي موضوع إلیها مح

النزاع القائم والطلبات المقامة ولا توجد أسس قانونیة تبرر صدور الحكم بهذا النحو من 

  .  المحكمة، مما یجعله باطلا وغیر قابل للتنفیذ

لجعله صالحا  یةذلك، قد تدعي الدولة الخاسرة عدم تسبیب الحكم كفاإلى جانب 

للتنفیذ، إذ تدحض تفسیر المحكمة للمستندات المقدمة، وتطعن في تكییف الوقائع والأدلة من 

المحكمة وعدم اتساقها مع الحكم ومسبباته والقانون الواجب التطبیق علیه، مما یشكل  طرف

 .  2عیبا جوهریا في الحكم یرتب بطلانه

متناع عن الامتثال لأحكام محكمة العدل وقد أثبتت السوابق الدولیة حول أسباب الا

الدولیة، قیام الدولة التي صدر الحكم ضدها، باللجوء إلى هذه الإدعاءات في مواجهة لحكم 

المحكمة، ویصدق ذلك على ما قامت به الولایات المتحدة الأمریكیة في قضیة الأنشطة 

ل لحكم المحكمة المتعلق الحربیة وشبه الحربیة في نیكاراغوا وضدها، عند رفضها الامتثا

بقبول اختصاصها في نظر الدعوى، حیث صرحت بأن الحكم تضمن أخطاء قانونیة وبني 

                              

  .  196الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص  -  1
 . 249-248مر، المرجع السابق، ص جمعة صالح حسین ع  -  2
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ودفعت بأن محكمة العدل الدولیة لم تقم بالقراءة الصحیحة  1على سوء فهم للأدلة وتشویهها

المحكمة  للأحداث، ولم تتحرى الأدلة القانونیة حول القانون الواجب التطبیق، على اعتبار أن

لم تأخذ في الحسبان، التحفظ الذي قدمته الولایات المتحدة الأمریكیة، عند قبولها لاختصاص 

استبعدت من نطاق اختصاص المحكمة، المنازعات التي  ، إذ1946/أوت/26 في المحكمة

تنشأ نتیجة لمعاهدة متعددة الأطراف، إلا إذا كان كل أطراف المعاهدة، أطرافا أیضا في 

    2.أمام المحكمة، أو وافقت الولایات المتحدة بصفة خاصة على اختصاص المحكمةالقضیة 

وقد حاولت الولایات المتحدة من خلال ذلك، وضع المحكمة أمام إطار ضیق، 

إذانصرف دافعها وراء ذلك، إلى منع المحكمة من تطبیق قاعدة من قواعد القانون 

لمعاهدة المتعددة الأطراف، بما أن النزاع الدولیالعرفي تتطابق من حیث مضمونها مع نفي ا

قائمفي هذه القضیة حول استخدام القوة، فإن الولایات المتحدة سعت إلى إثبات أن مصدر 

 - یعد هو الآخر–من میثاق الأمم المتحدة، وأن هذا الأخیر  2/4هذه القاعدة هو المادة 

في نظر –عن ذلك أثر مهم  معاهدة متعددة الأطراف یسري علیها التحفظ، وبالمقابل یترتب

یتعلق باستبعاد تطبیق القواعد العرفیة التي تضمنتها نصوص هذه  -الولایات المتحدة

   3.المعاهدة بمافیها میثاق الأمم المتحدة

                              

 . 196الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص   -  1
التعلیق على قضیة الأنشطة الحربیة "، 1986أحمد أبو الوفا محمد، تعلیقات على أحكام محكمة العدل الدولیة في عام  -  2

 . 363ع السابق، ص ، المرج"وشبه الحربیة في نیكاراغوا وضدها
 .363المرجع نفسه، ص  -  3
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غیر أن المحكمة عار ضت دفوع الولایات المتحدة الأمریكیة، وأكدت على أن 

كما قررت المحكمة أن الولایات المتحدة  استعمال القوة یتعارض مع القانون الدولي الحالي،

مسؤولة عن أفعالها ضد سیادة نیكاراغوا وعلى استخدامها للقوة ضد هذه الأخیرة وضد 

 .  1سیادتها الإقلیمیة وكل ما یمتد إلى المیاه الداخلیة والبحر الإقلیمي والفضاء الجوي

ة كبیرة لتقییم البراهین ومن خلال ذلك، فقد أثبتت محكمة العدل الدولیة أنها على مقدر 

المقدمة من قبل أطراف النزاع، وفقا لقواعد القانون الدولي، كما أنها تتعدى في إطار تسویتها 

لا للنزاعات القائمة أمامها، البحث عن القانون الملائم الواجب التطبیق على كل نزاع، وأنها 

 ة في بحث الأدلة القانونیةنما تملك المحكمة سلطة واسعإ ر ملزمة بحجج أطراف النزاع، و غی

   2.المقدمة إلیها وفي الحكم في النزاع وفقا لقواعد قانونیة لم یتم تقدیمها من جانبهم

 المطلب الثاني

 دفوع عدم تنفیذ أحكام المحكمة في الأنظمة الداخلیة للدول

من المؤكد أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولیة، یشكل قرینة 

ى الدولة التي صدر ضدها، إذ لا یمكنها التنصل منه دون الوفاء بالالتزامات قانونیة عل

الواردة فیه، فحتى بعد مرور مدة زمنیة معینة، لا یمكن للدولة المدینة مواصلة الامتناع عن 

تنفیذ الحكم، بل یبقى دینا على عاتقها، تجسیدا لمبدأ سمو القانون الدولي على الداخلي، 

                              

1 - Ondré Oraison, "Le déclin relatif de la clause facultative de la juridiction Obligatoire", op 

.cit, p 111.  
الحربیة التعلیق على قضیة الأنشطة "، 1986أحمد أبو الوفا محمد، تعلیقات على أحكام محكمة العدل الدولیة في عام  -  2

 . 385، المرجع السابق، ص "وشبه الحربیة في نیكاراغوا وضدها
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ثال له، بل إن الالتزامات الواردة في الحكم تخاطب كل أجهزة الدولة سواء فهي ملزمة بالامت

التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة، وتتحمل هذه الأخیرة مسؤولیة إعاقة تجسید الحكم 

وتطبیقه في القانون الداخلي للدولة المدینة إذ یرتب ذلك انتهاكا لالتزام دولي بمقتضى 

   .لمحكمة العدل الدولیةالمیثاق والنظام الأساسي 

دماجه إ ادر عن محكمة العدل الدولیة و وانطلاقا من هذه الحقیقة، فإن تنفیذ الحكم الص

في القوانین الداخلیة للدول، التي صدر الحكم ضدها یصطدم بعدة عراقیل، فمن جهة، شكل 

ترتبط شروط تنفیذ الحكم أمام القاضي الوطني ونفاذه في النظام الداخلي مشكلة عملیة 

بحدود التشریع الداخلي ومدى استجابته لهذا النوع من الالتزامات الواردة في الحكم وهو ما 

سیكون محل بحثنا في الفرع الأول، كما أن الدفوع التي تتمسك بها الدول اتجاه نفاذ 

ما تشكل السیادة عاملا لمقاومة هذا الحكم  -غالبا–الحكم في نظامها الداخلي هذا

یه سواء تعلق الأمر بالسیادة على الإقلیم أو بالحصانة السیادیة على الأموال عل والاعتراض

 .  وهذا ما سندرسه في الفرع الثاني

  :الفرع الأول

 شروط تنفیذ حكم المحكمة أمام القاضي الوطني 

من أجل تذلیل الصعوبات التي تعرقل تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة 

كوم ضدها، لا بد وأن یجد هذا الحكم قبولا في التشریع الداخلي لهذه من قبل الدولة المح

الدولة، فتطبیق الحكم في النظام القانوني الداخلي یعني إمكانیة الاستعانة بالقاضي الوطني 
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أو الداخلي لضمان تأمین تنفیذ حكم المحكمة، وتقوم هذه الفكرة على أساس تنفیذ الأحكام 

اخلیة، بحیث تتطلب أن یكون الحكم القضائي الأجنبي ممهورا الأجنبیة في القوانین الد

، وهو شرط مطلوب لتنفیذ L'exequaturبالصیغة التنفیذیة، أو ما یطلق علیه الأمر بالتنفیذ 

حكم أجنبي في إقلیم دولة أخرى غیر التي صدر فیها الحكم، غیر أن الإشكال المطروح هنا 

الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة؟ فهل یعد یتعلق، بما مدى انطباق هذا الشرط على 

حكم المحكمة في هذه الحالة حكما أجنبیا فتسري علیه قواعد تنفیذ الأحكام الأجنبیة وهو یقود 

أم أن حكم المحكمة ذا طابع خاص تسري  ،بداهة إلى اختلاف هذه القواعد من دولة لأخرى

درا عن الجهاز القضائي الدولي للأمم علیه قواعد خاصة باعتباره حكما قضائیا دولیا صا

وتحكمه قواعد القانون الدولي وبالتالي تسري علیه ضوابط وأحكام تنفیذ الالتزامات –المتحدة 

 الدولیة المفروضة على الدول بمقتضى میثاق الأمم المتحدة؟  

 المشكلة، هذه یزید من حدة یجب الاعتراف بأن الأمر معقد وغایة في الصعوبة، وما  

 ن الأمر لا یتعلق فقط بحكم محل رفض من الدولة التي صدر ضدها ومطالبة دولة أخرىأ

الداخلي  نما یتعلق بطبیعة العلاقة بین القانون الدولي والقانونوإ بحقوقها الواردة في هذا الحكم، 

أثناء مناقشة  Owada"أوادا "قاضي ورئیس محكمة العدل الدولیة علیه وهو الأمر الذي عبر 

عوائق تنفیذ أحكام المحكمة في اجتماع اللجنة السادسة للجمعیة العامة للأمم المتحدة  مسألة
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في ظل المتغیرات الدولیة التي تخضع للاعتبارات  12010كتوبر أ 29المنعقدة بتاریخ 

 .  السیاسیة للدول

والواقع، أن اعتبار الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة بمقام الأحكام الأجنبیة، 

تطبق علیه شروط تنفیذ الحكم الأجنبي، یمثل صعوبة نحو تنفیذه، إذا لم نقل استحالة و 

 :   انطباق هذه الفرضیة علیه، وتحقیقها من الناحیة العملیة لسببین

فالسبب الأول یتعلق بصدور حكم ضد دولة أجنبیة، فلهذه الدولة أن تشل دعوى -

القضائیة المكفولة في القانون الدولي  تنفیذ الحكم الأجنبي عن طریق التمسك بحصانتها

  .  العام

أما السبب الثاني فیعكس الحالة التي یصدر فیها الحكم ضد دولة یراد من إحدى 

محاكمها الفصل في الموضوع، فلا یستطیع القاضي الوطني الفصل في الخصومة لرفض 

   2.دولته القیام بهذا الأمر

 الدولیة بناء على هذا الفرض، یرتبط بإرادة وبالتالي، فإن تنفیذ أحكام محكمة العدل

 الدولة المدینة التي تتصدى لأي إجراء قضائي من شأنه أن یجعل الحكم موضع التطبیق في

 .  قانونها الداخلي شأنه شأن الأحكام الأجنبیة الأخرى

                              

1 -Aïda Azar, op.cit,p180. Voir aussi: Assemblée Générale, Sixième  

Commission ,AG/J/3403 du 29 Octobre 2010.  
  . 113ص  السابق،  المرجع  بوترعة، سهیلة  2
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إضافة إلى ذلك، فإن هذا الأسلوب من شأنه أن یمنح القاضي الوطني سلطة مراجعة 

م الصادر عن المحكمة، وهو ما یتعارض مع حجیة الحكم القضائي الدولي وفحص الحك

الصادر عن محكمة العدل الدولیة ومع خاصیته الملزمة والنهائیة، فحكم المحكمة بهذه 

، وهو ما لا یسمح 1الصفة یرتب أثره بمجرد صدوره على أطراف النزاع وفي موضوع النزاع

ما في ذلك القضاء الداخلي للدولة المدینة، إلى بمراجعته من قبل أي جهاز قضائي آخر ب

جانب ذلك فإن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة یحوز على حجیة الشيء المقضي 

یتمتع بالقوة التنفیذیة على خلاف الحكم الداخلي، وبالتالي فلا یحتاج إلى ذاته فیه وفي الوقت 

لتحقق من شروط صحة الحكم أي منحه ذلك من طرف القاضي الوطني إذ تبیح له ذلك ا

 یمارس نوعا من الرقابة من خلال فحص الحكم من الناحیة الخارجیة دون أن تمس ذاته من

، وهذا ما لا یمكن حدوثه بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة، 2حیث الموضوع

ي بعدم المساس لا عد ذلك تجاوزا على المبدأ الثابت والمستقر في القانون الدولي القاضوإ 

 .  بحجیة الحكم القضائي الدولي

 القانون الدولي الخاص التي  ، أنه لا یمكن تطبیق قواعدRosenneوقد اعتبر الأستاذ   

 على الأحكام الصادرة عن–تحدد شروط تنفیذ الأحكام الأجنبیة، ولو من خلال القیاس 

 م الدولة التي تتم فیهان كانت هذه المحكمة موجودة على إقلیوإ المحاكم الدولیة، حتى 

                              

1 -FULVIO MARIA PALOMBINO, "les arrêts de la cour internationale de justice devant le juge 

interne", A.F.D.I, LI, 2005, CNRS éditions, Paris, p 124.  
 .   501حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص  -  2
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المطالبة بتنفیذ الحكم، كما یؤكد على أن الحكم الدولي الصادر عن محكمة العدل الدولیة 

   1.یكون ملزما للدولة المدینة بكامل سیادتها، كما یلزم سلطاتها التشریعیة والتنفیذیة

ومة ضد الحك Scobel "سكوبال" وقد ثارت هذه المسألة في القضیة المعروفة باسم

، حاولت Scobel "سكوبال" الیونانیة، وتتلخص وقائع هذه القضیة، في أن الشركة البلجیكیة

أن تحصل من حكومة الیونان بشكل مباشر على مبالغ مالیة قد أقرت لها بحكم صادر عن 

، مؤید لحكم لجنة تحكیم تجاریة حول 15/06/1939المحكمة الدائمة للعدل الدولي بتاریخ 

ار بین الحكومة الیونانیة والشركة البلجیكیة بغرض بناء خطوط للسكك الحدیدة النزاع الذي ث

في الیونان من طرف هذه الشركة غیر أن الشركة الیونانیة توقفت عن دفع مستحقاتها بسبب 

، 2الأزمة المالیة الدولیة حینها لجأت الشركة إلى التحكیم المنصوص علیه في العقد المبرم

م قرار یقضي بتعویض الشركة من قبل الحكومة الیونانیة، غیر أن وأصدرت محكمة التحكی

هذه الأخیرة لم تتمكن من دفع التعویض بسبب الأزمة المالیة، وعلى إثر ذلك قامت الحكومة 

البلجیكیة بمنح الحمایة الدبلوماسیة للشركة وتدخلت برفع دعوى أمام المحكمة الدائمة للعدل 

، بحیث أقرت 1939جوان  15ا للحكم التحكیمي بتاریخ الدولي والتي أصدرت حكما مؤید

   3.التحكیم نهائي وملزم بأن حكم

                              

1- Rosenne shabtaï, op.cit, p 552.   
 .  247 - 246ص السابق،    المرجعبلقاسم، أحمد  -  2

3 - Aïda Azar, op.cit, p 181 
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 وفي إطار المساعدات التي تحصلت علیها الیونان من مشروع مارشال لإعادة بناء

أوربا بعد الحرب العالمیة الثانیة، قامت الیونان بإیداع هذه المساعدات في أحد البنوك 

إلى رفع دعوى أمام المحاكم البلجیكیة مطالبة  Scobel "سكوبال" البلجیكیة، فاتجهت شركة

بقیمة التعویض، حیث دفعت الیونان بأن عملیة الحجز التي قامت بها الحكومة البلجیكیة 

على الأموال الیونانیة المودعة لدى البنوك البلجیكیة غیر قانونیة وتحتاج إلى أمر بالتنفیذ 

"Exequatur" 1.لنسبة للأحكام الأجنبیةمثلما هو الحال با   

وقد رفضت المحكمة المدنیة في بروكسل تسلیم المبلغ المراد حجزه للشركة على 

أساس أنها لا تملك أي صفة أمام المحكمة الدولیة، إذ أن أطراف الحكم تتمثل في الحكومة 

   2.البلجیكیة بعد قیامها بإجراء الحمایة الدبلوماسیة وبین الحكومة الیونانیة

هذه القضیة، جعلت من الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولیة بما فیها أحكام محكمة ف

العدل الدولیة تخضع في عملیة تنفیذها على وجوب توافر الأمر بالتنفیذ أي أن یكون الحكم 

ممهورا بالصیغة التنفیذیة من السلطة القضائیة للدولة المدینة كشرط لتطبیقه، وهو ما استبعده 

ولي نظرا لكون الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة لا یخضع لشروط تنفیذ الفقه الد

الداخلي نون الأحكام الأجنبیة، وأن أحكام المحكمة تعبر عن سمو القانون الدولي على القا

بالنسبة  لزامیتهاإ وبالتالي لا یحتاج إلى ترخیص للتعبیر عن سمو القاعدة القانونیة الدولیة و 

 .  علیها التزام من هذا القبیلللدول التي یقع 

                              

1 -  FULVIO MARIA PALOMBINO, op. cit, p 130.  
2 - Ibid, p 130. 
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 وفي هذا الصدد، فقد ذهب بعض الفقه إلى وجود أسلوب آخر لتنفیذ الحكم القضائي

الصادر عن محكمة العدل الدولیة، وذلك عن طریق التطبیق المباشر للحكم من خلال 

القاضي الوطني، ویتنازع هذا الفرض فریقان، حیث یذهب الفریق الأول والذي یستند إلى 

، أي القانون الدولي والقانون الداخلي مستقلان عن "Dualistes"مذهب ثنائیة القانون 

بعضهما البعض، ولا یمكن للقانون الدولي أن ینفذ في القانون الداخلي لدولة ما إلا بصدور 

، وهو ما ینطبق على الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة في هذه 1تشریع داخلي لذلك

اج إلى استصدار تشریع لإدماج حكم المحكمة وتطبیقه ضمن القانون الحالة حیث یحت

 .  الداخلي للدولة المعنیة بالتنفیذ

أما أنصار وحدة القانون، ففي رأیهم یشكل كل من القانون الدولي والقانون الداخلي 

نظاما قانونیا واحدا، ولا یوجد أي اختلاف بینهما، فكلاهما یخاطب أشخاصا قانونیة من 

قواعد قانونیة لتتكیف مع متطلبات الحیاة الاجتماعیة، فحسب هذا الاتجاه، كلا  خلال

القانونین یشتمل على سلطات قضائیة وتنفیذیة وكذلك على مصادر للتشریع مثلما هو الحال 

، غیر أن أنصار هذا المذهب 2من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 38بالنسبة للمادة 

نونین أصلح للتطبیق على تنفیذ الأحكام الدولیة، فیذهب فریق منهم إلى یختلفون في أي القا

 تطبیق قواعد القانون الداخلي بحكم أسبقیتها في الوجود، كما أن أجهزة الدولة تتمتع

 باختصاصات تسییر شؤون العلاقات الدولیة والشؤون الخارجیة، إلا أن الأخذ بهذا الرأي

                              

1 - Aïda Azar, op.cit, p 180.   
2 -ibid, p 180.  
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 لأساسه القانوني في حال تغیر النظام القانوني الداخليیترتب عنه فقدان القانون الدولي 

وهذا یتنافى والمبدأ القائل بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي، فالمعلوم في  1للدولة

فقه القضاء الدولي، أن قواعد القانون الدولي ذات المنشأ الاتفاقي،  من خلال المعاهدة التي 

القوانین الداخلیة، حیث تلتزم الدول الأطراف في المعاهدة تتم بین الدول تنتج آثارها في 

وعلى اعتبار أن الحكم الصادر عن محكمة العدل  2دماجها في قوانینها الداخلیةإ بتطبیقها و 

الدولیة، عبارة عن نص یحدد العلاقات القانونیة بین أطراف النزاع الذي فصلت فیه 

امیته من نصوص هذا النظام، كما یستنبط المحكمة بناء على نظامها الأساسي، ویتخذ إلز 

، وغني عن البیان أن میثاق الأمم 94قوته التنفیذیة من میثاق الأمم المتحدة بنص المادة 

المتحدة یشكل المعاهدة الأسمى والتشریع الأصلي للقانون الدولي الناظم لعلاقات الدول فیما 

 .  بینها، ولتأطیر الالتزامات الدولیة، هذا من جهة

ن جهة أخرى، فإن الدول ملزمة بتنفیذ حكم المحكمة باعتباره نتاج الاتفاق الذي م

بموجبه تخول الدول للمحكمة النظر في النزاعات الدولیة، وفقا لقواعد القانون الدولي، ومن 

، بحیث أن هذا 3المؤكد أن اتفاق الأطراف یعكس أساسا جوهریا لقیام النظام القانوني الدولي

ر إرادي عن رضا الأطراف بعمل المحكمة وبالأثر الذي تنتجه ولایتها القضائیة الاتفاق تعبی

والمتمثل في الحكم الذي تصدره في نزاع ما، وهو ما یقرب الفكرة أكثر نحو وجوب تنفیذحكم 

                              

 .508حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، حجیته وضمانات تنفیذه، المرجع السابق، ص   -  1
2 -Affef Ben Mansour, op.cit, p 123-124.  
3 -Ibid, p 124. 
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المحكمة في الأنظمة الداخلیة للدول التي وافقت بإرادتها على اللجوء إلى المحكمة، بموجب 

دیة في النظام الأساسي للمحكمة، وكذلك بموجب عضویتها في الأمم المتحدة التزاماتها التعاق

وتعهدها باحترام نصوص المیثاق، وتطبیق الالتزامات الواردة فیه وهو ما یعبر عن سمو 

 .  القانون الدولي على القانون الداخلي

ین وقد أید قضاء محكمة العدل الدولیة سیادة القانون الدولي في قضیة المصائد ب

وسبقتها نحو ذلك، المحكمة الدائمة للعدل الدولي، حیث  19521 بریطانیا والنرویج عام

أكدت في قضیة المصالح الألمانیة في سیلیزیا العلیا، على أن قواعد القانون الدولي تعلو 

   2.على الدستور الداخلي

ا دولیا وهذا ما یجعل تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة باعتباره حكم

صادرا عن جهاز قضائي دولي ووفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي، قابلا للتنفیذ في الأنظمة 

الداخلیة للدول دون الحاجة إلى أمر بالتنفیذ من القضاء الداخلي للدول، وهو ما أیده كل من 

Oscar Schacter وRosenne 3لعرفيبجعل تنفیذ الأحكام الدولیة من مبادئ القانون الدولي ا ،

كما أن تنفیذ حكم المحكمة یخضع للقانون الدولي الاتفاقي بموجب الاتفاقات الخاصة أو 

الجماعیة بالانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ولمیثاق الأمم المتحدة، إلى 

دولیة لها ة جانب كون الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة، صادر عن جهة قضائی

                              

المرجع ، )1991 - 1948(أنظر حكم المحكمة، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة  -  1

 .وما یلیها 28السابق، ص 
 . 327جمعة صالح حسین عمر، المرجع السابق، ص  -  2
  .  327المرجع نفسه، ص  -  3
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جوهري  لقضاء في النزاعات الدولیة ولا تنتمي إلى أي دولة أجنبیة، وهو اختلافولایة ا

الدولة التي  ة من دولة أجنبیة وتتطلب لتنفیذها ترخیصا منمقارنة بالأحكام الأجنبیة الصادر 

صدرت ضدها، وتكون خاضعة لقواعد القانون الدولي الخاص بما أنها تسوي نزاعا ذو 

 .  عنصر أجنبي في العلاقة القائمة محل النزاعطبیعة خاصة تتعلق بوجود 

ونخلص في هذا المقام، إلى أن تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة تشكل إلتزاما على 

عاتق الدول التي تصدر ضدها، وبالتالي فإن هذه الدول ملزمة برفع جمیع الحواجز السیادیة 

ي ذلك الإجراءات الشكلیة التي لضمان تجسید حكم المحكمة في تشریعاتها الداخلیة، بما ف

من شأنها أن تعطل وفاء الدول بالتزاماتها الدولیة المكفولة بحكم القانون الدولي والتي یؤكدها 

حكم المحكمة، على اعتبار أن حكم القانون الدولي یهدف إلى تسویة النزاعات بین الدول 

محكمة العدل الدولیة یعني  وضمان استقرار العلاقات الدولیة، وأن كل عرقلة لتنفیذ أحكام

اعتداء على هذا النظام القانوني الدولي ومساهمة في زعزعة الاستقرار الدولي ویرتب 

المسؤولیة الدولیة على الدولة التي تنتهك الالتزام بتنفیذ حكم المحكمة، كما تسري المسؤولیة 

لمحكمة في النظام الدولیة على أجهزتها التي ترفض المساهمة في وضع إطار تنفیذي لحكم ا

ومع ذلك فقد سجل الواقع الدولي عدم الوفاء بأحكام محكمة  الداخلي للدولة محل هذا الالتزام،

العدل الدولیة دفعا بهذا الأمر،حیث بررت الولایات المتحدة الأمریكیة رفضها تنفیذ الحكم 

مع القانون لعدم تلاءم القانون الداخلي للدولة " "Avenaالصادر عن المحكمة في قضیة 

وقد تم تنفیذ الحكم لاحقا بأمر رئاسي  الدولي بسبب النظام الفدرالي الذي تأخذ به الدولة
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أصدره الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش الثاني، وبذلك فإن الوفاء بمضمون هذا الحكم 

لتزامات جاء انعكاسا للإرادة السیاسیة للولایات المتحدة الأمریكیة ولیس اعترافا منها بسمو الإ

م وذهبت نفس المذهب المحكمة الدستوریة الإیطالیة في رفض الحك الدولیة والقانون الدولي،

ذلك بتعارض الدستور  حیث عللت 3/2/2012 في الصادر عن محكمة العدل الدولیة

 .  1منه مع نفاذ الأحكام الدولیة  24و 2الإیطالي وبالأخص المواد 

  :الفرع الثاني

 حصانة الأموال ضد إجراءات تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیةالدفع بالسیادة و  

تلجأ الدولة المدینة بتنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة، إلى مختلف 

المبررات والدفوع لأجل التهرب من مسؤولیة الامتثال لحكم المحكمة والوفاء بالالتزامات التي 

ولة التي صدر الحكم ضدها في مواجهة حكم تقع على عاتقها بموجب الحكم، وتتمسك الد

المحكمة بعامل السیادة، وعلى الرغم من تقلص مفهوم السیادة تماشیا مع التطورات الدولیة 

الحاصلة واندماج الدول في المجتمع الدولي باعتبارها وحدات مشاركة في صنع نظام دولي 

لدولیة وتكییفها مع مبدأ عدم التدخل قائم على احترام حقوقها وواجباتها، والوفاء بالالتزامات ا

في الشؤون الداخلیة للدول، إلا أن الدول لا تزال تتعامل مع موضوع السیادة على أنه 

انعكاس لتأثیرها السیاسي في الجماعة الدولیة، ویدفعها ذلك إلى التعامل مع التزاماتها الدولیة 

                              

  : أنظر موقع مجلة -   1

 umani, www.rivistaoidu.net/sites/de Ordine Internazionale e  diritti 

fault/.../1_paragrafo_1cig_5_14.pdf 
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اع عن أدائها كونها تمس بسیادتها، بشيء من التحفظ إذا لم نقل رفض هذه الالتزامات والامتن

وهذا الأمر ینطبق بشكل أو بآخر على رفض الدول الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة، 

وقد یتخذ هذا الرفض عدة أوجه تتستر كلها وراء التمسك بالسیادة، فقد ینعكس ذلك على 

یث تفسر الدول رفض الدول الخضوع لأحكام المحكمة المتعلقة بالنزاعات الحدودیة، بح

الأحكام التي تتضمن إعادة ترسیم الحدود أو انفصال إقلیم معین عن دولة ما، على أنه 

تدخل في شؤونها الداخلیة وأن تنفیذ الحكم الذي یتضمن هذا النوع من الالتزام یشكل 

ني عن البیان أن عدم وضوح غاعتداءعلى سیادتها الإقلیمیة، ومحاولة لزعزعة استقرارها، ف

دودالتي تفصل بین أقالیم الدول یؤدي إلى تأزم العلاقات فیما بینها، وقد یجر هذا الأمر الح

 1الدخول في نزاع مسلح، وقد شهد التاریخ السیاسي نشوب العدید من النزاعات المسلحة إلى

التي كان سببها نزاعات الحدود، وبناء على ذك فإن تنفیذ أحكام المحكمة في هذه المسائل 

 .  تراجعا لسیادتها -جهة نظر الدولة المدینةمن و –یعد 

من جانب آخر، فإن قیام الدولة المدینة بإعاقة عملیة تنفیذ الحكم الصادر عن 

محكمة العدل الدولیة، من خلال وضع إجراءات شكلیة كما سبق الإشارة إلیه، لتجسید حكم 

 ویضقلتعامل السیادة المحكمة، دفعا بالنظام العام، یمثل إحدى أوجه تمسك هذه الدولة ب

ضمان تحقیق مضمون الحكم، ویشمل ذلك كل التدابیر التي تتخذها سلطات الدولة الثلاث 

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ضد محاولات الدولة الدائنة المطالبة بالوفاء بحكم المحكمة، 

                              

 . 18أحمد نایف ضاحي الشمري، المرجع السابق، ص  -  1
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ن الدول بحیث تعتبر ممارسات السلطات الثلاث انعكاسا لمجال سیادة الدول مع غیرها م

 .  الأخرى

إضافة إلى ما سبق، ولاعتبارات السیادة، فقد تمتنع الدولة عن أداء التزاماتها المالیة 

بمقتضى الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة، كمبلغ التعویض عن المسؤولیة الدولیة 

دائنة باتخاذ جراء انتهاكها لالتزام دولي معین، وفي هذه الحالة فمن الطبیعي أن تقوم الدولة ال

إجراءات معینة لاستحقاق مبلغ التعویض أو حتى لمقایضة الدولة المدینة حول خضوعها 

 لالتزاماتها الأخرى الواردة في الحكم، وبناء على ذلك فقد تلجأ الدولة التي صدر حكم

 المحكمة لصالحها، إلى أخذ حقوقها بنفسها عن طریق حجز أموال الدولة المدینة التي تكون

 وزتها أو في حوزة بنوكها، كما قد تستعین بمساعدة دولة ثالثة، لتطبیق هذا الإجراء،في ح

 .  فیكون رد فعل الدولة المدینة الدفع بالحصانة السیادیة هذه الأموال

فمن المعلوم أن الدولة تمارس سیادتها بكل أبعادها، سواء تلك المتعلقة بالإقلیم أو 

ق بسیاستها الخارجیة مع باقي الدول، كما أنها في هذا بالثروات الطبیعیة وكذلك ما یتعل

الصدد، تمارس سیادتها على الأموال والموجودات بإقلیمها، أو تلك التي تكون تحت حیازة 

دولة أخرى في إطار المعاملات التجاریة، وفي مجال الاستثمارات والأموال المودعة في 

ون قید على ممتلكاتها كقاعدة عامة في البنوك الأجنبیة، فالدولة تملك حصانة كاملة وبد

، وهي حق مكفول للدولة، غیر أن الممارسة الدولیة أثبتت وجود حالات 1القانون الدولي

                              

  . 117ة، المرجع السابق، ص سهیلة بوترع  -  1
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لجأت فیها الدولة الدائنة إلى ممارسة الحجز على ممتلكات الدولة المدینة بهدف دفعها إلى 

لولایات المتحدة الأمریكیة تنفیذ الحكم الصادر ضدها من محكمة العدل الدولیة، إذ قامت ا

في قضیة حجز الرهائن الأمریكیین في طهران، بالتحفظ على الأموال الإیرانیة المودعة في 

البنوك الأمریكیة لإجبار إیران على الخضوع لحكم المحكمة، وهو ما جعل الفقه تساءل حول 

م المحكمة مدى تضییق أسلوب الحجز أو التحفظ على أموال الدولة المدینة بتنفیذ حك

 كاستثناء على قاعدة الحصانة السیادیة لهذه الأموال؟  

 لقد أجاب جانب من الفقه، على هذا التساؤل بالإیجاب، بحیث یمكن أن تتلاشى

 قاعدة الحصانة السیادیة لأموال الدولة المدینة بالتنفیذ كأحد الدفوع التي تمارسها المحاكم

 Reismenمحكمة العدل الدولیة، فقد أقر الأستاذ  الداخلیة لإعاقة تنفیذ الحكم الصادر عن

للدولة الدائنة ممارسة هذا السلوك بغایة الحصول على حقوقها المقررة لها في الحكم القضائي 

الصادر عن محكمة العدل الدولیة، وأكد على أن الحصانة السیادیة للأموال لیست مطلقة 

لتزام الدولي الواقع على عاتقها، لأنها هي للدولة المدینة ولا تشكل دفعا لعرقلة تنفیذ الا

   1.الأخرى قد أخلت بالتزامها الدولي بمقتضى الحكم

نفس الفكرة، إذ لا ینبغي التمسك بالدفع بالحصانة ) شاشتر( Schacterوأید الأستاذ 

السیادیة للأموال على نحو مطلق، إذا ما تعلق الأمر بتنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل 

یة، فلا بد على الدولة المدینة ألا تعترض على هذا الإجراء كاستثناء على القاعدة القائلة الدول

                              

1 - Reismen, op. cit, pp 11-12. 
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بالحصانة، ذلك أن هذا الإجراء یدخل ضمن آلیة التنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل 

الدولیة، ویؤكد رأیه هذا، بما تقدمه الممارسة الدولیة في قضیة مضیق كورفو، وسلوك كل 

لمتحدة الأمریكیة وفرنسا وبریطانیا هذا المسلك اتجاه ألبانیا من خلال إجازة من الولایات ا

التنفیذ على أموال هذه الأخیرة لعدم امتثالها لحكم المحكمة في قضیة مضیق كورفو، من 

   1.خلال الحجز على ممتلكاتها الموجودة لدى دول الحلفاء

 فهو ى حد ما، ولكنه عالجها بمنظور مختلف،أید هذه الفكرة إل Jenksومع أن الفقیه            

یؤكد على أن الحصانة السیادیة للأموال قاعدة عامة في القانون الدولي، لكن یمكنأن یرد 

علیها استثناء إذا ما تعلق الأمر باستعمال كإجراء لدفع الدولة المدینة على تنفیذالحكم الصادر 

دیها أو لدى دولة ثالثة أي الغیر، إلا أنه عن محكمة العدل الدولیة عن طریق حجز أموالها ل

یجعل هذا الإجراء مرتبطا بالتدابیر التي یتخذها مجلس الأمن في إطار التنفیذ الجبري لأحكام 

المحكمة من خلال المحاكم الداخلیة، عند ذلك لن یكون باستطاعة الدولة المدینة الدفع 

حكم المحكمة ما دام أن هذا الإجراء یعكس بالحصانة السیادیة لأموالها كمبرر لعدم الامتثال ل

   2.سلطات مجلس الأمن في التنفیذ

، فإن هذا الإجراء یكون أكثر تأثیرا إذا ما تم في إطار Jenksفبناء على رأي الأستاذ 

إجراءات التنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة من طرف مجلس الأمن، إذ في هذه 

                              

1 -Schachter, "the enforcement of international judicial and arbital decisions", A.J.I.L, 1960. P 

13. 
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مدینة التنصل من التزاماتها بمقتضى حكم المحكمة، ولیس لها الوضعیة، لا یمكن للدولة ال

مواجهة مجلس الأمن باعتباره الجهاز التنفیذي لأحكام المحكمة بمقتضى المیثاق، وأن هذا 

من المیثاق مما یجعل قاعدة الحصانة  94/2الإجراء یصبح مكفولا وفقا لنص المادة 

 .  التزاماتها الدولیة بموجب میثاق الأمم المتحدةالسیادیة لأموال الدولة المدینة تتراجع أمام 

هذه الفكرة، بحیث یمكن أن تمتد إلى  Jenksوقیاسا على ذلك، فقد دعم الأستاذ 

   1.التدابیر التي تتخذها وكالة متخصصة أو منظمة جهویة في هذا الموضوع

فمن خلال ما سبق، فإن الفقه الدولي یجیز التحفظ أو الحجز على أموال 

ولةالمدینة بتنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة من أجل إرغامها على الامتثال للحكم، سواء الد

منخلال الأموال المملوكة لهذه الدولة لدى غریمتها أي الدولة الدائنة، أو عن طریق 

مساعدةالغیر أي حجز ممتلكات هذه الدولة لدى دولة أخرى ثالثة، كما یمكن للدولة الدائنة 

دولة ثالثة للحصول على حقوقها من ممتلكات الدولة المدینة المودعة لدى رفع دعوى لدى 

إلا أن الفقه والواقع العملي یختلفان، ومرد ذلك إلى ما قدمه  -أي الدولة الثالثة–هذه الأخیرة 

، والتي سبقت الإشارة إلیها في هذه )Scobal(الواقع الدولي في قضیة الشركة البلجیكیة 

الشركة برفع دعوى أمام محكمة بروكسل المدنیة لاقتضاء حقوقها من الدراسة، عند قیام 

والمؤید  1939الحكومة الیونانیة بمقتضى حكم المحكمة الدائمة لعدل الدولي الصادر في 

، فقد دفعت حكومة الیونان بالحصانة 1931للحكم التحكیمي حول هذه القضیة الصادر في 

                              

 . 293المرجع نفسه، ص  -  1
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لبلجیكیة، وبالرغم من أن المحكمة رفضت هذا الدفع السیادیة لأموالها المودعة في البنوك ا

على أساس أن هذه الحصانة لا تمتد إلى مجالات المعاملات التجاریة التي كانت موضوع 

النزاع بین الیونان والشركة البلجیكیة، إلا أنها بالمقابل رفضت منح الشركة البلجیكیة مبلغ 

ودعة لدى البنوك البلجیكیة مؤسسة حكمها التعویض المستحق لها من الأموال الیونانیة الم

هذا على عدم أحقیة الشخص القانوني الخاص من غیر أشخاص القانون الدولي المطالبة 

بتنفیذ حكم صادر عن محكمة دولة أمام المحاكم الداخلیة، حتى ولو كان هذا الحكم یرتبط 

 ولا یجوز 1لة أخرىبمصالح هذا الشخص، وبالتالي فإن هذا الإجراء یسري من دولة ضد دو 

 للأشخاص الخاصة القیام بهذا الإجراء على اعتبار أن الأحكام التي تضبط هذه المسألة

الدولة  تحدد هذه العلاقة بین شخصین من أشخاص القانون الدولي والتي تنحصر في كل من

  .  الدائنة والدولة المدینة

  

  

  

  

  

  

                              

1 - Fulvio Maria Palombino, op.cit, p132.  
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  :المبحث الثاني

 ي لأحكام محكمة العدل الدولیة ومقترحات تفعیلهمدى فعالیة النظام التنفیذي الدول

لقد أظهرت الممارسة الدولیة واقعا لا یمكن إنكاره یتعلق بعزوف الدول عن تنفیذ 

بعض الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، رغم أهمیة هذه الأحكام في إرساء مبادئ 

محكمة بعدم امتثال ألبانیا لحكم العدالة وتسویة النزاعات الدولیة، فمنذ أول تحد لأحكام ال

، فتح المجال أمام تحدیات أخرى تختلف في 1949المحكمة في قضیة مضیق كورفو سنة 

ورغم أن الأمر لا یمس عددا كبیرا من . مسببات ومبررات رفض التنفیذ من حالة لأخرى

خوف من الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولیة، إلا أنه في نفس الوقت لا ینفي الت

تصاعد وتنامي هذه الظاهرة، خاصة وأنها تخضع للاعتبارات السیاسیة والمصلحیة وهذا ما 

أثبتته التجربة الدولیة مما یهدد فعالیة مرفق العدالة الدولیة الأسمى في النظام القانوني الدولي 

 .  باعتبار أن محكمة العدل الدولیة تعد الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة

لئن كانت ضمانات تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة تتفاوت من حیث الأسلوب و 

 94/1والآثار ما بین آلیات التنفیذ الذاتي الطوعي لأحكام المحكمة استنادا إلى نص المادة 

من المیثاق، وعملا بمبدأ حسن النیة، إلى جانب التنفیذ الذاتي من خلال الوسائل المتاحة 

حكم لصالحها، فإن التنفیذ الجبري عن طریق تدخل أجهزة الأمم المتحدة للدولة التي صدر ال

 والدور المساعد لباقي الأجهزة 94/2 ممثلة في مجلس الأمن بصفة أصیلة بموجب المادة

 الأممیة وكذلك مساهمات باقي التنظیمات الدولیة كالوكالات المتخصصة والمنظمات
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 التنفیذ الذاتي، ذلك أنها تصطدم بعدة إشكالاتالإقلیمیة، فإنه لیس بأوفر حظا من وسائل 

 .  وعراقیل ضعف الآلیة التنفیذیة الدولیة في عالم متغیر یخضع لسلطة الأقوى

وعلى هذا سنحاول تحدید مظاهر تصور النظام التنفیذي الدولي لأحكام محكمة 

جهزة العدل الدولیة في المطلب الأول من خلال التعرض لأهم نقاط الضعف التي تمس أ

التنفیذ الدولیة على ضوء میثاق الأمم المتحدة والممارسة الدولیة، مع استعراض أسباب 

 .  محدودیة التنفیذ الذاتي لأحكام المحكمة

ثم نأتي في المطلب الثاني على التطرق لبعض المقترحات لعلاج مشكلة رفض 

ب التنفیذ لتدعیم الامتثال لأحكام المحكمة اتساقا مع ما عرضناه من مظاهر قصور أسالی

  .  آلیات تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة
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  :المطلب الأول

 مظاهر قصور النظام التنفیذي الدولي لأحكام محكمة العدل الدولیة

تتفاوت مظاهر ضعف نظام التنفیذ الدولي لأحكام محكمة العدل الدولیة بین ما 

یة، إلى جانب عدم تنظیم آلیة التنفیذ الجبري یطرحه التنفیذ الذاتي من إشكالات قانونیة وعمل

لأحكام المحكمة في میثاق الأمم المتحدة، بسبب غموض سلطات مجلس الأمن في التنفیذ 

وما یقترن به من غیاب للممارسة العملیة لمجلس الأمن في هذا الإطار، إضافة إلى 

منظمات الإقلیمیة في المتحدة والوكالات المتخصصة وال الدورالمحدود لباقي أجهزة الأمم

التي تحظى بها في تسویة النزاعات  تجسید أحكام المحكمة رغم الأهمیةعلى  المساعدة

 .  الدولیة

وبناء علیه، سنتطرق في الفرع الأول إلى دراسة الإشكالات التي یطرحها أسلوبالتنفیذ 

یذ الجبري لأحكام الذاتي لأحكام المحكمة، ثم نتناول في الفرع الثاني عدم تنظیم آلیة التنف

المحكمة بموجب میثاق الأمم المتحدة، وننتهي في الفرع الثالث إلى الممارسة الدولیة من 

خلال دراسة ظاهرة غیاب سوابق عملیة لتنفیذ أحكام المحكمة، كل هذا من أجل محاولة 

 .  حصر أهم الأسباب الكامنة وراء إشكالیة رفض الوفاء بأحكام محكمة العدل الدولیة
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  : الفرع الأول

 إشكالات التنفیذ الذاتي لأحكام محكمة العدل الدولیة

تقتضي القاعدة العامة في القانون الدولي، أن یتم تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة 

من طرف الدولة التي صدر الحكم ضدها، أي الدولة التي خسرت الدعوى أمام المحكمة، أن 

الحكم، ذلك أن اختلاف هذه الوسائل التنفیذیة یرتبط بنوع  تقوم هذه الأخیرة بالوفاء بمقتضیات

 .  الحكم، وبمضمون الالتزامات الواردة فیه

فطریق التنفیذ الذاتي الطوعي یشكل الضمان الأساسي لتحقیق متطلبات حكم محكمة 

العدل الدولیة، على اعتبار أن الدولة المدینة ملزمة بالامتثال للحكم دون أي اعتراض لكون 

ا الحكم یتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه كما أنه نهائي لا یقبل الطعن فیه بالاستئناف أو هذ

المعارضة ولا یخضع لمحاولة تعدیل الالتزامات الواردة فیه، فالحكم بهذا الوصف ینتج آثاره 

مباشرة ومن یوم صدوره في مواجهة الدولة المدینة، إذ أن حجیة الشيء المقضي فیهمن 

 .  امة للقانون الدوليالمبادئ الع

 ع لحكم محكمة العدل الدولیة الذي صدر ضدها،لهذا فإن الدولة المدینة بالخوضو 

 بمقتضى الالتزام الواقع على عاتقها بموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، على إثر

 محكمة،قبولها التقاضي أمام المحكمة بإرادتها مما یعبر ضمنا على قبولها المسبق بحكم ال

 .  هذا من جهة
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من  94/1من جهة أخرى، فإن الدولة المدینة ملزمة لتنفیذ الحكم استنادا إلى المادة 

المیثاق، والتي تفرض على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة النزول على حكم محكمة العدل 

تضي الدولیة في أي قضیة یكون طرفا فیها، وهو تأكید على قاعدة عرفیة سابقة الوجود، تق

على الدول المتنازعة أمام القضاء الدولي بتنفیذ أحكامه بحسن نیة، وعلى هذا الأساس فإن 

الدولة الخاسرة للدعوى أمام محكمة العدل الدولیة،ـ تكون ملزمة بتنفیذ أحكام المحكمة وبحسن 

 نیة، بموجب التزامها الاتفاقي المنبثق عن عضویتها بالأمم المتحدة، إضافة إلى التزامها

 .  بنصوص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة باحترام حجیة الشيء المقضي فیه للحكم

وفي هذا الصدد، فإنه ینبغي وبتوجب على الدولة المدینة بإبداء حسن نیتها والعمل 

على ضمان تأمین الامتثال لحكم  المحكمة من خلال التواصل مع الطرف الدائن لدراسة 

واقعیا، احتراما لالتزاماتها الدولیة بموجب المیثاق وكذلك تطبیقا  سبل تحقیق مضمون الحكم

باحترام قاعدة العقد شریعة المتعاقدین والقاعدة العرفیة التي تؤطر  1لمبادئ القانون الدولي

 .  الالتزامات الدولیة

غیر أن التنفیذ الذاتي الطوعي بمبادرة الدولة المدینة، قد یشل في بعض الأحیان 

دولة المدینة نفسها، فقد یكون ذلك مؤسسا على أسباب حقیقیة، كضعف قدرتها ال إرادة

وجود صعوبات اقتصادیة تدفعها إلى إرجاء التنفیذ أو محاولة الوصول إلى تسویة  المادیة أو

                              

1 -AFFAF Ben Mansour, op. cit, P 124. 

، بدون 2011وسیلة شابو، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمةة العدل الدولیة، دار هومة، الجزائر، : أنظر أیضا-

  .154طبعة، ص 
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وملائمة للوفاء بالتزامات الواردة في الحكم، وقد تكون مبرراتها حول رفض التنفیذ  مرضیة

ذاتیة محضة للتهرب بالوفاء بالتزاماتها بحیث تتحجج ببطلان الحكم مرتبطة بعوامل  الحكم

أوغموضه أو بمعارضته لقانونها الداخلي واعتراضه لسیادتها، مما یرتب آثارا جدیدة تتعلق 

بقیام نزاع جدید یختلف عن النزاع الأول الذي عرض على المحكمة، إذ أن هذا النزاع 

یتطلب إجراءات تسویة  هكم المحكمة، وبالتالي فإنالجدید یكون محله واقعة عدم تنفیذ ح

نما إلى وسائل التسویة السیاسیة التي تتكیف مع الوضع وإ مختلفة لا تخضع لسلطة المحكمة 

 .  الجدید

وفي هذا الصدد، تتحرك الدولة الدائنة بكامل آلیاتها المتاحة لها، لدفع الدولة المدینة 

مام صورة مختلفة من التنفیذ الذاتي لأحكام محكمة ذ ذاك نكون أوإ للخضوع لحكم المحكمة، 

العدل الدولیة بحیث یرتبط هو الآخر بإرادة الدول، ولكن من الناحیة المقابلة أي من جهة 

الدولة التي صدر حكم المحكمة لصالحها، بحیث أن عدم وفاء غریمتها بالتزاماتها التي أقرها 

یدفعها إلى بحث سبل وضع حكم المحكمة  حكم المحكمة، من شأنه أن یهدد مصالحها، وهو

موضع التطبیق، فقد تلجأ الدولة الدائنة إلى الطرق الدبلوماسیة من خلال عرض إجراء 

مفاوضات مع الدولة المدینة لبحث آلیات تنفیذ حكم المحكمة، وقد تستنجد الدولة الدائنة 

 .  النزاع بوسیط القیام بالمساعي بین الدولتین من أجل التوصل إلى حل لهذا

 وقد أثبتت السوابق العدلیة في هذا الإطار لجوء الدول إلى تسویة النزاع القائم حول

خلال الوساطة والمفاوضات سواء كان ذلكمن  محكمة العدل الدولیة من رفض الخضوع لحكم
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 خلال الدول أو من خلال وساطة المنظمات الدولیة، وقد تحدث هذه المفاوضات كمرحلة

ت التنفیذ الجبري، أو كوضع لاحق لذلك، ولنا أن نورد أمثلة عن ذلك، حیثتم سابقة لمحاولا

 تسویة النزاع حول عدم تنفیذ حكم المحكمة بین المملكة المتحدة وألبانیا بصدد حكم قضیة

عن طریق المفاوضات بین الطرفین في مطلع التسعینات  1949مضیق كورفو الصادر سنة 

ة طویلة استنفذت فیها بریطانیا كل الوسائل لتعود في من القرن الماضي وبعد مرور مد

 .  الأخیر إلى طریق المفاوضات

كما تمت تسویة النزاع القائم حول رفض إیران الخضوع لحكم المحكمة الصادر في 

، بعد أن بلغ النزاع أقصاه 1980، بوساطة جزائریة، عام 1979قضیة الرهائن سنة 

ها الدولي لدفع إیران إلى تنفیذه دون جدوى لیجد طریق باستعمال الولایات المتحدة كل ثقل

 .  نهایته في المفاوضات

هذه بعض الأمثلة التي تم فیها الامتثال لحكم المحكمة عن طریق المفاوضات، ورب 

قائل، أن هذه الآلیة تشكل ضمانة حقیقیة وسهلة لتأمین الامتثال لأحكام المحكمة، غیر أن 

ن الناحیة العملیة، ذلك أنها تأخذ وقتا طویلا حتى یتم اقتناع كلا هذه الآلیة تطرح إشكالات م

الطرفین بمطالب الآخر، كما أنها من شأنها أن تمس بمضمون الحكم وحجیة أو یخضع 

للمساومات من قبل أطراف النزاع مما یعیدنا إلى فكرة مؤداها مدى قابلیة النزاع الأول الذي 

لطرق السیاسیة وعلى وجه التحدید، المفاوضات، كما صدر فیه حكم المحكمة إلى تسویته با

یمكن أن تؤدي اللجوء إلى المفاوضات إلى تعدیل أجزاء من الحكم أو التنازل عن 
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بعضالالتزامات الواردة في، إلى جانب ذلك فموضوع استعمال المفاوضات محل النزاع الناجم 

ر ملزم، بحیث كل ما یترتب عنرفض تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة لا ینتج عنه أي قرا

المترتبة على عدم تنفیذ الحكم وهذا الاتفاق فاق حول تسویة المسائل العالقة و عنذلك هو ات

 لایرتب أثره الملزم إلا إذا تم وفق معاهدة تتضمن تحدید جمیع الحلول والضمانات التي تكفل

 .  تجسید منطوق الحكم

تنجح مساعیها لاستیفاء حقوقها المقررة  وفي نفس السیاق، فإن الدولة الدائنة إذا لم

أخذ "في حكم محكمة العدل الدولیة، قد تلجأ إلى أخذ حقها بنفسها عن طریق تفعیل نظریة 

باستعمال الضغوط الاقتصادیة ضد الدولة المدینة وقد یتصاعد الأمر إلى " الحق بالید

 .  استخدام الإجراءات المضادة عن طریق القوة

رسة الإكراه الاقتصادي، فإن الدولة الدائنة قد تقوم بغلق جمیع المنافذ ففیما یتعلق بمما

التي تعود بالربح على الدولة المدینة، من سحب لاستثماراتها الموجودة لدى غریمتها، إلى 

فرض جبایات على وارداتها وصادرتها، إلى محاولة استغلال نفوذها في المنظمات 

المساعدات المالیة المقدمة إلى الدولة الخاسرة، كما أنها الاقتصادیة، والتأثیر علیها، بوقف 

قد تتعدى ذلك إلى التحفظ على أموال الدولة المدینة المودعة لدى بنوكها ومحاولة دعم 

موقفها ذلك بطلب المساعدة من دول أخرى للقیام بإجراءات الحجز ووضع الید على 

ى تنفیذ الحكم، وقد قامت الولایات ممتلكات الدولة المدینة لدى تلك الدول لإرغامها عل

المتحدة الأمریكیة بهذه الإجراءات لدفع إیران للخضوع للإجراءات التحفظیة ولحكم محكمة 
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العدل الدولیة في قضیة الرهائن الأمریكیین في طهران، غیر أن هذه التدابیر لم تثن إیرانعن 

بأن  أن یدفعنا إلى القولعزمها وواصلت اعتراضها على إصدارات المحكمة، وهو ما یمكن 

 وسائل الإكراه الاقتصادي أو حتى الضغوط الدبلوماسیة بالإقدام على سحب السلك

 الدبلوماسي وقطع العلاقات الدبلوماسیة بین الدول المتنازعة حول رفض الامتثال لحكم

 دالمحكمة، كما فعلت المملكة المتحدة مع ألبانیا على إثر رفضها تنفیذ حكم المحكمة بصد

قضیة مضیق كورفو، لا تمثل ضمانات حقیقیة لتأمین الوفاء بحكم المحكمة، لأنها تتعلق 

بوضع الدولة المدینة في الجماعة الدولیة ومدى استعداداتها لمقاومة هذه الأسالیب، ویصدق 

القول على حالة ألبانیا، حیث بقیت مرابطة على موقفها اتجاه المملكة المتحدة رغم الضغوط 

رست علیها من طرف هذه الأخیرة، وقاربت فترة تمنعها عن التنفیذ حوالي أربعین التي مو 

سنة، وهي مدة طویلة جدا لقبول تنفیذ حكم المحكمة إذا ما قارناها بباقي حالات الامتناع 

عن التنفیذ، وخضعت في النهایة إلى طریق المفاوضات لأنه یكون أكثر مرونة من حیث 

ت التي تخضع للتقییم المصلحي، وهو ما حذا بألبانیا إلى تنفیذ تقدیم المساومات والضمانا

حكم المحكمة بعد انهیار المعسكر الشیوعي، والتوجه نحو النظام الرأسمالي ونحو تكتل 

اقتصادي أوربي انعكس في انضمامها إلى المجموعة الأوربیة، فعامل المصلحة هنا، من 

لى توازنات أخرى تفرضها المعطیات الدولیة شأنه أن یغیر مواقف الدول ویخضع تصرفاتها إ

 .  ولیس الشرعیة الدولیة واحترم القانون الدولی
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وفي هذا الصدد، فلا یتوقف سلوك الدولة الدائنة نحو الدولة المدینة عند هذا الحد، 

یتواصل معه الضغط و بل یتواصل امتناع الدولة الخاسرة عن رفض الخضوع لحكم المحكمة، 

 التي صدر الحكم لصالحها، إذ قد تلجأ هذه الأخیرة إلى استخدام الإجراءاتمن جهة الدولة 

 المضادة العسكریة في محاولة نهائیة منها لإجبار غریمتها على التنفیذ، وهو ما یتنافى

النص  ومیثاق الأمم المتحدة حیث حظر استخدام القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة في

بشكل  ق، إذ یعتبر ذلك قاعدة آمرة لا یجوز مخالفتها، وهو ما ینطبقمن المیثا 2/4المادة 

یمكن  خاص على واقعة رفض الامتثال للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة، بحیث لا

أن یتناسب هذا الرفض باعتباره انتهاكا لالتزام دولي مع انتهاك التزام دولي آخر وهو تحریم 

الدائنة كآلیة ذاتیة للحصول على حقوقها الواردة في حكم  اللجوء إلى القوة من طرف الدولة

ید الوضع سوءا ویستحیل معه إیجاد المجال أمام هذه الممارسات قد یز المحكمة، إذ أن فتح 

حلول سلمیة لهذا النزاع بل یتطلب الأمر إجراءات مختلفة عن تلك التي یتطلبها تنفیذ الحكم 

سیاقه وآثاره ویفرض تدخل الأجهزة المخولة بحفظ الدولي، إذ نكون أمام نزاع یختلف في 

 .  السلم والأمن الدولي لهیئة الأمم المتحدة

هذا، وتلعب قواعد المسؤولیة الدولیة دورا مهما في تكریس حقوق وواجبات الدول 

بمقتضى قواعد القانون الدولي، مما یحذونا إلى محاولة تفعیل هذا الجانب وا ٕ سقاطه على 

فیذ حكم المحكمة، فقیام الدولة المدینة بهذا التصرف یعد انتهاكا لالتزام دولي وضعیة رفض تن

بمقتضى المیثاق ویرتب ضررا للدولة الدائنة یلزم تقریر التعویض عن ذلك، غیر أن إعمال 



 

412  

  

قواعد المسؤولیة الدولیة على هذا النحو وفي خصوص النزاع المتعلق برفض تنفیذ حكم 

عنا أمام فرض تحریك دعوى المسؤولیة الدولیة أمام المحكمة ذاتها، محكمة العدل الدولیة، یض

 .  إلا أن هذا الطریق یصطدم بعدة عوائق

 أولها، أن دعوى المسؤولیة الدولیة التي تثور أمام محكمة العدل الدولیة تقوم على

 كمح تنفیذ  لالتزام دولي من دولة أخرى، ومن حیث المبدأ فإن رفض  أساس ثبوت انتهاك

 المسؤولیة الدولیة أمام محكمة العدل الدولیة لالتزام دولي، إلا أن سیاق  نتهاكا  محكمة یعدال

 لا یتضمن مخالفة أحكامها وعدم تنفیذها، ذلك أن المحكمة في عدید القضایا التي أصدرت

 فیها أحكاما وطلبت منها توضیح طرق تنفیذ هذه الأحكام، تمنعت المحكمة وأكدت عدم

حلة اللاحقة لإصدارها للحكم، وعلى هذا الأساس، فقد ترفض المحكمة اختصاصها بالمر 

دعوى المسؤولیة الدولیة عن الامتناع عن تنفیذ أحكامها من منطلق أنها غیر مختصة 

 .  بدراسة النزاع حول رفض تنفیذ الحكم

حتى لو افترضنا جدلا إمكانیة رفع دعوى المسؤولیة الدولیة عن عدم الخضوع  :ثانیا

المحكمة أمام محكمة العدل الدولیة، وأقرت هذه الأخیرة بثبتوت ذلك، وأصدرت حكما لحكم 

بتنفیذ الحكم والتعویض عن انتهاك هذا الالتزام وعن الفترة التي تم فیها الامتناع عن التنفیذ 

بالامتثال  -أي الدولة المدینة–من قبل الدولة المدینة، فلا یمكن الجزم بقیام هذه الأخیرة 

 .  المحكمة الأخیر، مما یضعنا أمام حقیقة صدور أحكام من المحكمة دون تنفیذهالحكم 



 

413  

  

ونشیر في الأخیر، إلى أن الحواجز التي تعیق عملیة التنفیذ الذاتي لأحكام محكمة 

العدل الدولیة بشقیه التنفیذ الطوعي من خلال الدولة الخاسرة، أو باستعمال الدولة التي صدر 

لها المتاحة، تتعلق بشكل مباشر بإرادة الدول وبمدى قابلیتها لتقدیم الحكم لصالحها لوسائ

التنازلات ومرونة مواقفها، وعدم تمسكها المفرط بعامل السیادة من أجل ضمان احترام 

 .  الشرعیة الدولیة وتفعیل دور محكمة العدل الدولیة في التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة

 :الفرع الثاني

 یثاق الأمم المتحدةمیة التنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة في عدم تنظیم آل 

على الرغم من تخصیص میثاق الأمم المتحدة نصا مستقلا لمراعاة توقع حدوث 

من  94/2حالات رفض تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، والذي ینعكس في نص المادة 

فیذ الجبري لأحكام المحكمة، إلا أن الواقع المیثاق، من خلال تسخیر مجلس الأمن كآلیة للتن

الدولي أثبت أن هذه الآلیة لم تؤد الهدف المنشود، حیث بقیت مشكلة عدم الامتثال لأحكام 

من  94/2محكمة العدل الدولیة معلقة بین غموض صلاحیات مجلس الأمن بموجب المادة 

ة من خلال ندرة تدخله المیثاق من جهة، ومحدودیة سلطات مجلس الأمن بموجب هذه الماد

لاتخاذ التدابیر الملائمة لوضع أحكام المحكمة موضع التطبیق بسبب تحكم الاعتبارات 

 .  السیاسیة والمصلحیة في عمل المجلس عن طریق استعمال حق الفیتو

من المیثاق، نلاحظ وجود نوع من التناقض وعدم  94/2فبالرجوع إلى نص الماجة 

بعدم تحدید طبیعة سلطات مجلس الأمن لتنفیذ أحكام المحكمة، الوضوح، سواء تعلق الأمر 
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أو ما یخص مضمون التدابیر التي یلجأ إلیها مجلس الأمن في دفع الدولة المدینة إلى 

 .  الخضوع لحكم المحكمة

ففیما یتعلق بطبیعة السلطة الممنوحة لمجلس الأمن في التدخل لتنفیذ أحكام محكمة 

" صیغة تخییریة، من خلال عبارة فللمجلس 94/2نص المادة  العدل الدولیة، فقد تضمن

، حیث تفید كلا العبارتین من الناحیة الاصطلاحیة، تخویل "إذا رأى ضرورة لذلك"وعبارة 

مجلس الأمن سلطة اختیاریة بین قیامه بالتدخل أو امتناعه عن ذلك، دون أن توضح هذه 

 تدخل لاتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذ حكمالمادة معیارا معینا في حالة اختیار المجلس ال

 .  المحكمة ومن هذا المنطلق فالمجلس غیر ملزم بالتدخل إلا في حالة الضرورة

، لمجلس الأمن سلطة تقدیریة في التدخل من عدمه، منخلال 94/2فقد منحت المادة 

بارة الضرورة ، وكما سبق الإشارة إلیه في هذه الدراسة، فإن ع"إذا رأى ضرورة لذلك"عبارة 

غیر محددة، وغیر واضحة، وبمدى ارتباطها بحالات تهدید السلم والأمن الدولي، أو حالة 

 .  العدوان

، الكثیر من الجدل الفقهي، بسبب عدم تحدید "إذا رأى ضرورة لذلك"فقد أثارت عبارة 

یة، مصطلح الضرورة التي ترتبط بواقعة رفض تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدول

باعتبار أن هذه العبارة قد تحیل مجلس الأمن إلى تكییف عدم التنفیذ وفق حالات الضرورة 

الواردة في الفصل السادس والسابع من المیثاق، أو أنها تشمل حالات أخرى غیر واردة في 

المیثاق، إلى جانب ذلك فإن هذه العبارة، طرحت اللبس بین مدى ارتباط سلطة مجلس 
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أحكام محكمة العدل الدولیة بسلطاته العامة في المیثاق، أو أنها تمثل سلطة  الأمن في تنفیذ

ضافیة له، باعتباره الجهاز السیاسي والتنفیذي للأمم المتحدة بل إنها قد تفضي إلى إ و مستقلة 

غیر ذلك من التأویلات والتساؤل عما إذا كانت هذه السلطة سلطة امتیاز على أساس أن 

لمخول له حفظ السلم والأمن الدولي أم أنها سلطة احتكار لإستئثار المجلس یعد الجهاز ا

 .  هذا الأخیر بهذه المهمة دون باقي أجهزة المنظمة 

وقیاسا على ذلك، فإن الطابع الاختیاري لسلطة مجلس الأمن في تأمین الامتثال 

هذه  لأحكام محكمة العدل الدولیة، وعدم وضوح حالة الضرورة التي یتدخل بموجبها في

الغموض،  المسألة من شأنها أن تزید من عزوف الدول عن اللجوء لمجلس الأمن بسبب هذا

غیر ذات  كما تجعل من سلطة مجلس الأمن نحو فرض احترام أحكام المحكمة وتجسیدها

 .  أثر في الواقع العملي

ا السیاق، فإن غموض سلطة مجلس الأمن للتدخل في تنفیذ أحكام المحكمة لا ذوفي ه

نما تمتد لتشمل الإشكال المتعلق وإ توقف عند غیاب معیار معین لتحدید مضمون الضرورة، ت

المحكمة، فالمیثاق لم  ماالضروریة والمناسبة لتنفیذ أحك بسلطته التقدیریة في اختیار التدابیر

التدابیر التي بإمكان مجلس الأمن اتخاذها، كما لم یبین المعاییر  هیحدد طبیعة ومضمون هذ

ومن هذا المنطلق یطرح الإشكال حول لجوء مجلس الأمن إلى  1ي تقوم على أساسهاالت

                              

1 -Guillaune Fuilbert, la cour international de justice à l'aube du XXI ème siècle, Paris, 

pédone, 2003, p 181.  
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التدابیر الواردة في نص الفصلین السادس والسابع، أم أنه هنالك تدابیر أخرى غیر تلك 

 السابقین تصلح لتطبیقها على هذا الوضع؟   نالواردة في نص الفصلی

المساس بحجیة الشيء المقضي فیه إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات من شأنها 

من النظام الأساسي  60و 59ونهائیة حكم محكمة العدل الدولیة التي تضمنتها المادة 

للمحكمة، لكون تنفیذ الحكم في أغلب الحالات یتوقف على اتخاذ المجلس لقرار ملزم لإجبار 

ة بتنفیذ محتوى قرار ، فالدولة المدینة تكون ملزم1الدولة الرافضة للحكم بالامتثال لمضمونه

المجلس ولیس الخضوع لمضمون حكم محكمة العدل الدولیة وهو ما یشكل خرقا لسلطة 

 المحكمة في تسویة النزاعات الدولیة، واعتداء على دور العدالة الدولیة في فرض قاعدة

 .  القانون

تنفیذ  وهذا ما دفع بجانب من الفقه إلى القول بأن منح مجلس الأمن سلطة تقدیریة في

أحكام محكمة العدل الدولیة یعد مسلكا معیبا، لأن هذه السلطة لا تتوافق مع الطبیعة 

، 2الإلزامیة لأحكام المحكمة، وأن دور المجلس في هذه الحالة، كان یستوجب أن یكون ملزما

 .  هذا من جهة

من المیثاق، ما  94من جهة أخرى، فإنه من بین أوجه الغموض التي تعتري المادة 

تعلق بعدم تحدید الإجراء الذي یمكن للمجلس اتخاذه، فلا یوجد تأكید على أن التوصیات أو ی

التدابیر التي یتخذها مجلس الأمن لتنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة تكون 

                              

1 -Jean- Louis Atanga Amounngou, op. cit, p 1521.  
 .  346جمعة صالح حسین عمر، المرجع السابق، ص   -  2
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لم توضح مضمون  94، فالمادة 1بموجب الفصل السادس أم الفصل السابع من المیثاق

التي یمكن للمجلس اتخاذها، وعلى اعتبار أن سلطة مجلس الأمن في  التوصیات أو التدابیر

تنفیذ أحكام المحكمة سلطة مستقلة عن باقي سلطاته الواردة في المیثاق فمن البدیهي أن 

نتصور أن مضمون التوصیات أو التدابیر المتاحة لمجلس الأمن في هذه المسألة، لا تقوم 

ع، إلا أن غیاب أي توضیح بشأن هذه الإجراءات على أساس الفصل السادس والفصل الساب

، ینتهي إلى عكس هذا التصور، ولا یترك أمامنا إلا احتمال لجوء مجلس 94في المادة 

 .  الأمن إلى التدابیر الواردة في الفصلین السادس والسابع من المیثاق

 وفي هذا الصدد، فإن تم تقدیر مجلس الأمن لرفض تنفیذ حكم المحكمة على أنه

 من المیثاق، فإنه یجعل من 39تهدید السلم والأمن الدولي أو إخلالا بهما بناء على المادة 

 عملیة التنفیذ تأخذ منحا آخر، بحیث یكون مجلس الأمن بصدد نزاع یشكل خطرا على تهدید

السلم والأمن الدولي یتطلب تدابیر مختلفة عن تلك التي یقتضیها النزاع حول عدم تنفیذ حكم 

   2.مة، وینتج عن ذلك إفراغ الحكم من مضمونهالمحك

على صعید آخر، فمتى  قدر مجلس الأمن التدخل لتنفیذ أحكام محكمة العدل، وكان 

بصدد اتخاذ قرار بالتدابیر اللازمة والمناسبة لتأمین الامتثال لحكم المحكمة، فإن سلطته هذه 

سألة استصدر قرار لتنفیذ أحكام مقیدة بحق النقض، فكما أوضحنا خلال هذه الدراسة، فإن م

محكمة العدل الدولیة من مجلس الأمن من المسائل الموضوعیة التي تخضع لحق الفیتو، 

                              

1 -Jean- Louis Atanga Amougou, op.cit, p 1521.   
 .  435جمعة صالح حسین عمر، المرجع السابق، ص -  2
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وللأسف، فإن استعمال حق الفیتو من الدول الخمسة دائمة العضویة في مجلس الأمن یرتبط 

ة المجلس من بالاعتبارات المصلحیة والسیاسیة لهذه الدول، وهو ما من شأنه أن یقوض سلط

من المیثاق أو بناء على  94/2الناحیة العملیة، ویصیر تدخل المجلس سواء بموجب المادة 

ویؤدي ذلك إلى الحد من فعالیة أحكام المحكمة  العامة في المیثاق، غیر ذي جدوى،سلطاته 

في تسو یة النزاعات الدولیة، بل یمتد إلى جعل دور المحكمة ذاتها محدودا ونسبیا في 

   1.تسویة القانونیة للنزاعات الدولیةال

من المیثاق أتاحت للمجلس سلطة التدخل لتنفیذ أحكام  94/2مع العلم أن المادة 

محكمة العدل الدولیة إلا أنها جعلتها مقرونة بإخطار الطرف المتضرر أي الذي صدر الحكم 

یذیة تقوم على رغبة لصالحه وكان ضحیة عدم التنفیذ، وهذا یؤكد على أن سلطة المجلس التنف

الأطراف، فالمجلس لا یقوم بدوره هذا كوكیل عن المصالح الدولیة بل بناء على لجوء الدول 

م لصالحها أو ضدها، أو تلك التي ستشارك في تنفیذ الإجراءات التي یمكن لیه، سواء المحكو إ

لدول الكبرى اتخاذها في هذا الصدد، وبذلك یبقى التنفیذ خاضعا لإرادة الأطراف وهیمنة ا

   2.ومصالحها

هذا، ولا یمكن الحدیث عن ضعف تنظیم الآلیة التنفیذیة الجبریة لأحكام محكمة العدل 

الدولیة الواردة في المیثاق، من خلال تحدید بعض العیوب التي تعیق عمل مجلس الأمن في 

                              

1 -Oliver Corten et pierre Klein, "l'efficacité de la justice internationale au regard des fonctions 

manifestes et latentes du recour à la cour internationale de justice" in, Rafaà Ben Achour, 

"justice et Juridictions internationales", Ed Pédone, Paris, 2000, p 54 et Ss.  
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لعب دور هذا المجال، دون الإشارة إلى القصور الذي یمس باقي أجهزة الأمم المتحدة في 

إیجابي في عملیة تنفیذ أحكام المحكمة، بحیث خلصنا في هذه الدراسة، إلى أن میثاق الأمم 

المتحدة قد أغفل إعمال باقي أجهزة الأمم المتحدة في التدخل المباشر لضمان تأمین الامتثال 

لأحكام المحكمة، إذ بالرجوع إلى الصلاحیات المخولة إلى الجمعیة العامة أو المجلس 

لاقتصادي والاجتماعي أو الأمین العام، فنجدها مقیدة بالأوضاع العامة الواردة في المیثاق، ا

فلئن كانت الجمعیة العامة تتمتع بسلطة محدودة في المساعدة على تنفیذ أحكام المحكمة، فإن 

العامة في حفظ  هذه السلطة مؤسسة على الوضع العام في المیثاق والمتعلق بسلطات الجمعیة

لم والأمن الدولي، إضافة إلى القیود الواردة على عمل الجمعیة العامة بشكل متزامن مع الس

 .  مجلس الأمن مما یحد من سلطتها في تسویة النزاع المتعلق برفض الخضوع لحكم المحكمة

النزاع، فإن الإجراءات  فإلى جانب ذلك، فحتى لو قامت الجمعیة العامة بالتدخل لوق

التوصیات الصادر عنها تفتقد للخاصیة الإلزامیة، وهو ما یترك مجلا  التي تتخذها بموجب

 .  لحریة الدول المعنیة بمسألة التنفیذ بالأخذ بها أو الامتناع عن ذلك

وفي هذا السیاق، فإن الوضع بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الأمین 

العامة، حیث یرتبط عمل المجلس العام لا یختلف كثیرا عما سجلناه بالنسبة للجمعیة 

الاقتصادي والاجتماعي في هذا الموضوع بمجال تخصصه، كما أنه یخضع للتسییر من 

طرف مجلس الأمن والجمعیة العامة وهو ما یعیق نشاطه الفعلي لتنفیذ أحكام محكمة العدل 

 .  الدولیة
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یة النزاعات الدولیة، عة، لتسو ساذا كان الأمین العام للأمم المتحدة یتمتع بصلاحیات و إ و 

بما في ذلك النزاع المتعلق برفض الخضوع لحكم محكمة العدل الدولیة، فإن صلاحیاته هذه 

قد تصطدم بواقع عدم تنظیمها في نصوص میثاق الأمم المتحدة، وهو ما یجعل دور الأمین 

العام في هذا الموضوع مقتصرا على دعم المفاوضات بین الأطراف والقیام بالوساطة 

والمساعي الحمیدة دون وجه ملزم، وهو ما قد یحول دون تسجیل أثر واقعي وفعال للأمین 

 .  العام في هذا المجال

وعلى ذلك، فیمكن القول بأن آلیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة الواردة في میثاق 

مجلس الأمن  الأمم المتحدة سواء تلك المتعلقة بالجهاز التنفیذي والسیاسي للمنظمة ممثلا في

بصفة أصلیة، أو ما یخص أجهزة المنظمة الأخرى، فإنه ینقصه التنظیم والإلزام، فترك مسألة 

تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة في إطار اختیاري، وتغییب دور باقي الأجهزة المساعدة، 

ة یبدو وكأنه حجة لجعل الامتثال لأحكام المحكمة حبیس الاعتبارات السیاسیة والمصلحی

 .  للدول وبالتالي ضیاع أحكام المحكمة بین سیاسة الإقصاء وعدم الفاعلیة

ونشیر في الأخیر، إلى غیاب إعمال دور الوكالات المتخصصة والمنظمات الإقلیمیة 

في موضوع ضمان تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، بالرغم من أن هذه المنظمات والوكالات 

أمین تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، باعتبار علاقاتها تملك آلیات مختلفة ومتعددة لت

المباشرة والمتمیزة مع أطراف النزاع حول التنفیذ، وقد یرجع ذلك لمجموعة من الأسباب من 

 :  بینها
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تجنب الوكالات المتخصصة الاشتراك في توقیع الجزاءات السیاسیة والاقتصادیة  -

ذ، خشیة تأثیر هذه التدابیر على مصالح المتخذة ضد الدولة الممتنعة عن التنفی

   1.أعضاءها، أو ارتباط ذلك بإرادة أعضاء هذه الوكالات

عمل هذه على یضاف إلى ذلك، تأثیر إرادة الدول الأعضاء في المنظمات الإقلیمیة -

المنظمات، بحیث لا یمكنها اتخاذ إجراءات تنفیذیة ضد الدولة المدینة التي تكون عضوا في 

 ظمة أو تلك، دون موافقة باقي الأعضاء، كما أن القیام بهذه الإجراءات تتطلبهذه المن

الحصول على موافقة من السلطات المحلیة للدولة العضو المعنیة، مثل الحصول على سند 

تنفیذي من المحاكم الوطنیة في حالة حجز ما للمدین لدى الغیر من أموال وأصول 

    2.عمل هذه المنظماتوممتلكات، وهو ما یشكل عائقا أمام 

  : الفرع الثالث

 عدم وجود سوابق للتنفیذ الجبري

مع أن میثاق الأمم المتحدة قد احتاط لتفادي حدوث حالات لرفض الامتثال لأحكام 

محكمة العدل الدولیة، من خلال تخویل مجلس الأمن سلطة التدخل لتنفیذ أحكام المحكمة 

ذلك لم یمنع من غیاب ممارسة عملیة للمجلس في من المیثاق، إلا أن  94/2بموجب المادة 

 .  هذا الإطار
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فقد أثبتت الممارسة الدولیة أن الإطار التنظیمي لسلطة مجلس الأمن في تنفیذ أحكام 

من المیثاق، لم تعالج هذه المسألة، كما أنها لم تقدم أي  94/2المحكمة استنادا إلى المادة 

لتنفیذیة التي قد یتخذها المجلس في هذا نموذج یعكس طبیعة ومضمون الإجراءات ا

 .  الموضوع

من المیثاق في المجال العملي للمجلس، بالرغم من وجود  94/2فلم یتم تفعیل الماجة 

قضایا تم فیها رفض الخضوع لأحكام محكمة العدل الدولیة، فمن قضیة مضیق كورفو عام 

وقضیة الرهائن الأمریكیین في دون استثناء قضیة اللجوء ،ومرورا بقضیة المصائد، و  1949

طهران، إلى قضیة نیكاراغوا، وقضیة النزاع الحدودي بین نیجیریا والكامیرون وقوفا عند  

، فقد سجلت المادة من طرف الیابان قضیة منع صید الحیتان في القطب المتجمد الجنوبي

الكامنة وراء من المیثاق غیابا كلیا عن علاج هذه المسألة، وعلى اختلاف الأسباب  94/2

رفض الخضوع لهذه الأحكام، بقي مجلس الأمن عاجزا إن لم نقل فاقد لسلطاته كآلیة تنفیذیة 

 .  في ظل هیئة الأمم المتحدة

فإذا ما عدنا إلى الواقع الدولي، نجد أن القضیة الوحیدة التي تم اللجوء فیها إلى مجلس 

لیة، تتعلق بقضیة نیكاراغوا عام الأمن لطلب تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدو 

1986.1   

                              

1 - Guillaume Guilbert, " la cour international de justice à l' aube de XXI ème siècle", op. cit, p 

181-182.  
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إذ قامت هذه الأخیرة باللجوء إلى مجلس الأمن للتدخل لتنفیذ حكم محكمة العدل 

الدولیة الصادر في الموضوع، إلا أن دور المجلس اقتصر في هذا النزاع على مناقشته 

 .  من المیثاق 94/2المسألة خارج نطاق المادة 

من المیثاق، بل استدنت إلى الفصل  94/2تند إلى المادة حیث أن نیكاراغوا لم تس

من المیثاق، فقد طالب المبعوث الدائم لنیكاراغوا لدى مجلس الأمن من رئیس المجلس  عالساب

، دعوة المجلس للانعقاد لدراسة النزاع القائم 1986جویلیة  22في الرسالة الموجهة له بتاریخ 

یكاراغوا، والذي صدر بشأنه حكم في المحكمة في بین الولایات المتحدة الأمریكیة ون

   1.لكون النزاع یشكل تهدید السلم والأمن الدولي 07/06/1986

 31إلى  29وتبین المناقشات التي دارت في مجلس الأمن في الفترة الممتدة من 

من المیثاق، والإشارة الوحیدة إلى  94/2، غیاب أي إشارة إلى نص المادة 1986جویلیة 

ذه المادة تمحورت حول الفقرة الأولى التي تنص على تعهد كل عضو من أعضاء نص ه

   2.الأمم المتحدة بالنزول على حكم محكمة العدل الدولیة في أیة قضیة یكون طرفا فیها

وترتب عن المناقشات التي جرت في مجلس الأمن بمناسبة قضیة نیكاراغوا وضع 

، إذ نص في فقرته الثانیة Gayamaالأمن السید  مشروع قرار تقدم به ممثل الكونغو بمجلس

                              

 . 389الدولیة، المرجع السابق، ص  إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم قشي، الخیر -  1
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، 07/06/1986على دعوة الولایات المتحدة إلى تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة الصادر في 

   1.في قضیة الأنشطة الحربیة وشبه الحربیة في نیكاراغوا وضدها

صورة وطالب مشروع القرار في فقرته الخامسة من الأمین العام إخطار مجلس الأمن ب

دائمة بضرورة تنفیذ هذا القرار، إلا أن الولایات المتحدة وقفت دون صدور هذا القرار نتیجة 

   2.استخدامها حق النقض

مرة واحدة من طرف بر یطانیا فیما یخص تنفیذ  94/2وبالمقابل، فقد تم إثارة المادة 

-بترول الأنجلوالإجراءات التحفظیة الصادر عن محكمة العدل الدولیة في قضیة شركة ال

ـ حیث طلبت بریطانیا من مجلس الأمن التدخل لرفض إیران الخضوع لأمر 1951إیرانیة عام 

المحكمة المشار إلیه آنفا، ونتیجة للآراء والمناقشات المتباینة داخل مجلس الأمن فیما یخص 

نقاش اختصاصه في تنفیذ الإجراءات التحفظیة الصادرة عن المحكمة، قام المجلس بتأجیل ال

إلى حین فصل المحكمة في مسألة اختصاصها بموضوع النزاع، حیث توصلت المحكمة إلى 

عدم اختصاصها بنظر النزاع، ومن ثم سقوط الإجراءات التحفظیة التي قررتها، وأصبح النزاع 

   3.المطروح أمام المجلس لا محل له

                              

1- Guillaume Guilbert, " la cour international de justice à l' aube de XXI ème siècle", op. cit, p 

182.  
  .  390لیة، المرجع السابق، ص إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدو    الخیر قشي، -  2
 :  حول هذا الموضوع أنظر -  3
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تي قررتها محكمة العدل كما قام مجلس الأمن بمناقشة مسألة تنفیذ التدابیر المؤقتة ال 

الدولیة في قضیة الرهائن الأمریكیین بطهران، حیث رفضت إیران الامتثال لأوامر المحكمة، 

نما إ من المیثاق، و  94/2إلا أن المجلس لم یستند في مناقشته لهذا الموضوع إلى المادة 

السلم والأمن  تدخل بموجب الفصل السابع من المیثاق، على اعتبار أن المسألة تعلقت بتهدید

الدولي، ولم یتمكن المجلس من تنفیذ أمر المحكمة بسبب استخدام الاتحاد السوفیاتي سابقا 

 .  لحق النقض

ونخلص مما سبق، أن غیاب سواق عملیة للتنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل 

في من المیثاق، أدى إلى تلاشي أثر هذه المادة  94/2الدولیة من خلال تفعیل نص المادة 

الواقع الدولي، فبین استناد الدول المتضررة من عدم التنفیذ إلى أحكام الفصل السابع، 

واستخدام حق النقض للحد من سلطة مجلس الأمن في اتخاذ تدابیر لتنفیذ أحكام المحكمة 

وأوامرها المؤقتة، یسجل دور سلبي للآلیة التنفیذیة الجبریة للأمم المتحدة، رغم أن الدول 

ها في المساهمة في حل هذا الإشكال، وانحصار تأثیر الدول الكبرى على سیرورة عولت علی

 .  العدالة الدولیة، هذا من جهة

من المیثاق ترتب علیه عدم وضوح  94/2من جهة أخرى، فإن غیاب إعمال المادة 

 التدابیر التنفیذیة التي یمكن اتخاذها من طرف المجلس لإجبار الطرف المتقاعس على الوفاء

بالحكم، فإقصاء هذا النص من المجال العملي، لم یتح الفرصة لإظهار طبیعة ومضمون 
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الإجراءات التنفیذیة التي بإمكان مجلس الأمن اللجوء إلیها لضمان تجسید حكم المحكمة 

 .  واقعیا

یضاف إلى ذلك، أن محدودیة سلطة مجلس الأمن في تنفیذ أحكام المحكمة وكذلك 

ادرة عنها، استنادا إلى الفصل السابع من المیثاق، دفع بالدول المتضررة الأوامر المؤقتة الص

من عدم التنفیذ إلى البحث عن آلیات تنفیذ أخرى خارج إطار المنظمة الدولیة، وغالبا ما تم 

التوصل إلى حلول لتسویة هذا النزاع خارج الإطار المنظماتي والتي تجد طریقها في 

 .  المفاوضات

ر، إلى أن غیاب سوابق التنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة ونشیر في الأخی

تقترن بمسببات أخرى، تتعلق بظروف وخصوصیة كل قضیة، فقد تم إنهاء حالة اللجوء في 

بعد بقاء السید هایا دولاتور لمدة ثلاث  1954بین كلومبیا والبیرو، سنة " حق الملجأ"قضیة 

   1.بعدم شرعیة اللجوء الدبلوماسي سنوات ونصف بعد صدور حكم المحكمة

كما تمت تسویة النزاع المتعلق بالحكمین الصادرین في قضیة الولایة على المصائد 

بالسماح  1976جوان  01، بإجراء اتفاق بتاریخ وألمانیا الغربیةبین إیسلندا والمملكة المتحدة 

قصیرة، ولم یعد للحكم أي  لسفن الصید البریطانیة والألمانیة بصید كمیة محدودة خلال فترة

میلا، بعد  200أثر بعد تبني المجموعة الأوربیة لفكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة بمسافة 

                              

  . 160المرجع نفسه، ص  -  1
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قرار هذا الاتجاه في اتفاقیة مونتي غوباي وإ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول قانون البحار، 

   1982.1لقانون البحار عام 

قضیة مضیق كورفو وكذلك الحكم الصادر في وتم إنهاء النزاع القائم حول حكم 

 .  قضیة الرهائن الأمریكیین في طهران عن طریق المفاوضات، والوساطة

وهذه النتائج المتوصل إلیها تزید الأمر إلحاحا نحو إعادة تنظیم وتدعیم نظام التنفیذ 

ة للمنظمة، الدولي في میثاق الأمم المتحدة، خاصة فیما یتعلق بتفعیل دور الأجهزة الرئیسی

وتكریس اعتبارات العدالة على الاعتبارات السیاسیة والمصلحیة للدول من خلال إعطاء 

أهمیة أكبر لمسألة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة في نصوص المیثاق، فاختصار 

موضوع تنفیذ أحكام المحكمة في نص واحد في المیثاق یعكس نیة واضعو المیثاق إلى 

ي إطار ما یخدم مصالح الدول الكبرى وینطوي على أسلوب خفي حصر هذه المسألة ف

مرفق العدالة الدولیة من خلال جعل محكمة العدل الدولیة تابعة لرقابة مجلس  2لتسییس

الأمن وبصورة أدق تبعیة ضمنیة لإرادة الدول الخمسة دائمة العضویة، وهو یدعو إلى إعادة 

حدة من خلال تنظیم عمل أجهزتها وخاصة مجلس للأمم المت -البیت الداخلي–ترتیب وتنظیم 

الأمن والجمعیة العامة بما یخدم العدالة الدولیة والقانون الدولي باعتبارهما موضوعینلصیقین 

  .  بغایة تحقیق السلم والأمن الدولي

                              

 . 232أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص   -  1
  : حول موضوع محاولات تسییس محكمة العدل الدولیة، أنظر -  2

، مجلة السیاسة الدولیة، مؤسسة "محكمة العدل الدولیة بین أهمیة التحدیث ومخاطر التسییس"أحمد حسن الرشیدي،  -

 . 148- 146، ص ص 1994، جویلیة 117الأهرام ، العدد 
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  :المطلب الثاني

 مقترحات لتفعیل الآلیة التنفیذیة الدولیة لأحكام محكمة العدل الدولیة

غیاب جهاز تنفیذي دولي بالمعنى الدقیق، وهو ما یعكسه الدور السلبي أمام واقع 

الذي یلعبه مجلس الأمن في عملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، فإن الضرورة تتزاید 

نحو إعادة هیكلة وبناء نظام تنفیذي دولي یقوم بتفعیل آلیات التنفیذ الدولیة سواء من خلال 

بتعزیز سلطات محكمة العدل الدولیة ذاتها، لتكریس أحكامها في  أجهزة الأمم المتحدة، أو

 .  الواقع

وانطلاقا من هذه الحتمیة المدفوعة بتحقیق السلم والأمن الدولي، واستقرار العلاقات 

رة تحد الدول الدولیة ولتطویر مرفق العدالة الدولیة، أصبح لزاما وضع حلول لعلاج ظاه

 .  تنفیذها إلى رغباتهم نحو الهیمنة والمغالبة السیاسیةخضاع مسألة إ لأحكام المحكمة و 

فأمام قصور آلیات التنفیذ الذاتي والتنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة، حاول 

بعادها عن كل المساومات إ م الآلیة التنفیذیة الدولیة و الفقه الدولي وضع مقترحات لتدعی

 .  السیاسیة التي قد تأثر على فعالیتها

بناء على ذلك، سنتناول في هذا المطلب أهم المقترحات التي عالجت مسألة تنفیذ و 

عادة هیكلة إ لفرع الأول، مقترحات تنظیم  و أحكام محكمة العدل الدولیة، حیث سنتناول في ا

عملیة التنفیذ في میثاق الأمم المتحدة من خلال استعراض مشروع شون وكلارك حول هذا 

 تعزیز دور محكمة العدل الدولیة في تنفیذ أحكامها في الفرعالموضوع، ثم نتطرق إلى 
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الثاني، ونأتي أخیرا على مقترحات أخرى تساهم في علاج مشكلة رفض الامتثال لأحكام 

 .  المحكمة في الفرع الثالث

  :الفرع الأول

 المتحدة مإعادة ھیكلة عملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة في میثاق الأم 

مقترحات التي تقدم بها فقهاء القانون الدولي، لتفعیل آلیة تنفیذ أحكام من بین ال

محكمة العدل الدولیة في میثاق الأمم المتحدة، مشروع شون وكلارك والمتعلق بإعادة تنظیم 

 .  سلطات مجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

 ي قررته المادةذالإجراء ال ، مشروعا یتضمن تنظیم(Kereley)كما قدم الفقیه كیرلي 

إضافة إلى مقترحات أخرى قدمت من أجل تعزیز نظام تنفیذ من میثاق الأمم المتحدة،  94/2

وسنعرض لهذه أحكام محكمة العدل الدولیة عن طریق وضع اتفاقیة لتدعیم أجراءات التنفیذ 

 .  أتي من هذه الدراسةیالمقترحات فیما س

 مشروع شون وكلارك  : أولا

من المیثاق، إذ یتضمن  94قدم مشروع شون وكلارك، مقترحا حول تعدیل المادة  لقد

بعث نشاط بعض الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وتفعیل دور الجمعیة العامة في التنفیذ إلى 

جانب سلطة مجلس الأمن في تنفیذ أحكام المحكمة، حیث تضمن هذا المشروع تعدیلا للمادة 

 بنقل اختصاصات مجلس الأمن إلى الجمعیة العامة، في حالة تقاعسفي فقرتها الثانیة  94
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الطرف الآخر عن تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة مع تخویلها صلاحیة فرض 

     1.من المیثاق) 42، 41(التدابیر والإجراءات المقررة في المادتین 

اء من خلال الجمعیة حیث یسعى هذا المشروع، إلى إیجاد بدیل عن مجلس الأمن سو 

العامة، أو باستحداث المجلس التنفیذي الذي یتولى مهمة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، 

یمكن للجمعیة العامة أو المجلس :" من هذا المشروع ما یلي 36/1فقد تضمن المادة 

موقف أو ال )Dispute(التنفیذي إذا تم تفویضه من الجمعیة في أي مرحلة من مراحل النزاع 

)situation(  أن یوصیا بما هو ملائم من الإجراءات  33من النوع المشار إلیه في المادة

   2.وطرق التسویة

من المیثاق، تتضمن إخضاع  94واقترح هذان الفقیهان إضافة فقرة ثالثة للمادة 

، الأطراف للنزاع أو الموقف لمحكمة العدل الدولیة خلال شهرین من أمر الجمعیة أو المجلس

وأن تصدر المحكمة توصیات ملزمة بواسطة ثلثي الأعضاء، وأن توافق الجمعیة على تلك 

 .  التوصیات، بواسطة ثلاثة أرباع الأصوات لجمیع الدول الممثلة لها

كما تعلن الجمعیة العامة أن من شأن استمرار النزاع أو الموقف أن یشكل تهدیدا للسلم 

 .  3عن تنفیذ هذه التوصیة والأمن الدولي، إذا ما تم الامتناع

                              

 . 476عمر، المرجع السابق، ص  جمعة صالح حسین محمد -  1
 . 156كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص   -  2

 . 477ص   عمر، المرجع السابق،  جمعة صالح حسین محمد -  3
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إذ ما یمكن تسجیله على مشروع كل من شون وكلارك، أنهما قاما بتفعیل دور 

الجمعیة العامة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة محل مجلس الأمن، وغایة ذلك تجنب 

حالات الانسداد التي یعاني منها المجلس بسبب استعمال حق النقض، وما یترتب عن ذلك 

تعطیل لإرادة المجتمع الدولي، باعتبار أن الجمعیة العامة تمثل هذه الإرادة بشكل فعلي، من 

    1.ولا مجال لاستعمال حق النقض، ضد قرارات الجمعیة العامة

إلى جانب ذلك، فإن هذا المشروع یقضي إلى إدخال تعدیل جذري على دور الجمعیة 

هذا الأخیر من كل صلاحیاته المتعلقة العامة على حساب مجلس الأمن، من خلاله تجرید 

   2.بتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

غیر أن الأخذ بهذا المقترح یقودنا إلى مسألة أخرى ذات صلة، وهي وجوب تعدیل 

میثاق الأمم المتحدة، وغني عن البیان أن أي اقتراح لمراجعة أو تعدیل المیثاق أو لبعض 

، وهو ما یفید بأن 109و 108فیتو طبقا للمواد نصوصه سوف یخضع بالضرورة لحق ال

تعدیل المیثاق لن یتم إلا بموافقة الدول الخمس الأعضاء بمجلس الأمن، وهذا ما یجعل كل 

، وهو ما 3محاولة لتعدیل المیثاق بما لا یتماشى مع مصالح الدول الكبرى أمرا مستحیلا

من المیثاق،  94لة لتعدیل المادة یقودنا بداهة إلى القول بأن هذا الأمر ینطبق على محاو 

لتتماشى والتطورات التي تقتضیها  109و 108ویتطلب بالمقابل تعدیلا لنصوص المواد 

                              

 .157كمال عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  -  1
 . 441الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص -  2
 .178نعیمة عمیمر، المرجع السابق، ص  -  3
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 94حاجة المجتمع الدولي إلى تطویر نصوص میثاق الأمم المتحدة، ومن بینها المادة 

 .  المتعلقة بتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

بهذا المشروع أنه علق صدور توصیات ملزمة من ومن بین الملاحظات المتعلقة 

محكمة العدل الدولیة، بأمر من الجمعیة العامة أو المجلس التنفیذي واقترن ذلك بحالة تهدید 

السلم والأمن الدولي، وأن تتم الموافقة على هذه التوصیات من قبل الجمعیة العامة، وهو ما 

سبب سهولة تكوین تكتلات سیاسیة داخل ینتج عنه إعاقة لدور الجمعیة في هذا الصدد، ب

هذا الجهاز، كما أن اقتران هذا الإجراء بمفهوم تهدید السلم والأمن الدولي یعیدنا إلى المفهوم 

الناتج عن رفض الامتثال  1التقلیدي لهما، وعدم امتداد هذا المفهوم لانتهاك القانون الدولي

 .  لأحكام محكمة العدل الدولیة، هذا من جهة

جهة أخرى، فإن هذا المشروع لم یتضمن الإشارة إلى مضمون التدابیر التي من 

تشتمل علیها توصیة الجمعیة، ولم یبین الإجراءات التي بإمكان الجمعیة العامة أو المجلس 

التنفیذي القیام بها لضمان تأمین الوفاء بأحكام المحكمة وهو ما یعیدنا إلى نقطة البدایة حول 

تاحة لمجلس الأمن لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، مما یفقد هذا غموض التدابیر الم

 .  المشروع أثره من الناحیة العملیة

  

  

                              

 . 480لسابق، ص عمر، المرجع ا جمعة صالح حسین محمد -  1
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   )Kerley(مشروع كیرلي : ثانیا

من  94/2تضمن مشروع الفقیه كیرلي، اقتراحا بتنظیم الإجراء الذي قررته المادة 

 :  ن العناصر الآتیةالمیثاق، ویشمل الاقتراح إصدار مجلس الأمن لقرار یتضم

 أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة إبلاغ مجلس الأمن بأي حكم قامت بإصداره، من  - 1

، فهذا 94/2أجل تمكین المجلس من التحضیر لمواجهة مسؤولیاته بمقتضى المادة 

علامهم به، إذ یتخذ ذلك إ ار أعضاء المجلس بهذا الحكم و الإجر اء یهدف إلى إخط

  .ميصورة الإبلاغ الرس

یقوم المجلس بعد إخطاره بالاتصال بالأطراف، ویطلب منهم أجوبة عما ینون القیامبه  - 2

  .لتنفیذ حكم المحكمة

إذا تبین من إجابة أي من الطرفین عدم الرغبة في تنفیذ الحكم، أو إذا لم یجبإحداهما  - 3

أو كلاهما خلال مدة محددة، یقوم المجلس بتشكیل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس 

  .من لاستشارة ممثلي الطرفین في محاولة للتوصل إلى تنفیذ الحكمالأ

تقوم اللجنة بتقدیم تقریر إلى المجلس عن نتائج مجهوداتها، وبذلك یكون المجلس على  - 4

علم كامل بالموضوعات المتعلقة بعدم التنفیذ في حالة رغبة الطرف المتضرر في 

   1.إحالة مسألة عدم التنفیذ إلى المجلس

                              

 . 436الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص -  1
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كن تسجیله من ملاحظات حول هذا المشروع، أنه لم یتضمن أي إشارة إلى وما یم

، 1الإجراءات التي یستخدمها المجلس في حالة رفض الدول تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة

كما لم یأت على ذكر أي إجراء وقائي لمنع استخدام حق النقض في المجلس لإعاقة اتخاذ 

 .  قط بعرض الجانب الإجرائي للإبلاغ والإخطارقرار حول هذه المسألة، واكتفى ف

وعلى صعید آخر، فقد تم تقدیم مقترح آخر، یقضي بتفسیر سلطة مجلس الأمن في 

تقریر التدابیر الضروریة لتنفیذ الحكم تفسیرا موسعا، یمكنه من اتخاذ عقوبات قد تكون أكثر 

 94/2لمشار إلیها في المادة فعالیة، كأن یصدر مجلس الأمن قرار یعتبر بموجبه التدابیر ا

عملا من أعمال القمع وفقا للمادة الخامسة من المیثاق، وبناء على ذلك، یمكن له أن یصدر 

توصیة یطلب بموجبها من الجمعیة العامة وقف عضویة الدولة التي اتخذ ضدها عمل 

   2.منأعمال المنع أو القمع في منظمة الأمم المتحدة

  دة لتنظیم إجراءات تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیةمقترح إنشاء معاه: ثالثا

 اتجه الأستاذ جمعة صالح حسین محمد عمر، إلى اقتراح إقامة معاهدة لتنظیم لقد

إجراءات تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة بشكل عام، بما في ذلك أحكام محكمة العدل 

لأحكام الصادرة عن المحاكم الدولیة الدولیة، تتعهد الدول الموقعة علیها بقبول وتنفیذ كافة ا

المنشأة بمقتضى میثاق الأمم المتحدة، وأن تكون هذه الأحكام ملزمة للمنظمات الدولیة 

والإقلیمیة، وأن تتم إزالة كافة إجراءات التنفیذ الداخلیة لضمان التنفیذ التلقائي للأحكام 

                              

  .  168عبد العزیز ناجي، المرجع السابق، ص  كمال -  1
 . 437الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة، المرجع السابق، ص -  2
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ه المعاهدة، لأعضائها اتخاذ الدولیة بما فیها أحكام محكمة العدل الدولیة، كما تتیح هذ

تدابیر جبریة لتنفیذ الأحكام الصادرة في مواجهة أي عضو في المعاهدة یمتنع عن الامتثال 

لحكم دولي ویتم تطبیق هذه التدابیر من خلال وكالة تنفیذ الأحكام الدولیة، وهي جهاز ینشأ 

الطرف المتقاعس الحق  بصفة مستقلة ویكون تابعا للمنظمة الدولیة، لهذا الغرض، ویتم منح

   1.في تقدیم طعن أمام محكمة قائمة لهذه الغایة تسمى المحكمة الدولیة العلیا

كما تضمن  مشروع هذه المعاهدة إنشاء قوة بولیسیة دولیة تتولى تنفیذ الأحكام 

 الدولیة، وتكون تابعة لوكالة تنفیذ الأحكام الدولیة، وتقوم بمهمتها هذه بالتنسیق مع الجمعیة

العامة في حالة الضرورة، وتكفل هذه المعاهدة مساهمة باقي الدول في التنفیذ وفقا لتوصیات 

هذه الوكالة، كما حملت هذه المعاهدة الطرف المحكوم ضده، أي الدولة المدینة بالتنفیذ 

   2.كافةالنفقات والتعویضات المترتبة على إجراءات التنفیذ

 لى حد ما لو تم تطبیقه بهذه الصورة على أحكامویبدو هذا الطرح مقبولا وعقلانیا إ

محكمة العدل الدولیة، وباقي الأحكام الدولیة بطبیعه الحال، غیر أنه وفي إطار خضوع 

مسألة إضافة مثل هذه النصوص، وتعدیل باقي النصوص المتعلقة بمسألة تنفیذ أحكام 

في مجلس الأمن، لكونها محكمة العدل الدولیة، إلى إرادة الدول الخمسة دائمة العضویة 

تملك سلطة استخدام حق الفیتو، تبقى هذه الاقتراحات حبرا على ورق، ما لم تأخذ هذه الدول 

                              

 .  498- 497 ق، صجمعة صالح حسین محمد عمر، المرجع الساب -  1
  . 494نفسه، ص المرجع  -2
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أعضاء مجلس الأمن، المبادرة بتدعیم وتنظیم نظام التنفیذ الدولي لأحكام محكمة العدل –

 .  الدولیةالدولیة وفق ما تقتضیه أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، وما تتطلبه العدالة 

  :الفرع الثاني

 تعزیز دور محكمة العدل الدولیة في تنفیذ أحكامھا  

لقد سبقت الإشارة في هذه الدراسة، إلى أن وظیفة محكمة العدل الدولیة تنتهي بمجرد 

إصدار حكم قضائي في النزاع القائم أمامها، وبذلك فإن المرحلة اللاحقة لصدور الحكم لا 

المنازعاتیة، كما أن المحكمة لا تملك أي سلطة في توضیح سبل  تدخل ضمن ولایة المحكمة

، 1951یادولاتور بین كولومبیا والبیرو عام هاامها، وقد أكدت على ذلك في قضیة تنفیذ أحك

حیث أقرت بعدم اختصاصها بتنفیذ أحكامها رغم كونها الجهة القضائیة التي أصدرت هذه 

ترتبط باعتبارات الملائمة السیاسیة، وهو الأمر الذي الأحكام، لكون عملیة تنفیذ هذه الحكام 

 .  یوحي بأن عملیة تأمین الامتثال لأحكام المحكمة ذات طابع سیاسي

إلى جانب ذلك، فقد أكد الفقه الدولي، على أنه من بین الأسباب التي دعت إلى عدم 

راضها اختصاص المحكمة بفرض آلیات تنفیذیة لأحكامها على أطراف النزاع، هو افت

مسبقا، بنزول أطراف النزاع على حكم المحكمة والوفاء بالالتزامات الواردة فیه بحسین نیة، 

لطة تسویة س على أساس، أن أطراف النزاع قد قبلوا إثارة دعواهم أمام المحكمة لتخویلها
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اءته على أنه قبول ضمني ومسبق لحكم المحكمة بموجب النظام النزاع، وهو ما یتم قر 

   1.لمحكمة العدل الدولیة، ونصوص المیثاقالأساسي 

غیر أن هذا الأمر یسمح للدول التي یصدر حكم المحكمة ضدها، بالتجاوز على 

الحكم، والاعتراض على طبیعة التسویة التي یفرضها حكم المحكمة، ویرجع السبب في 

لنظام ذلك، حسب الفقهاء إلى الطابع الاختیاري للدول في اللجوء إلى المحكمة، كون ا

أو یتم منح محكمة  2الأساسي للمحكمة لا یلزم الأطراف بعرض نزاعاتهم على المحكمة

العدل الدولیة اختصاص النظر في النزاعات الدولیة عن طریق تصریح تصدره الدولة، 

من النظام الأساسي وهذا یفسر  36ونص یندرج في اتفاقیة دولیة وفقا لما جاءت به المادة 

ن الولایة الإلزامیة لمحكمة العدل الدولیة وبین تنفیذ أحكامها، إذ أن ضرورة وجود صلة بی

دور محكمة العدل الدولیة في هذه المسألة یظهر بتحول اللجوء إلیها من طابع اختیاري إلى 

خضوع الدول لأحكام  -في نظر الفقهاء–وهو الأمر الذي یضمن  3اختصاص إجباري

 .  المحكمة

القول بأن الاختصاص الاختیاري للمحكمة یشكل ویذهب جانب من الفقه، إلى 

عائقا وعقبة في قیام المحكمة بدورها القضائي نظرا لعدم مثول الدول للأحكام التي تصدرها 

المحكمة، وتزداد المسألة حدة عند رفض الدول للتصریح بقبول اختصاص المحكمة أو 

                              

 . تم إقرار هذا المبدأ صراحة في قضاء المحكمة الدائمة في قضیة مافروماتیس، وكذلك في قضیة مضیق كورفو -  1
 . 231، المرجع السابق، ص "مدى فعالیة محكمة العدل الدولیة في حل المنازعات بین الدول"غسان الجندي،   -  2
 . 248فسه، ص المرجع ن -  3
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التي تم فیها سحب ، وهو ما حدث في عدید القضایا 1سحب هذا التصریح بعد تقدیمه

 .  التصریح لقبول الولایة الإلزامیة للمحكمة ونتج عنه رفض المثول أمام المحكمة

وبناء على ذلك، ومن أجل تدعیم دور المحكمة في تنفیذ أحكامها، فقد أید الفقه 

امیة للمحكمة في حل النزاعات الدولیة فقد أوصى الأمین دولي، ضرورة تكریس الولایة الإلز ال

السابق للأمم المتحدة، بطرس بطرس غالي في خطة السلام، جمیع الدول بأن تقر  العام

من نظامها الأساسي دون  36بالولایة الإلزامیة للمحكمة في حل النزاعات الدولیة وفقا للمادة 

، فالدول ملزمة باحترام نظام المحكمة وهذه الأخیرة لیست محكمة قانون فقط 2إبداء أي تحفظ

 Robert الأستاذ روبارت كولب كمة مسئولة أمام القانون على حد تعبیرنما أیضا محوإ 

Kolb 3
 

هذا الطرح بحیث قدمت مقترحا حول تفعیل دور  Aïda Azarوقد دعمت الأستاذة 

محكمة العدل الدولیة لتنفیذ أحكامها من خلال دعوة الأطراف إلى المفاوضات ورعایة هذه 

لتنفیذ الحكم، كما لها أن تقوم بتنظیم إجراءات  المفاوضات إلى غایة التوصل إلى اتفاق

حجز أموال الدولة المدینة لدى الدولة الدائنة أو لدى الغیر، إذا ما قامت الدولة الدائنة برفع 

دعوى أمام المحكمة، بعدم امتثال الدولة المدینة للحكم، فتقر المحكمة هنا، بحق الدولة التي 

راء ضد غر یمتها، بمقتضى حكم قضائي تصدره صدر الحكم لصالحها باتخاذ هذا الإج

                              

 . 111نعیمة عمیمر، المرجع السابق، ص  -  1
2 -Boutros Boutros-ghali, "Agenda pour la paix", Département de l'information, Nations Unies, 

New york, 1992, para 39, p 25.  
3-Robert  Kolb, La  Cour Internationale de Justice ,Edition  A.Pédone, Paris , 2014, p79 
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المحكمة، وهو الأمر الذي لم یتح للمحكمة الفصل فیه في قضیة الرصید الذهبي، بسبب 

مما غیب فرصة إقرار تطبیق هذا الإجراء وملاحظة آثاره  1عدم مثول ألبانیا أمام المحكمة

 .  على عملیة تنفیذ أحكام المحكمة

، أنه بإمكان المحكمة ممارسة وظیفة تنفیذیة دون Aïda Azarوتضیف الأستاذة 

التجاوز على سلطة مجلس الأمن المخولة له، بموجب المیثاق، لتنفیذ أحكام المحكمة 

احتراما للعلاقة الوظیفیة بینهما، إذ أن دورها في التنفیذ یكون مؤسسا على اختصاصها في 

ولي، وهو ما یمنحها سلطة ضمنیة تسویة النزاعات الدولیة بغایة تحقیق السلم والأمن الد

للتصدي للنزاع القائم حول رفض تنفیذ الحكم، إذا كان یهدد السلم والأمن الدولي أو یخل 

به، فمن باب أولى أن تقوم بتسویة هذا النزاع، بأن تقوم بإلزام الدول المتنازعة مسبقا عند 

إجراء مفاوضات لاحقة تصر یحاتها باتفاق اللجوء إلى المحكمة لعرض النزاع أمامها، ب

لصدور الحكم، إذا ما تم رفض الخضوع للحكم، ویكون هذه الإجراء ملزما لأطراف النزاع، 

   2.وأن یتم تضمینهذا الإجراء كبند في النظام الأساسي للمحكمة

 إلى منح محكمة العدل الدولیة سلطة إضافیة لتمكینها Reismenوبالمقابل، فقد اتجه 

ن طریق فرض جزاءات دولیة على الدول الممتنعة عن التنفیذ وشمل من تنفیذ أحكامها، ع

توسیع سلطة المحكمة لتشمل مرحلة ما بعد صدور الحكم لتسویة النزاع  Reismenاقتراح 

                              

1 - Aïda Azar,op.cit, p 197 et Ss.  
2 -Ibid, p 201-202.  
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الناجم عن عدم تنفیذ الحكم، من  خلال تعدیل بعض نصوص النظام الأساسي للمحكمة، 

 :  ام المحكمة، ویكون على النحو الآتيمن نظ 60، 59، 56بحیث یمس هذا التعدیل المواد 

، تتیح للمحكمة وضع وضوابط لفرض الامتثال لأحكامها ویكون 56إضافة فقرة للمادة  - 1

  .ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفین

أن حكم محكمة العدل الدولیة ینشأ حقا : "، تنص على59إضافة فقرة ثانیة للمادة  - 2

هاز داخلي تابع لدولة طرف في النظام الأساسي أو أي جهاز لتحریك دعوى أمام أي ج

  ".دولي بغایة تنفیذ الحكم

بإمكان أي من الطرفین اللجوء إلى :" ، تتضمن النص على60أن تتم إضافة فقرة للمادة  - 3

  1".المحكمة في حالة نشوب أي نزاع یتعلق بواقعة أو بطریق الامتثال للحكم

، حیث أكدت على ضرورة Aïda Azarدى الأستاذة ل وقد وجد هذا الاقتراح قبولا

تعدیل نصوص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بما یتلاءم وتدعیم نظام التنفیذ الدولي 

لأحكام المحكمة، وأن یشمل تعدیل النص على تحدید مدة معینة لقیام الدولة المدینةبالخضوع 

   2.للحكم والوفاء بالتزاماتها

مقترحات، دعوة بعض الفقهاء إلى وضع نظام للرقابة القضائیة، یضاف إلى هذه ال

یسمح لمحكمة العدل الدولیة بمراجعة الأحكام التي تصدرها، ویسمح للطرف المتقاعس عن 

 التنفیذ باللجوء إلى المحكمة واستئناف الحكم عند طعنه في صحة الحكم، أمام المحكمة

                              

1 - Reismen, op.cit, p 23-24.  
2 -Aïda Azar, op.cit, p 205-206.  
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 ، وله درایة كافیة بموضوع النزاع وبمضمونذاتها، باعتبارها الجهاز الذي أصدر الأحكام

نما یسمح وإ الحكم، حیث أن هذا الإجراء لا یمس حجیة الشيء المقضي فیه ونهائیة الحكم، 

بدفع المحكمة للحجج التي یقدمها الطرف المدین للتهرب من تنفیذ الحكم، فإذا ثبت بطلان 

سلطة إلزامه بالخضوع للحكم إدعاءات الطرف المدین حول بطلان الحكم، تتمتع المحكمة ب

 دون مماطلة، ولها أن تصدر حكما إضافیا في هذا الصدد لإجبار الطرف المدین، على

الامتثال للحكم، ویكون حجة علیه وقرینة قانونیة إضافیة، فإصلاح النظام القضائي 

نحو للمحكمة من هذه الناحیة یأتي لتدار ك عواقب عدم التنفیذ بمحاولة إیجاد الحلول على 

یحقق الهدف من اللجوء إلى القضاء الدولي وسد النقض الذي یعتریه وضمان تنفیذ 

   1.أحكامه

  : الفرع الثالث

 أطروحات أخرى لتدعیم نظام التنفیذ الدولي لأحكام محكمة العدل الدولیة

إضافة إلى المقترحات التي قدمها فقهاء القانون الدولي لتفعیل آلیات تنفیذ أحكام 

دل الدولیة، فیمكن الإشارة في هذا المقام إلى بعض الاقتراحات التي من شأنها محكمة الع

أن تلفت النظر إلى أهمیة علاج مشكلة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، وأن تدعم 

المبذولة لأجل إصلاح نظام تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة من أجل فرض  الجهود

                              

 . 465جمعة صالح حسین محمد عمر، المرجع السابق، ص  -  1
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لسلم والأمن الدولي، وتطویر مرفق العدالة الدولیة مع رساء دعائم اوإ الدولیة،  الشرعیة

 .   التغییر الدولي مستحدثات

وبناء على ذلك فسنعرض لهذه المقترحات بحسب أهمیتها، بحیث تشكل آلیة التنفیذ 

الطوعي لأحكام محكمة العدل الدولیة، الأصل العام لضمان تحقیق الهدف المنشود، وعلى 

إلى تسهیلات وتنظیم في میثاق الأمم المتحدة، فمن خلال  ذلك فإن هذا الأسلوب یحتاج

دراسة موضوع رفض الدول لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة، خلصنا إلى أن حالات هذا 

الرفض تختلف من دولة لأخرى، ولا یمكن وضعها كلها في خانة التحدي لأحكام محكمة 

لرفض الولایات المتحدة الأمریكیة العدل الدولیة بشكل مباشر، مثلما هو الحال بالنسبة 

الخضوع لحكم المحكمة الصادر بشأن قضیة الأنشطة الحربیة وشبه الحربیة في نیكاراغوا 

وضدها، حیث كان هدف الولایات المتحدة من هذا الامتناع تقویض سلطة المحكمة في 

عالمي، وهو ما تسویة النزاع، والتشكیك في هیبتها ومصداقیتها أمام الدول، والرأي العام ال

 .  یفسر موقف ورد فعل الولایات المتحدة الأمریكیة عند اتهامها للمحكمة بالجوسسة والعمالة

فإذا ما عدنا إلى باقي الحالات فإنها تتفاوت في أسباب الرفض، بین أسباب تتعلق 

بالعجز المادي للوفاء بالتزامات حكم المحكمة، كما حدث في قضیة مضیق كورفو، وبین 

، وكذلك 1974ات مراعاة المصالح الوطنیة كما فسرته ایسلندا في قضیة المصائد عام مبرر 

ما یتعلق بأسباب عدم إنهاء حالة اللجوء في قضیة أیادولاتور بین كولومبیا والبیرو عام 

 ، بسبب الظروف السیاسیة لتنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة التي كانت1950
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ا الجنوبیة، إبان تلك الفترة، إلى غایة رفض نیجیریا لحكم المحكمة سائدة في دول أمریك

المتعلق بالنزاع الحدودي بینها وبین الكامیرون، بسبب الصعوبات الاقتصادیة التي كانت 

 .  تعیشها نیجیریا في تلك الفترة وغیرها من الحالات

، من طرف الدول فبالنظر إلى هذه المبررات، ومن ثمة إرجاء التنفیذ لفترات متباینة

المدینة بالامتثال لأحكام المحكمة، ثم انفراج الأوضاع غالبا، عن طریق إجراء المفاوضات 

والاتفاق على خطط لتنفیذ الحكم، یتضح لنا أن التنفیذ یرتبط بشكل وطید بإرادة الأطراف، 

للخضوع وهو ما یدعنا نولي أهمیة لذلك، من خلال تنظیم إجراء تنفیذي مسبق یلزم الأطراف 

إلى حكم المحكمة، بحیث یكون ذلك عن طریق تعهد كتابي یقوم به أطراف النزاع عند 

اللجوء إلى المحكمة، یعبرون فیه عن التزامهم ابمضمون الحكم بغض النظر عن الظروف 

المحیطة بذلك، كما یتضمن التعهد التزام الأطراف بالعودة إلى محكمة العدل الدولیة في حالة 

في التنفیذ، ویتم تنظیم هذا الإجراء في النظام الأساسي لمحكمة العدل  وقوع صعوبات

الدولیة، من خلال إنشاء لجنة تابعة للمحكمة تدرس أسباب ومعوقات التنفیذ وتقوم بتصنیفها 

فإن كانت معوقات مادیة، یتیح هذا الإجراء، للمحكمة طلب مساعدة المجلس الاقتصادي 

م الدولة المدینة بتسدید مستحقاتها، بعد إثباتها بالدلائل والاجتماعي للأمم المتحدة لدع

والمستندات عجزها عن الوفاء بهذا الالتزام، ویتم عرض المشروع على الجمعیة العامة 

لإصدار توصیة ملزمة لأعضاء الأمم المتحدة للمساعدة في التنفیذ، ویكون هذا الإجراء من 

  . خلال نص مادة في النظام الأساسي للمحكمة
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 وبذلك فیمكن مساعدة الدولة المدینة على تنفیذ الحكم وضمان التنفیذ الطوعي له، أما

 إذا كان سبب رفض التنفیذ یعود لطعن الطرف المدین لصحة الحكم، فتحیل لجنة محكمة

 العدل الدولیة، هذا الأمر إلى محكمة العدل الدولیة لنظر أسباب البطلان، وفي حالة ثبوت

طرف المدین، تتمتع المحكمة بسلطة جبره على الخضوع وتصدر حكما بطلان إدعاءات ال

إضافیا بذلك، وتقوم برفع ذلك إلى الجمعیة العامة ومجلس الأمن من أجل اتخاذ التدابیر 

 .  اللازمة لتنفیذ الحكم

من  94أما فیما یخص التنفیذ الجبري لأحكام المحكمة فیقتضي تعدیل نص المادة 

 :  تاليالمیثاق على النحو ال

تلتزم الدول المتنازعة أمام محكمة العدل الدولیة بغض النظر عن عضویتها في الأمم  -1"

ت التي تكون أطرافا فیها وبحسن المتحدة من عدمه، بالنزول على أحكام المحكمة في النزاعا

 .  نیة

 یتدخل مجلس الأمن وجوبا لتنفیذ أحكام المحكمة بإخطار من الطرف المتضرر، أو من - 2

المحكمة، أو أي عضو بالأمم المتحدة، ویقوم باتخاذ التدابیر الضروریة بناء على الفصل 

 .  السادس، أو السابع من المیثاق بحسب وضعیة وأثر النزاع حول عدم تنفیذ حكم المحكمة

 .  لا تخضع مسألة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة من طرف مجلس الأمن لحق النقض- 3
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العامة حق التدخل التلقائي لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة بناء على  تملك الجمعیة- 4

إخطار الطرف المتضرر، أو أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو من طرف المحكمة، 

 .  صدار توصیات یكون لها أثر ملزمإ ع الجمعیة بسلطة اتخاذ تدابیر و وتتمت

 في هذا الإطار مع مراعاة الضوابط یتم التنسیق بین مجلس الأمن والجمعیة العامة،- 5

 .  الواردة في المیثاق لتحدید اختصاص كل منهما في تسویة النزاعات الدولیة

 إلى جانب ذلك، فمن بین المقترحات التي یعتقد أن لها أثر على تطویر نظام التنفیذ

یذ أحكام الدولي لأحكام محكمة العدل الدولیة، تنظیم قواعد المسؤولیة الدولیة عن رفض تنف

المحكمة، بحیث یشمل الخضوع لأحكام المحكمة برفع دعوى المسؤولیة الدولیة أمام المحكمة 

وأن تختص المحكمة بنظر هذه الدعوى وفي حالة ثبوت انتهاك الالتزام الوارد في الحكم، 

تصدر المحكمة حكما نهائیا وملزما في مواجهة الطرف المدین یقضي بإلزامه بدفع تعویض 

لفته للحكم، وأن یقوم بتنفیذ مضمون الحكم الأول محل دعوى المسؤولیة الدولیة، وأن عن مخا

یتم ذلك خلال ستة أشهر من صدور الحكم الثاني، وفي حالة امتناعه عن التنفیذ تقوم 

المحكمة بإخطار مجلس الأمن والجمعیة العامة بحدوث هذا الانتهاك لاتخاذ الإجراءات 

ین للامتثال للحكم، وللجمعیة العامة في هذا الشأن أن تتخذ إجراء اللازمة لدفع الطرف المد

بوقف عضویة الدولة المدینة، كما یقوم المجلس بإصدار قرار بالتنفیذ، خلال ثلاثة أشهر من 

 .  قیام المحكمة بإخطاره
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یضاف إلى هذه المقترحات، تعدیل مشروع المسؤولیة الدولیة، بإجازة تطبیق 

السلمیة لدفع الدولة المدینة للخضوع للحكم، ویتم تطبیق إجراءات الإكراه الإجراءات المضادة 

الاقتصادي، من خلال وقف المساعدات المالیة لهذه الدولة، وتنسیق هذا الإجراء مع 

 .  المنظمات الدولیة الاقتصادیة التي تقدم هذه المساعدات، هذا من جهة

 استعمال ضغوطاتها الدبلوماسیة،من جهة أخرى، یتم منح الدولة الدائنة الحق في 

التضامن  سواء تعلق الأمر بسحب بعثتها الدبلوماسیة لدى الدولة المدینة أو باستعمال أسلوب

بین الدول خاصة في إطار المنظمات الإقلیمیة بوقف عضویة الدولة المدینة فیهذه 

 .  المنظمات

دة، خاصة مسألة ویقتضي إعمال هذه المقترحات تعدیل نصوص میثاق الأمم المتح

حق النقض باعتبارها تقف حاجزا أمام عمل مجلس الأمن، وكذلك ضد أي محاولة لإصلاح 

  .نظام التنفیذ في المیثاق

 آلیات تنفیذ أحكام محكمة العدل"دراسة موضوع "لقد خلصنا في هذا الجزء من 

 لهذا النوع من إلى وجود فراغ قانوني كبیر في النصوص القانونیة الدولیة الناظمة" الدولیة

الإلتزمات الدولیة، على الرغم من الأهمیة التي تتخذها محكمة العدل الدولیة في نظامالتسویة 

السلمیة للنزاعات الدولیة وكذلك الدور الذي تؤدیه أحكامها في بناء المنظومة السلمیة الدولیة 

ب أو التغییب المتعمد وتطویرها وفق ما یتناسب مع متطلبات المتغیرات الدولیة، غیر أن الغیا

للتنظیم الدقیق والواضح للآلیات الدولیة المتعلقة بضمان التنفیذ الأكید لأحكام المحكمة جعل 
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من هذا الموضوع قید التأویلات السیاسیة وجعل أحكام المحكمة حبیسة المعادلة القائمة على 

تكفل المساواة بین الصراع بین الحقوق والمصالح في مجتمع دولي یفتقد إلى سلطة مركزیة 

هذه الحقوق والمصالح وهو ما یستوجب إعادة النظر في تحدید وتنظیم مسئولیات الأجهزة 

دارة المنظمات الدولیة ككل وإ عادة ضبط وإ القائمة بمهام إرساء دعائم السلم والأمن الدولي 

 .  من أجل تأمین الوفاء بأحكام المحكمة
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 :  الخاتمة

 آلیات تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة عن الأهمیة لقد كشفت لنا دراسة موضوع

 التي تحظى بها هذه الأحكام في تكریس التسویة القضائیة الدولیة كإحدى وسائل البالغة

التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة، بل أن هذه الدراسة قد أكدت على أن دور محكمة العدل 

لمساهمة في ارساء دعائم السلم والأمن الدولي، الدولیة لا یتوقف عند هذا الحد بل یمتد إلى ا

من خلال  الأثر الملزم والنهائي لأحكامها، فبناء على ما جاء في متن هذه الدراسة فإن تنفیذ 

أحكام محكمة العدل الدولیة ودوره في بناء النظام القانوني الدولي  یرتبط بشكل وطید 

ي هذه الدراسة فإن أحكام محكمة العدل بالطبیعة القانونیة لأحكام المحكمة، فكما جاء ف

الدولیة تتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه أي انها ملزمة في مواجهة أطراف النزاع، إلى 

جانب ذلك فإن هذه الأحكام تكتسي خاصیة نهائیة بحیث لا یمكن الطعن في صحتها بأي 

ویقع على الطرف وعلى هذا الأساس فإنها ترتب آثارها بمجرد صدورها  وجه من أوجه الطعن

الذي خسر الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة وصدر الحكم ضده بالامتثال لحكم المحكمة 

وتنفیذه بحسن نیة  على اعتبار أن تعبیر الدول أطراف النزاع بقبول الولایة القضائیة لمحكمة 

ي تتجسد العدل الدولیة  یعكس قبولهم للحلول القضائیة للنزاع المعروض أمام المحكمة والت

في صورة الحكم القضائي الدولي، فالمحكمة عند اصدارها للحكم تفترض سلفا أن أطراف 

الدعوى سیقومون بتنفیذ مضمونه، وذلك أن المحكمة عند نظرها لموضوع النزاع محل 

الدعوى تستند إلى مجموعة من الإجراءات والشروط التي ینبني علیهاحمكها، والتي تتمثل في 
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بنظر النزاع وكذلك أن یكون هذا النزاع نزاعادولیا قائما بین دولتین، وأن  اختصاص المحكمة

الدولي، وقد نظم النظام الاساسي  تتم تسویة هذا النزاع واصدار حكم فیه وفقا لقواعد القانون

لمحكمة العدل الدولیة هذه المسائل من أجل ضمان السیرالحسن لإجراءات التقاضي أمام 

 .  المنازعة رعیة الاجرائیة من قبل الدول أطرافالمحكمة ولاحترام الش

الصادرة عن محكمة  وفي هذا الاطار، فقد كشفت هذه الدراسة عن أنواع الأحكام

محل التنفیذ والتي تحوز على حجیة الشيء المقضي فیه من أجل تمییزها عن  العدل الدولیة

ء الاستشاریة للمحكمة الإصدارات القانونیة للمحكمة، ویتعلق الأمر هنا، بالآرا باقي

وقد توصلنا  الزامیة هذه الأخیرةوالإجراءات التحفظیة حیث ثار جدل فقهي  كبیر حول مدى 

توضیح عن طریق مر ورفع اللبس حول هذه المسالة خلال هذه الدراسة إلى توضیح الأ

لاستشاریة  في هذا الاطار وانتهینا إلى تأكید عدم الزامیة الآراء ا القیمة القانونیة لكل منها

تنفیذ، وتم للمحكمة وعدم تمتعها بحجیة الشيء المقضي فیه مما یخرجها من دائرة  الزامیة ال

باعتبارها ذات تله الاجراءات التحفظیة للمحكمة المركز الذي تح الى جانب ذلك استكشاف

النزاع الخضوع لها على طراف خاصیة ملزمة تنبثق من أثرها الوقائي وهو ما یفرض على أ

 .  لرغم من الاختلاف الجذري بینها وبین الأحكام النهائیة الصادرة في الموضوعا

ومن خلال هذا البحث الشامل والمتفحص توصلنا الى أن الزامیة أحكام محكمة 

نهائیة أحكام فلئن كانت الأولى تتعلق بحجیة و  العدل الدولیة تختلف عن الزامیة التنفیذ

مرحلة اللاحقة لعملیة التقاضي مما یخرجها من مجال عمل المحكمة، فإن الثانیة ترتبط  بال
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ذات بعد سیاسي، وتخضع للملاءمة السیاسیة للأطراف  بحیث تتمیز بكونها ذاتها المحكمة

تجسیدها في إطار التنفیذ الذاتي وتحافظ على نفس الوصف حتى في حالة التنفیذ  إذا ما تم

زاع المتولد عن رفض الخضوع لأحكام بتدخل المنظمات الدولیة، حیث یصیر الن الجبري

 .  محكمةالعدل الدولیة نزاعا جدیدا لا تختص به المحكمة وتتم تسویته بالوسائل السیاسیة

أحكام محكمة  لى بحث ضمانات تنفیذإواتساقا مع ذلك، فإن هذه الدراسة أحالتنا 

یتعلق بالتنفیذ ول، ة تتخذ طریقین، فالطریق الأالعدل الدولیة، حیث اتضح لنا أن هذه المسأل

یتضمن شقین، فالشق الأول یتعلق بالتنفیذ الذاتي  الذاتي لأحكام المحكمة والذي بدوره،

الطوعي تطبیقا للقاعدة العامة التي تحكم تنفیذ الالتزامات الدولیة والتي تقضي بأن تقوم 

 ذ مباشرا استنادا   الدولة المدینة بالتنفیذ باعتبارها الطرف الذي خسر القضیة ویكون هذا التنفی

نه في حالة رفض الدولة المدینة الانصیاع لحكم ألا إمن المیثاق،  94/1لى المادة إ

المحكمة، فذلك لا ینفي دور الدولة الدائنة في المطالبة بحقوقها والمبادرة بالتنفیذ، من خلال 

 .  الدوليالوسائل المتاحة لها والتي یجب أن لا تتعارض هي الاخرى مع قواعد القانون 

غیر أنه أمام تواصل رفض الدولة المدینة الخضوع لحكم محكمة العدل الدولیة، یبرز 

لجبري عن طریق شق آخر من آلیات تنفیذ آحكام المحكمة، ویتعلق الأمر بالتنفیذ ا

ل مناقشة الآلیات المتاحة ، وقد تناولت هذه الدراسة هذا الجانب من خلاالمنظمات الدولیة

ل لأحكام المحكمة استنادا الى میثاق الأمم المتحدة، حیث نصت المادة الامتثا لضمان

على منح مجلس الأمن الدولي سلطة التدخل لوضع أحكام المحكمة موضع التطبیق، 94/2
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 إلاأنه ومن خلال مناقشة هذا الموضوع، تبین أن سلطة مجلس الأمن في هذا المجال تتسم

ها، كما أن عمل الجلس في هذا النطاقلم ذات 94/2وضوح المادة  بالغموض بسبب عدم

التي تقف حائلا دون اتخاذ المجلس للتدابیر  الواقعیة بسبب العراقیل یظهر من الناحیة

من قبل الدول الخمسة الدائمة  لمحكمة، بسبب استعمال حق الفیتوالملائمة لتنفیذ حكم ا

 .  العضویة بمجلس الأمن

دور الأجهزة الأممیة الأخرى والوكالات  إضافة إلى ذلك، فقد ناقشت هذه الدراسة

في المساعدة على تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة   تخصصة وكذلك المنظمات الاقلیمیةالم

وتكشف لنا أن هذه الأجهزة والمنظمات ذات أثر محدود وقد یكون منعدم بسبب القیود  

دقیقة تؤصل  المفروضة على نشاطها في هذا الخصوص وذلك لغیاب نصوص مباشرة و 

 .  ها على توفیر ضمانات  مناسبة  لتأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیةللعم

وقد أفرز هذا الوضع تحكم الاعتبارات السیاسیة والمصلحیة في احترام أحكام 

بارادة الأطراف وامتد ذلك  والوفاء بها، لكون عملیة التنفیذ ترتبط بشكل مباشر المحكمة

تجسید أحكام  والتي تقف عائقا أمام ل الموجودة بالأنظمة الداخلیة للدولالعراقی لیشمل

المحكمة وادماجها في القوانین الداخلیة للدول، ومن خلال هذه المعطیات فقد توصلنا إلى 

 :  مجموعة من النتائج نحددها فیما یلي

الرغم نمن  قصور نظام التنفیذ الذاتي بسبب تحكم إرادة الدول المعنیة بالتنفیذ على-أ

 .  الخاصیة الملزمة والنهائیة لأحكام محكمة العدل الدولیة
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عدم تنظیم اسلوب التنفیذ الذاتي عن طریق وسائل الدولة الدائنة في میثاق الأمم -ب

یتیح للدولة الدائنة تكییف الوضع بحسب تأویلاتها وهو ما یشكل خطرا على نظام  المتحدة،

 .  الدولي وعلى نظام السلم والأمن التنفیذ

عدم وضوح آلیة التنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة ممثلة في مجلس الأمن -ج

نمن المیثاق، ضعف من فعالیة هذه الآلیة، اضافة إلى الإستعمال  94/2وفقا للنص المادة 

 .  غیر الممنهج لحق النقض والذي قوض عمل هذه الآلیة

والمنظمات الدولیة الأخرى بسبب سیاسة  غیاب نشاط باقي أجهزة الأمم المتحدة-د

 .  الإحتكار الي یماسها مجلس الأمن

صعوبة تجسید أحكام محكمة العدل الدولیة وتطبیقها في النظم الداخلیة للدول المعنیة -ه

 .  ختلاف الأنماط القانونیة لهذه الدولابالتنفیذ بسبب التمسك بالسیادة و 

في هذا المقام علها تفید   المقترحاتنقدم بعض لا یفوتنا أن  وأمام هذه الإشكالات،

 :  في تدعیم نظام التنفیذ الدولي لاحكام محكمة العدل الدولیة

تنظیم نظام التنفیذ الذاتي لأحكام محكمة العدل الدولیة من خلال وضع اتفاقیة دولیة  -أولا

لة المدینة  لتوضیح شروطه وتحدید ضوابطه التي من بینها تحدید مدة زمنیة  لقیام الدو 

بتنفیذ حكم المحكمة وكذلك اتاحة الفرصة للدولة الدائنة استعمال وسائلها الخاصة لدفع 

 .  الدولة المدینة للخضوع للحكم دون خرق لقواعد القانون الدولي
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من المیثاق والمتعلقة بسلطة مجلس الأمن في تنفیذأحكام  94/2اعادة النظر في المادة -ثانیا

یة بحیث یصیر تدخله الزامیا مع توضیح مضمون التدابیر التییتخذها محكمة العدل الدول

 .  من المیثاق 94/2المجلس في هذا النطاق وهذا ما یستوجب تعدیل المادة 

تدعیم دور الوكالات المتخصصة والمنظمات الاقلیمیة في تنفیذ أحكام محكمة العدل  -ثالثا

مم المتحدة ومنحها حریة أكثر في التدخل الدولیة من خلال التنسیق بینها ویبین أجهزة الأ

 .  لتنفیذ أحكام المحكمة

باتخاذ كافة الإجراءات  وضع اتفاقیة دولیة تلزم الدول المعنیة بحكم محكمة العدل الدولیة-رابعا

 .  ن هذه الاتفاقیة ملحقة بمیثاق الأمم المتحدةحكمة في تشریعاتها الداخلیة وتكو لدمج حكم ال
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  :  قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربیة: أولا

I- القرارات واللوائح  : 

المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودیة والتعاون  2625: اللائحة رقم -1

    A/RES/2625 du 24/10/1970) 1970وفقا لمیثاق الأمم المتحدة لعام 

دولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسون عن الدورة السادسة تقریر لجنة القانون ال-2

  A/56/589 du: ، وثیقة الأمم المتحدة2001نوفمبر  26والخمسون للجمعیة العامة في 

 .26 Novembre 2001 

 في الدورة الخامسة والعشرین الصادرة بتاریخ ) XXV( 25/26قرار الجمعیة العامة رقم  -3

 .  القانون الدوليبشأن مبادئ  24/10/1970

 للسلام والأمن الدولي مجلس الأمن والمنظمات الإقلیمیة، مواجهة التحدیات الجدیدة-4

  (S/RES/1631 du 17 Octobre 2005) 

II-المنشورات : 

، )1991-1948(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -1

 . St/Leg/ser.F/1 ،2002یقة رقم منشورات الأمم المتحدة نیویورك، وث

، )2002-1997(موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة -2

 .  St/Leg/ser.F/2 ،2002منشورات الأمم المتحدة نیویورك، وثیقة رقم 
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، مقدمة A/50/47/Add.1: مسألة حق النقض، موقف دول عدم الانحیاز، وثیقة رقم-3

  .  A/AC.247/1996/CRP.9وسبق أن صدرت في الوثیقة  27/03/1996: في

III -الكتب  : 

 أحمد أبو الوفاء، الوسیط في  قانون المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط-1

  .1997 ،5 

أحمد حسن الرشیدي، الوظیفة الافتائیة لمحكمة العدل الدولیة، ودورها في تفسیر وتطویر -2

اصات الأجهزة السیاسیة للأمم المتحدة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، سلطات واختص

1993  . 

 .  2005أحمد بلقاسم، القضاء الدولي، دار هومة، الجزائر، -3

الإسكندریة،  الإثبات أمام القضاء الدولي، دار الفكر الجامعي، أحمد رفعت مهدي خطاب،-4

 .  2009 الطبعة الأولى،

شوش، أبو بكر باخشب، القانون الدولي العام، دراسة مقارنة مع أحمد عبد الحمید ع-5

 .  1990الاهتمام بموقف المملكة العربیة السعودیة، 

، دار السلم والأمن الدوليأبو العلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ الله أحمد عبد ا-6

 .  2005الكتب القانونیة، مصر، 

 لدولیة بین النص والواقع، الطبعة الأولى،اشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم ا الخیر قشي،-7

 .  2000 المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،
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.  الخیر قشي، تقییم نظام الشرط الاختیاري، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون سنة طبع-8

ؤسسة الأولى، الم الخیر قشي، المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة، الطبعة-9

 .  1999التوزیع، بیروت ، لبنان، الجامعیة للدراسات والنشر و 
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   156.............................................تطویر قواعد القانون الدولي: الفرع الثالث



 

469  

  

  163.................ةیأحكام محكمة العدل الدول ذیلتنف ةیالذات ةیإعمال الآل :الفصل الثاني

 164.............ةیالذاتي الطوعي لأحكام محكمة العدل الدول ذیضوابط التنف :المبحث الأول

 165......................أسس التنفیذ الطوعي لأحكام محكمة العدل الدولیة :المطلب الأول

  165...................من المیثاق 94/1طبیعة التعهد بالتنفیذ الوارد في المادة : الفرع الأول

   173......................................طریقة التنفیذ تحددها الدولة الخاسرة: الفرع الثاني

  180..................................لاف عملیة التنفیذ بحسب نوع الحكمتاخ: الفرع الثالث

 أحكام محكمة العدل ذیالمبادئ العامة للقانون الدولي على تنف ریالمطلب الثاني تأث

   186..............................................................................ةیالدول

 187..................أثر مبدأ حسن النیة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة: الفرع الأول

  192........تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة استنادا إلى القاعدة العرفیة الدولیة: الفرع الثاني

العقد شریعة "تنفیذ أحكام محكمة لعدل الدولیة استناد لقاعدة : الفرع الثالث

  196..........................................................................."المتعاقدین

من خلال وسائل الدولة  ةیالذاتي لأحكام محكمة العدل الدول ذیالمبحث الثاني التنف

  201..............................................................................الدائنة
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  202.........ةیولأحكام محكمة العدل الد ذیمضمون وسائل الدولة الدائنة لتنف: المطلب الأول

  202....................الاعتماد على الوسائل الدبلوماسیة لتنفیذ حكم المحكمة: الفرع الأول

الدولة المدینة  التنفیذ عن طریق ممارسة الضغوط الاقتصادیة وحجز ممتلكات: الفرع الثاني  

.....................................................................................209  

مدى جواز استعمال الإجراءات المضادة العسكریة في تنفیذ أحكام محكمة العدل : الفرع الثالث

   221...............................................................................الدولیة

أحكام محكمة العدل  ذیعلى رفض تنف ةیقواعد المسؤولة الدول قیتطب: المطلب الثاني

 233...............................................................................ةیالدول

أساس قیام المسؤولیة الدولیة على رفض تنفیذ أحكام محكمة العدل : الفرع الأول

  234...............................................................................الدولیة

شروط قیام المسؤولیة الدولیة عن عدم تنفیذ أحكام محكمة العدل : الفرع الثاني

  239...............................................................................الدولیة

آثار المسؤولیة الدولیة عن رفض تنفیذ أحكام محكمة العدل : الفرع الثالث  

  249...............................................................................لیةالدو 
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تأمین الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولیة في إطار التنفیذ الجبري للمنظمات : الباب الثاني

 258..............................................................................الدولیة

تنظیم المیثاق لاختصاص الأجهزة الأممیة وباقي المنظمات الدولیة لتنفیذ : الأول الفصل

   260..........................................................الدولیة أحكام محكمة العدل

 261........إدارة مجلس الأمن لسلطته في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة:  الأول لمبحثا

تأصیل تدخل مجلس الأمن لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة على ضوء : الأول المطلب

 262..............................................................................المیثاق

الأساس القانوني لاختصاص مجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل : الفرع الأول

 263...............................................................................الدولیة

   272.........التدخل المشروط لمجلس الأمن لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة: الفرع الثاني

    286...........مدى شمول السلطة التنفیذیة لمجلس الأمن للإجراءات التحفظیة: الفرع الثالث

مضمون التدابیر المتاحة لمجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل : المطلب الثاني

 292...............................................................................الدولیة

سلطة مجلس الأمن في اعتماد التدابیر غیر القمعیة لتنفیذ أحكام محكمة العدل : الفرع الأول

   293...............................................................................ولیةالد
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  302...................سلطة مجلس الأمن لاتخاذ التدابیر القمعیة لتنفیذ الحكم: الفرع الثاني

 سلطة مجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة بین التخصیص :الفرع الثالث 

   313...............................................................................والتقیید

 326......................الآلیات الأخرى لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة: المبحث الثاني

كمة اختصاص الأجهزة الأممیة الأخرى في المساعدة على تنفیذ أحكام مح: المطلب الأول

 327.........................................................................العدل الدولیة

دور الجمعیة العامة في المساعدة على تنفیذ أحكام محكمة العدل : الفرع الأول

   328.............................................................................الدولیة

مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفیذ أحكام محكمة العدل : الفرع الثاني

   338...............................................................................الدولیة

دور الأمین العام للأمم المتحدة في تنفیذ أحكام محكمة العدل : الفرع الثالث

    342...............................................................................الدولیة
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إسهامات الوكالات المتخصصة والمنظمات الإقلیمیة في ضمان تنفیذ أحكام : المطلب الثاني

 349.................................................................محكمة العدل الدولیة

 350...........دور الوكالات المتخصصة في تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة: الفرع الأول

   357..........إعمال آلیة المنظمات الإقلیمیة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة: لفرع الثانيا

  368.......تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة والحلول العلاجیة لها صعوبات: الفصل الثاني

معوقات تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة المتعلقة بالنظام القضائي للمحكمة : الأولالمبحث 

 369..............................................................والأنظمة الداخلیة للدول

 370.............العراقیل المتعلقة بالنظام القضائي للمحكمة وبصحة أحكامها:المطلب الأول

   370..............................مبررات عدم التنفیذ المتعلقة بجهاز المحكمة: رع الأولالف

  378................................التذرع ببطلان الحكم كسبب لعدم تنفیذه : الفرع الثاني  

 384.............دفوع عدم تنفیذ أحكام المحكمة في الأنظمة الداخلیة للدول:  المطلب الثاني

   385...........................شروط تنفیذ حكم المحكمة أمام القاضي الوطني: الفرع الأول
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الدفع بالسیادة وحصانة الأموال ضد إجراءات تنفیذ أحكام محكمة العدل : الفرع الثاني

 395...............................................................................الدولیة

مدى فعالیة النظام التنفیذي الدولي لأحكام محكمة العدل الدولیة ومقترحات : المبحث الثاني

 402..............................................................................تفعیله

مظاهر قصور النظام التنفیذي الدولي لأحكام محكمة العدل : المطلب الأول

 404...............................................................................الدولیة

   405.......................إشكالات التنفیذ الذاتي لأحكام محكمة العدل الدولیة: الفرع الأول

مم یثاق الأمعدم تنظیم آلیة التنفیذ الجبري لأحكام محكمة العدل الدولیة في : الفرع الثاني

   413.............................................................................المتحدة 

   421.........................................عدم وجود سوابق للتنفیذ الجبري: الفرع الثالث

 مقترحات لتفعیل الآلیة التنفیذیة الدولیة لأحكام محكمة العدل: المطلب الثاني

 428...............................................................................الدولیة
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 مإعادة ھیكلة عملیة تنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة في میثاق الأم: الفرع الأول

 429..............................................................................المتحدة

   436.......................تعزیز دور محكمة العدل الدولیة في تنفیذ أحكامھا  :الفرع الثاني

أطروحات أخرى لتدعیم نظام التنفیذ الدولي لأحكام محكمة العدل : الفرع الثالث

    441...............................................................................الدولیة

  448...................................................................: .........الخاتمة

  455................:............................................قائمة المصادر والمراجع

 467..................................................................فهرس الموضوعات

 

 




